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السََّّياسََّّي ع ى كضاءة المؤسََّّسََّّا، الرسََّّمية في ليبيا  النّزاأ  مواََّّوأ أثر  الدّراسََّّة  تتناول هذِ 
ياسَََََََََّّّّّّّّّي الممتد السَََََََََّّّّّّّّّّ النّزاأ  ، انطلَقًا من فراَََََََََّّّّّّّّّية رئيسَََََََََّّّّّّّّّة مضادها أَ  (2024–2014) خلَل الضترة

ة والتشَّرييية  سَّاتها التنضيذيولة وتقويض فاع ية مؤسَّّ سَّي أسَّهما في إاَّعاء بنية الدّ والانقسَّام المؤسَّّ 
، أدّيا إلى تدهور جودة الكدما، العامة وتنامي مظاهر الضسَََََََّّّّّّّاد وسَََََََّّّّّّّوء إدارة الموارد ، و والقلَََََََّّّّّّّائية

من ، و ت تسََََّّّّد الدراسََََّّّّة أهميتها من ارتباطها بسََََّّّّياق وطني لا يزال يشََََّّّّهد ترتيبا، انتقالية معقدةو 
سََّّا، وأداء  النّزاأ  حاجته إلى تح يل ع مي يربط بين مسََّّار  يوجّه جهود الإصََّّلَ     الدولة، بمامؤسََّّّ

 .المؤسسي في مرح ة ما بعد النزاأ

وصََََّّّّ ياً ذا بعد تركيبي، اسََََّّّّتند إلى الإطار النظري ل نزاأ  –اعتمد، الدراسََََّّّّة منهجًا تح ي يًا
، مع 2014إلى تح يل نوعي ل مسَّار السَّياسَّي ال يبي منذ ، و السَّياسَّي وكضاءة المؤسَّسَّا، والحوكمة

مؤسََََََََََََّّّّّّّّّّّّسََََََََََََّّّّّّّّّّّّا، رقابية ومالية وأممية لقراءة واقع ا داء توظيف تقارير وطنية ودولية صََََََََََََّّّّّّّّّّّّادرة عن  
عالج  ، و ل الإطار النظري والمضاهيميتوزعا الدراسَََّّّة ع ى ثلَثة فصَََّّّول  تناول ا وّ ، و المؤسَََّّّسَََّّّي

ال  لتح يل  و الضصَََّّّل الثّ في ليبيا، بينما خصَََّّّّ النّزاأ  ياق السَََّّّياسَََّّّي والمؤسَََّّّسَََّّّي وتطور اني السَََّّّّ الثّ 
 .سمية وقراءة التقييما، الوطنية والدولية ذا، الص ةالرّ  المؤسّسا، ع ى كضاءة النّزاأ تداعيا، 

د تعَََّّّدّ ، و أظهر، النتَََّّّائج أَ انهيَََّّّار النموذك المركزي السََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّابق دوَ بنَََّّّاء بَََّّّديَََّّّل توافقي
تآكل ، و ت رّس الانقسَََََّّّّّام المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّي، ك ها عوامل أد، إلى تشَََََّّّّّظي الهياكل الإدارية، و الحكوما، 

تراجع القدرة الوظي ية ل مؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، التنضيذية  ، و الرسَََََّّّّّميةصَََََّّّّّعود الضواعل  ير  ، و السَََََّّّّّ طة المركزية
أَ جودة الكدما، العامة في قطاعا، الصَّحة والتع يم  الدّراسَّة  ما بيّنا  ، كوالتشَّرييية والقلَّائية

أَ الضسََََََََََََّّّّّّّّّّّّاد وسََََََََََََّّّّّّّّّّّّوء إدارة الموارد اتكذا طابعًا بنيويًا مرتبطًا  ، و وا من تدهور، بصََََََََََََّّّّّّّّّّّّورة م حوظة
خ صََّّا الدراسََّّة إلى أَ اسََّّتعادة كضاءة المؤسََّّسََّّا، ، و ي والإداري بلََّّعا الحوكمة والانقسََّّام المال

تقوية  ، و تعزيز الحوكمة والشََََّّّّضا ية، و الرسََََّّّّمية في ليبيا تقتلََََّّّّي مسََََّّّّارًا متزامنًا لتوحيد المؤسََََّّّّسََََّّّّا، 
ربط الإصََََّّّّلَ  المؤسََََّّّّسََََّّّّي بتسََََّّّّوية سََََّّّّياسََََّّّّية تلََََّّّّمن تجديد ، و اسََََّّّّتقلَل القلََََّّّّاء وا جهزة الرقابية
 .طيةالشرعية ع ى أسس تواف ية وديمقرا

  



 ه  

Abstract 
This study examines the impact of political conflict on the efficiency of formal 

state institutions in Libya during the period 2014–2024. It proceeds from the central 

hypothesis that protracted political conflict and institutional fragmentation have 

weakened the structure of the Libyan state, undermined the performance of its 

executive, legislative, and judicial institutions, and led to a deterioration in the quality 

of public services, alongside a deepening of corruption and mismanagement of public 

resources. The study derives its significance from the fact that it addresses a national 

context still undergoing complex transitional arrangements, and from its attempt to 

provide an analytical framework that links the trajectory of political conflict with the 

performance of state institutions in a way that can inform institutional reform efforts in 

the post-conflict phase. 

The study adopts a descriptive–analytical approach with a synthetic dimension, 

drawing on the theoretical literature on political conflict, institutional efficiency, and 

governance, and on a qualitative analysis of the Libyan political trajectory since 2014. 

It also makes use of national and international reports issued by audit, financial, and 

UN bodies to assess institutional performance. The research is structured into three 

chapters: the first addresses the theoretical and conceptual framework; the second 

examines the political and institutional context and the evolution of the conflict in 

Libya; while the third analyses the repercussions of the conflict on the efficiency of 

formal institutions and reviews relevant national and international assessments. 

The findings indicate that the collapse of the previous centralized model, in the 

absence of a consensual institutional alternative, combined with the multiplication of 

governments and entrenched institutional division, has led to fragmented administrative 

structures, erosion of central authority, the rise of non-state actors, and a decline in the 

functional capacity of executive, legislative, and judicial institutions. The study further 

shows a marked deterioration in the quality of public services in the health, education, 

and security sectors, and the consolidation of corruption and mismanagement as 

structural features linked to weak governance and financial–administrative 

fragmentation. It concludes that restoring the efficiency of formal institutions in Libya 

requires a parallel process of institutional unification, strengthened governance and 

transparency, enhanced independence of the judiciary and oversight bodies, and the 

linkage of institutional reform to a political settlement that renews legitimacy on 

consensual and democratic bases. 
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 :راسةمة الد  مقد   -أو لا 

الدراسَََََّّّّّة في إطار الاهتمام المتزايد في حقل الع وم السَََََّّّّّياسَََََّّّّّية بدراسَََََّّّّّة العلَقة تندرك هذِ 
ة التي تشَََّّّهد تحولا، انتقالية  ، و زاأ السَََّّّياسَََّّّي وبناء الدولة الحديثةبين النّ  لا سَََّّّيما في البي ا، الهشَََّّّّ
، نموذجًا صََََّّّّارخًا ع ى تلَزم مسََََّّّّارين متوازيين: مسََََّّّّار 2011قد شََََّّّّكّ ا ليبيا، منذ عام  ، فعميقة

رعيةياسَّي ومحاولا، إعادة تأسَّيس  ضتا  السَّّ الان وهو  ، السَّّ طةراأ ع ى  مسَّار الانقسَّام والصَّّ ، و الشَّّ
 .في بنية المؤسسا، الرسمية وأدائها الوظيضي مباشراً  ما أثّر تأثيراً 

لقد أدّى انهيار النموذك المركزي السَََّّّابق، دوَ نجا  النكد السَََّّّياسَََّّّية والقوى الضاع ة في 
إلى تعدّد مراكز القرار وظهور حكوما، متوازية وهياكل     مؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّية جامعةالتوافق ع ى صَََََََّّّّّّّيغة  

مع تضاقم النزاأ  ، و ما صََّّاحد ذلك من إعادة توزيع  ير منلََّّبطة ل صََّّلَحيا، والموارد ، و متنافسََّّة
برز، مظاهر وااحة لتراجع  ، و ، تعمّقا حالة الانقسام المؤسسي شرقًا و ربًا2014السياسي بعد  

تنامي مظاهر  ، و تدنّي جودة الكدما، العامة، و ذية والتشَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّرييية والقلَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّائيةكضاءة ا جهزة التنضي
 .الضساد واعا الحوكمة

في هذا السَّياق، تسَّعى هذِ الدراسَّة إلى تح يل أثر النزاأ السَّياسَّي ع ى كضاءة المؤسَّسَّا، 
(، من خلَل ربط الإطََّّارين النظري والمضََّّاهيمي  2024–2014الرسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّميََّّة في ليبيََّّا خلَل الضترة )

اسَّتحلَّار المؤشَّرا، الدولية والوطنية ، و السَّياسَّي وال ضاءة المؤسَّسَّية بالواقع ال يبي الم موسل نزاأ  
كي يَّة انعكَّاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّه ع ى أداء ، و مَّا تهَّدء إلى تقَّديم قراءة تركيبيَّة لمسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّار النزاأ، كذا، الصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ َّة

،  حضظ الاسَّتقرار ، و المؤسَّسَّا، وقدرتها ع ى ال يام بوظائضها ا سَّاسَّية في صَّنع السَّياسَّا، وتنضيذها
 .تقديم الكدما، ل مواطنينو 

بل تسَََََّّّّّعى إلى مسَََََّّّّّاءلة    وبذلك، لا ت تضي الدراسَََََّّّّّة بوصَََََّّّّّا مظاهر ا زمة المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّية
اسََّّتشََّّراء المتط با، العامة لاسََّّتعادة كضاءة المؤسََّّسََّّا، الرسََّّمية في ، و جذورها السََّّياسََّّية والبنيوية

نقاش الدائر حول مرح ة ما بعد النزاأ، بما يجعل من نتائجها إاَّافة معر ية يمكن أَ تسَّهم في ال
 .مستقبل الدولة في ليبيا وإمكانا، إصلَحها

أهمية خاصَّة في هذا السَّياق  إذ تمثل    2024و  2014وت تسَّد الضترة الممتدة بين عامي  
شََََّّّّهد، تجار  ، و المرح ة التي تب ور فيها الانقسََََّّّّام السََََّّّّياسََََّّّّي والمؤسََََّّّّسََََّّّّي بأشََََّّّّد صََََّّّّورِ واََََّّّّوحًا

 اء المؤسسا، الرسمية. مت ررة ل حوار والتسوية دوَ تحسن جوهري في أد 
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 .:أسباب اختيار الموضوع  -ثانيا

 الأسباب الذاتية  -1

من النَّاحيَّة  –تتمثَّل ا سََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّبَّا  الَّذاتيَّة لاختيَّار هَّذا المواََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّوأ في اهتمَّام البَّاحثَّة المتزايَّد  
بقلَّايا بناء الدولة وكضاءة المؤسَّسَّا، الرسَّمية في ليبيا، في ظل التحولا، السَّياسَّية   –الع مية

. كما أسَّهما معايشَّتها المباشَّرة لتداعيا، النزاأ السَّياسَّي  2011البلَد بعد عام  التي شَّهدتها 
ع ى أداء ا جهزة الحكومية والكدما، المقدَّمة ل مواطن في تعزيز قناعتها بلرورة تناول هذِ 
الإشََََََّّّّّّكالية تناولًا ع ميًا منهجيًا. إاََََََّّّّّّافة إلى ذلك، تنبع الرغبة في توظيف ت وينها ا كاديمي  

م السَََّّّياسَََّّّية لتح يل حالة وطنية معاصَََّّّرة تربط بين الإطار النظري والتطبيق العم ي، في الع و 
 وتسهم في فهم أعمق لواقع المؤسسا، الرسمية في ليبيا.

 الأسباب الموضوعية   -2

تنبع ا سََََّّّّبا  المواََََّّّّوعية لاختيار هذا المواََََّّّّوأ من كوَ النزاأ السََََّّّّياسََََّّّّي وما ترتّد ع يه من  
يُعدّ من أبرز التحديا، التي تواجه الدولة ال يبية حاليًا،  ،القرار   انقسََََّّّّام مؤسََََّّّّسََََّّّّي وتعدد في مراكز

بما يلَََّّّضي ع ى المواَََّّّوأ أهمية ع مية ووطنية مباشَََّّّرة، فلَََّّّلًَ عن ملَحظة محدودية الدراسَََّّّا، 
التي عالجا أثر هذا النزاأ في كضاءة أداء المؤسََّّسََّّا، الرسََّّمية مقارنةً بتركيز ال ثير من ا دبيا،  

ة والعسَََّّّكرية، ا مر الذي يكشَََّّّا عن فجوة بحثية تحاول هذِ الدراسَََّّّة الإسَََّّّهام  ع ى ا بعاد ا مني
في سََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّدّهَّا، إلى جَّانَّد إمكَّانيَّة الإفَّادة من نتَّائجهَّا في تزويَّد صََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّنَّاأ القرار والجهَّا، المعنيَّة  
بالإصَََََّّّّّلَ  المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّي بمعطيا، تح ي ية تسَََََّّّّّاعد في تشَََََّّّّّكيو أوجه القصَََََّّّّّور واقترا  التوجها، 

 .ا، الرسمية في مرح ة ما بعد النزاأكضاءة المؤسس لتحسينالعامة 

 :راسةمشكلة الد    -ثالثا

حالة نزاأ سَََّّّياسَََّّّي ممتد أفلَََّّّا إلى انقسَََّّّام مؤسَََّّّسَََّّّي وتعدد في   2014عرفا ليبيا منذ  
مراكز القرار وتوازي الحكوما،، ما انعكس ع ى بنية الدولة الرسََََّّّّمية وقدرة مؤسََََّّّّسََََّّّّاتها ع ى أداء 

النزاأ ع ى الواقع المؤسَََّّّسَََّّّي، فنَ التناول الع مي الذي ر م واَََّّّو  التأثير العم ي لهذا  ، و وظائضها
يربط َََّّّ بصورة تح ي ية وممنهجة َََّّّ بين مسار النزاأ السياسي ومستوى كضاءة المؤسسا، الرسمية ما 

 .يزال محدودًا
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 :في السؤال الآتي راسةمشكلة الد  وع يه تتمحور 

( على كفاءة 2024–2014إلى أَّ مدى أث ر النزاع السِِِِِِياسِِِِِِي في ليبيا خلال الفترة ) •
المؤسِِسِِات الرسِِمية في الويام بو ائفها التنفيذتة والتشِِرقضية والققِِائية وتقدتم الخدمات 

 العامة؟

 الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:وقتفرع عن هذا السؤال 

ما أبرز محطا، ، و (2024– 2014ما السما، الرئيسة ل نزاأ السياسي في ليبيا خلَل الضترة )  .1
 وانعكاساتها ع ى بنية الدولة الرسمية؟تطوّرِ 

ما أبرز مظاهر الانقسام المؤسسي وتعدّد مراكز القرار وتوازي الحكوما، في ليبيا خلَل الضترة   .2
 المدروسة؟

ما أثر النزاأ السياسي والانقسام المؤسسي ع ى كضاءة المؤسسا، التنضيذية في أداء وظائضها   .3
 واستكدام مواردها المتاحة؟ 

النزاأ السياسي والانقسام المؤسسي ع ى كضاءة المؤسسا، التشرييية والقلائية  كيف انعكس   .4
 في أداء أدوارها الدستورية؟ 

العامة  .5 الكدما،  تقديم  ع ى  ليبيا  في  الرسمية  المؤسسا،  قدرة  ع ى  السياسي  النزاأ  أثر  ما 
 ما المتط با، العامة لتعزيز كضاءتها في مرح ة ما بعد النزاأ؟ ، و ل مواطنين

 :راسةفرضيات الد    -ارابع

أدّى إلى تراجع كضاءة   2014تضترض الدراسَََََّّّّّة أَ النزاأ السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي الممتد في ليبيا منذ سَََََّّّّّنة   .1
 .(2024–2014) المؤسسا، الرسمية في أداء وظائضها وتقديم الكدما، العامة خلَل الضترة

مباشََّّرة  تضترض الدراسََّّة أَ الانقسََّّام المؤسََّّسََّّي وتعدد الحكوما، ومراكز القرار أسََّّهم بصََّّورة   .2
من خلَل تداخل الاختصََّّاصََّّا، واََّّعا التنسََّّيق   ،في إاََّّعاء كضاءة المؤسََّّسََّّا، الرسََّّمية

 .وسوء توظيف الموارد 
تضترض الدراسََََّّّّة أَ أثر النزاأ السََََّّّّياسََََّّّّي في كضاءة المؤسََََّّّّسََََّّّّا، الرسََََّّّّمية يتباين باختلَء نوأ   .3

 .ميةالمؤسسة وطبيعة مهامها، بحي  ت وَ درجة التأثر أكبر في المؤسسا، التنضيذية والكد 
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تضترض الدراسَّة أَ اسَّتعادة كضاءة المؤسَّسَّا، الرسَّمية في ليبيا في مرح ة ما بعد النزاأ ترتبط   .4
في مقدمتها توحيد الشَََََّّّّّرعية والمؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا،، وتعزيز مباد  يأتي  بتوافر جم ة من المتط با،، و 

 .مة لعمل هذِ المؤسسا، ظالحوكمة الرشيدة، وتطوير ا طر التشرييية والإدارية المن

 :راسةأهداف الد    -خامسا

 :تهدء هذِ الدراسة إلى تحقيق الهدء العام الآتي

ِِا خلال الفترة ) • ِِاسِِِِِِِِِي في ليبي ِِي ِِل أثر النزاع السِِِِِِِ ِِاءة 2024–2014تحلي ( على كف
 .استجلاء انعكاساته على أدائها وو ائفها الأساسية، و المؤسسات الرسمية

 :ويتضرأ عن ذلك عدد من ا هداء الضرعية، أبرزها

الإطار النظري والمضاهيمي ل نزاأ السَّياسَّي وكضاءة المؤسَّسَّا، الرسَّمية وعلَقتهما  تواَّيو   .1
 .بالاستقرار السياسي

تتبع تطورا، النزاأ السَّياسي  ، و 2011تشَّكيو السَّياق السَّياسَّي والمؤسَّسَّي في ليبيا بعد  .2
 .(2024–2014) خلَل الضترة

المؤسسا، التنضيذية والتشرييية  تح يل تأثير الانقسام السياسي وتعدد الحكوما، ع ى أداء   .3
 .والقلائية

تقييم أواَّاأ كضاءة المؤسَّسَّا، الرسَّمية في ليبيا بالاسَّتناد إلى عدد من المؤشَّرا، الدولية  .4
 .والوطنية ذا، الص ة بالحوكمة والاستقرار السياسي وجودة الكدما، العامة

المؤسََََََََّّّّّّّّسََََََََّّّّّّّّا،  اسََََََََّّّّّّّّتكلَب المتط با، العامة والاتجاها، الرئيسََََََََّّّّّّّّة اللَزمة لتعزيز كضاءة .5
 .الرسمية في ليبيا في مرح ة ما بعد النزاأ

 :راسةأهمية الد    -سادسا

وما نتج    2014راسَََََّّّّّة من تناولها أثر النزاأ السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي الممتد في ليبيا منذ عام  تنبع أهمية هذِ الدّ 
عنه من انقسََََّّّّام مؤسََََّّّّسََََّّّّي وتعدد في مراكز القرار ع ى كضاءة مؤسََََّّّّسََََّّّّا، الدولة الرسََََّّّّمية في أداء 
وظائضها التنضيذية والتشََََََّّّّّّرييية والقلََََََّّّّّّائية وتقديم الكدما، العامة، في سََََََّّّّّّياق انتقالي معقّد ما زال 

 .يواجه تحديا، بناء الدولة واستعادة الاستقرار
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 :الأهمية العلمية -أولا 
تتمثل ا همية الع مية ل دراسََََََََََّّّّّّّّّّة في مسََََََََََّّّّّّّّّّاهمتها في سََََََََََّّّّّّّّّّدّ فجوة في ا دبيا، العربية التي تناولا  

ن النزاأ السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي وكضاءة المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، الرسََََََّّّّّّمية، من خلَل تح يلٍ تطبيقي لحالة ليبيا  العلَقة بي
ا يربط بين مضََّّاهيم النزاأ والحوكمََّّة وال ضََّّاءة ، ك(2024–2014خلَل الضترة ) مََّّا تقََّّدّم إطََّّارًا تح ي يًََّّ

و  المؤسَََّّّسَََّّّية وواقع أداء السَََّّّ طا، التنضيذية والتشَََّّّرييية والقلَََّّّائية وجودة الكدما، العامة، بما يتي 
 .إمكاَ الإفادة منه في دراسا، مقارنة لحالا، نزاأ مشابهة

 :الأهمية العملية -ثانياا
توفّرِ من تح يل منظم لآثار النزاأ السَََََََََََّّّّّّّّّّّياسَََََََََََّّّّّّّّّّّي والانقسَََََََََََّّّّّّّّّّّام     يمات من ا همية العم ية ل دراسَََََََََََّّّّّّّّّّّة 

المؤسَََّّّسَََّّّي ع ى أداء مؤسَََّّّسَََّّّا، الدولة ال يبية، بما يسَََّّّاعد صَََّّّانعي القرار والضاع ين المعنيين ع ى  
ما يمكن أَ تسََََّّّّهم نتائجها في ، ككيو مواطن الك ل المؤسََََّّّّسََََّّّّي وترتيد أولويا، الإصََََّّّّلَ تشََََّّّّ

تشََََّّّّكّل مرجعًا ، و توجيه جهود توحيد المؤسََََّّّّسََََّّّّا، وتعزيز الحوكمة وتحسََََّّّّين تقديم الكدما، العامة
 .عم يًا ل جها، الوطنية والدولية العام ة في مسارا، إعادة بناء الدولة في ليبيا

 :ة وأدواتهاراسمنهج الد    -سابعا

 .مناهج الدراسة -أولا 

 حليلي المنهج الوصفي الت   .1

ا ع ى المنهج   بوصََََََّّّّّّضه المنهج الرئيس  إذ تقوم في   الوصََََََّّّّّّضي التّح ي يتعتمد هذِ الدراسََََََّّّّّّة أسََََََّّّّّّاسًََََََّّّّّّ
(، من حي  2024–2014جانبها ا ول ع ى وصَََّّّا واقع النزاأ السَََّّّياسَََّّّي في ليبيا خلَل الضترة )

، مظاهر الانقسََّّام وتعدد مراكز القرار وتوازي الحكوما، ، و سََّّياقه التاريكي والسََّّياسََّّي والمؤسََّّسََّّي
ءة المؤسََََََََََّّّّّّّّّّسََََََََََّّّّّّّّّّا، الرسََََََََََّّّّّّّّّّمية، عبر ربط في جانبها الثاني تنتقل إلى تح يل أثر هذا النزاأ في كضاو 

الوقائع وا حداث والقرارا، السَََّّّياسَََّّّية والمعطيا، الرقمية المتع قة بالمؤشَََّّّرا، والمؤسَََّّّسَََّّّا، بأطرها  
يسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّمو هََّّذا المنهج بََّّالانتقََّّال من مجرّد عرض الوقََّّائع إلى تضسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيرهََّّا  ، و النظريََّّة والمضََّّاهيميََّّة

  .واستكلَب دلالاتها ع ى مستوى بنية الدولة وأداء مؤسساتها
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 .المنهج المقارن  .2

إلى جاند المنهج الوصَََََََََّّّّّّّّّضي التح ي ي، تسَََََََََّّّّّّّّّتعين الدراسَََََََََّّّّّّّّّة بالمنهج المقارَ في أكثر من  
مسَََََََََّّّّّّّّّتوى. فمن جهة أولى، تُجري مقارنة زمنية داخل الحالة ال يبية نضسَََََََََّّّّّّّّّها، من خلَل تتبّع تطور  

– 2014ة )مقارنة مراحل مكت ضة داخل الضتر ، و أداء المؤسََََّّّّسََََّّّّا، الرسََََّّّّمية قبل اشََََّّّّتداد النزاأ وبعدِ
، تسَّتضيد  أخرى من جهة ، و ( من حي  درجة الانقسَّام المؤسَّسَّي ومسَّتوى ال ضاءة المؤسَّسَّية2024

لا سََََََّّّّّّيما التجار  التي ، و  ةمن بعض التجار  الدولية التي تناولتها ا دبيا، ذا، الصََََََّّّّّّّ الدّراسََََََّّّّّّة 
براز ذلك بهدء إ، و خرجا من نزاعا، مشَّابهة وسَّعا إلى إعادة بناء مؤسَّسَّاتها وتحسَّين كضاءتها

أوجه الشََََََََََّّّّّّّّّّبه والاختلَء واسََََََََََّّّّّّّّّّت هام الدروس العامة، دوَ إسََََََََََّّّّّّّّّّقا  آلي لهذِ التجار  ع ى الحالة 
ما هو مشَّتر  ، و يسَّاعد المنهج المقارَ في إبراز ما هو خاب ومميّز في التجربة ال يبية، و ال يبية

 .مع تجار  دول أخرى تعاني هشاشة مؤسسية في سياق ما بعد النزاأ

 .مدخل دراسة الحالة .3

تُعد ليبيا نموذجًا تطبي يًا لتح يل العلَقة  إذ تُعالج الحالة ال يبية اَََّّّمن إطار دراسَََّّّة حالة  
يتيو هذا ، و بين النزاأ السََََّّّّياسََََّّّّي وكضاءة المؤسََََّّّّسََََّّّّا، الرسََََّّّّمية في دولة تمر بمرح ة انتقالية معقدة

لسََّّياسََّّية  تضصََّّيل الظروء ا، و رصََّّد تضاعلَتها الداخ ية، و المدخل التركيز العميق ع ى حالة واحدة
والمؤسَّسَّية الكاصَّة بها، بدل الاكتضاء بمقارنا، سَّطحية بين حالا، متعددة. كما يسَّمو بتوظيف  

تقارير وطنية  ، و اتضاقا، سَََََََََّّّّّّّّّياسَََََََََّّّّّّّّّية، و من وثائق رسَََََََََّّّّّّّّّمية  –المعطيا، المتنوعة المتاحة عن ليبيا  
  .في بناء صورة تح ي ية مت ام ة عن أثر النزاأ ع ى المؤسسا،  –ودولية 

 :وأساليب جمع البيانات وتحليلها أدوات  -ثانياا

لتحقيق أهداء الدراسََََََََّّّّّّّّة والإجابة عن تسََََََََّّّّّّّّادلاتها، تم الاعتماد ع ى مجموعة من ا دوا، 
  :وا ساليد المكم ة لبعلها، من أهمها

 .تحليل الوثائق والمحتوى  -1

اعتمد، الدراسَََََََّّّّّّّة ع ى مراجعة منهجية وتح يل نوعي لمجموعة من الوثائق ذا، الصَََََََّّّّّّّ ة 
، المباشَََََّّّّّرة بمواَََََّّّّّوأ النزاأ السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي وكضاءة المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، الرسَََََّّّّّمية، شَََََّّّّّم ا: الدسَََََّّّّّاتير المؤقتة
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، بيانا، وتصََََّّّّريحا، رسََََّّّّمية، و القوانين المنظمة لعمل السََََّّّّ طا، الثلَث ، و الإعلَنا، الدسََََّّّّتوريةو 
،  اتضاقا، سََّّياسََّّية وحوارا، وطنية وأممية، إاََّّافة إلى تقارير وطنية صََّّادرة عن ديواَ المحاسََّّبة و 
قد تم التعامل مع هذِ الوثائق بوصََََّّّّضها مصََََّّّّادر ، و هي ا، رقابية أخرى ، و ليبيا المركزي   مصََََّّّّرءو 

رصََََّّّّد التغيّرا، التي طرأ، ع ى بنيتها وأدائها في ، و أسََََّّّّاسََََّّّّية لضهم كي ية تنظيم مؤسََََّّّّسََََّّّّا، الدولة
  .ظل النزاأ

 .تحليل التقارقر والمؤشرات الدولية -2

متداولة في قياس الحوكمة وفعالية اسَََََََََّّّّّّّّّتند، الدراسَََََََََّّّّّّّّّة إلى عدد من المؤشَََََََََّّّّّّّّّرا، الدولية ال
مؤشَّرا، ، و مؤشَّرا، الحوكمة العالمية :الحكومة والاسَّتقرار السَّياسَّي وجودة الكدما، العامة، مثل

قد تم توظيف  ، و  يرها من المؤشَََّّّرا، الصَََّّّادرة عن منظما، دولية متكصَََّّّصَََّّّة، و مدركا، الضسَََّّّاد 
كضاءة المؤسَََّّّسَََّّّا، الرسَََّّّمية ال يبية خلَل هذِ المؤشَََّّّرا، في تتبع اتجاها، التراجع أو التحسَََّّّن في 

بالمعدلا، الإق يمية والعالمية  بغرض   –في بعض الموااع    –مقارنتها  ، و (2024–2014الضترة )
  .تقديم قراءة مواوعية مدعومة بمعطيا، كمية ت مّل التح يل النوعي ل سياق ال يبي

 .راسات السابقةالستفادة من الد   -3

المصادر الرئيسة التي استند، إليها الدراسة في بناء إطارها   شكّ ا الدراسا، السابقة أحد 
النظري وتح يل نتائجها. فقد تما مراجعة مجموعة من ا بحاث التي تناولا النزاأ السََََّّّّياسََََّّّّي في 

ة، و ليبيا تجار  دول خرجا من نزاعا،  ، و قلَََّّّايا الحوكمة والضسَََّّّاد وبناء الدولة في البي ا، الهشَََّّّّ
،  اسََََّّّّتُكدما هذِ الدراسََََّّّّا، في: صََََّّّّيا ة الإطار المضاهيمي ، و اتهاوسََََّّّّعا إلى إعادة بناء مؤسََََّّّّسََََّّّّ

مقارنة نتائج الرسََََََّّّّّّالة بنتائج أبحاث أخرى، بما يسََََََّّّّّّهم في تعزيز صََََََّّّّّّدقية  ، و تحديد زوايا التح يلو 
 الاستنتاجا، وإبراز ما تليضه هذِ الدراسة إلى ا دبيا، القائمة
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 :حدود الدراسة  -ثامنا

 .الحدود الزمنية .1

  باعتبارها المرح ة التي تب ور  2024إلى  2014ع ى الضترة الممتدة من  تقتصَََّّّر الدراسَََّّّة 
شَََََّّّّّهد، فيها البلَد الانقسَََََّّّّّام المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّي وتعدد ، و خلَلها النزاأ السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي في ليبيا بأع ى درجاته
 .الحكوما، ومحاولا، مت ررة ل حوار والتسوية

 .الحدود المكانية .2

وحدة تح يل، مع التركيز ع ى مؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّاتها  تنحصََََََّّّّّّر الدراسََََََّّّّّّة في الدولة ال يبية بوصََََََّّّّّّضها  
الرسَّمية ع ى المسَّتوى الوطني، دوَ الدخول في تضصَّيلَ، موسَّعة عن الاختلَفا، بين المدَ أو 

 .ا قاليم إلا بالقدر الذي يكدم تح يل الانقسام المؤسسي شرقًا و ربًا
 

 .الحدود المواوعية .3

سََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، الرسََََََّّّّّّمية )التنضيذية،  تتركز الدراسََََََّّّّّّة ع ى أثر النزاأ السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي ع ى كضاءة المؤ 
لا تتناول الجواند العسَّكرية أو ا منية ل نزاأ  ، و التشَّرييية، القلَّائية( وع ى جودة الكدما، العامة

ما لا تهدء إلى تقديم تقييم شَّامل ل ل السَّياسَّا، ، كإلا من حي  انعكاسَّها ع ى ا داء المؤسَّسَّي
 .ؤسسيةبل ت تضي بقدر ما يكشا عن مستوى ال ضاءة الم  القطاعية

 :الدراسات السابقة  -تاسعا

الانقسام السياسي وأثرِ ع ى  " :بعنواَ (2025) دراسة الباحث عبدالقادر فرج عبدالقادر علي -1
 "ا من القومي )دراسة حالة ليبيا(

هدفا هذِ الدراسََََّّّّة إلى تح يل أثر الانقسََََّّّّام السََََّّّّياسََََّّّّي في ليبيا ع ى منظومة ا من القومي، من  
، وبياَ انعكاسََََّّّّاته ع ى قدرة الدولة ع ى حماية  2014المشََََّّّّهد السََََّّّّياسََََّّّّي بعد خلَل تناول تطور  

سََََََّّّّّّتكدم الباح  المنهج الوصََََََّّّّّّضي التح ي ي في إطار ، احدودها وإدارة مواردها واسََََََّّّّّّتقرارها الداخ ي
دراسََّّة حالة ل يبيا، واعتمد ع ى وثائق رسََّّمية، وتقارير دولية، وتح يل لثحداث السََّّياسََّّية وا منية  

 .الرئيسة
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 :أهم النتائج

توص ا الدراسة إلى أَ الانقسام السياسي وتعدد مراكز القرار أاعضا قدرة الدولة ع ى بسط   •
سيادتها ع ى كامل الإق يم، وقّ صا من فاع ية مؤسسا، ا من والدفاأ، وفتحا المجال أمام  

 .الضواعل المس حة  ير الرسمية ل سيطرة ع ى أجزاء من القرار ا مني
أَ غيا  س طة مركزية موحدة أثر س بًا في إدارة موارد النضط والغاز، وزاد من    أظهر، الدراسة •

 .هشاشة الموقا الإق يمي والدولي ل يبيا

 :وجهة نظر الباحثة
( بواَََّّّو  أَ الانقسَََّّّام السَََّّّياسَََّّّي لا ينعكس فقط ع ى مؤسَََّّّسَََّّّا، 2025تُبرز دراسَََّّّة ع ي ) 
بل يمتد إلى جوهر ا من القومي ل دولة، وتضيد هذِ النتيجة في دعم ف رة هذِ الرسَََّّّالة عن    الحكم

 .أَ النزاأ السياسي يمثل عاملًَ رئيسًا في إاعاء بنية الدولة وقدرتها ع ى أداء وظائضها الرئيسة

 "يبياسياسا، الترابط واستمرارية النزاأ في ل" :بعنواَ (2024) دراسة الباحثة أمينة جاهمي  -2

سََّّعا هذِ الدراسََّّة إلى تضسََّّير اسََّّتمرار النزاأ ال يبي عبر تح يل شََّّبكة العلَقا، بين الضاع ين  
الداخ يين )النكد السَََََّّّّّياسَََََّّّّّية، التشَََََّّّّّكيلَ، المسَََََّّّّّ حة، شَََََّّّّّبكا، المصَََََّّّّّالو الاقتصَََََّّّّّادية( والضاع ين  

خل عتمد، الباحثة المنهج الوصَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّضي التح ي ي مع توظيف مد ، ا الكارجيين )الإق يميين والدوليين(
حتى السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّنوا، ا خيرة، مع التركيز ع ى أنمَّا    2011الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّبكَّا، وتح يَّل مسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّار النزاأ منَّذ  

 .التحالضا، والتدخلَ، 
 :أهم النتائج

أظهر، الدراسة أَ تشابك المصالو بين الضاع ين الداخ يين والكارجيين، وارتبا  استمرار النزاأ   •
من   كاَ  متعددة،  وسياسية  طراء  مادية  النزاأ  بمكاسد  أمد  إطالة  في  ا ساسية  العوامل 

 .وتعطيل مسارا، التسوية
بيّنا الدراسة أَ سياسا، بعض القوى الإق يمية والدولية دعما أطرافًا متعاراة، ما عزز   •

حالة الانقسام المؤسسي، وأاعا فرب بناء مؤسسا، وطنية موحدة وقادرة ع ى فرض سيادة 
 َ  .القانو
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 :وجهة نظر الباحثة
( تضسَََََّّّّّيرًا مهمًا لاسَََََّّّّّتمرارية النزاأ في ليبيا من زاوية ترابط المصَََََّّّّّالو 2024سَََََّّّّّة جاهمي )تقدم درا 

الداخ ية والكارجية، وتسَََّّّاعد ع ى فهم البي ة السَََّّّياسَََّّّية التي تعمل فيها المؤسَََّّّسَََّّّا، الرسَََّّّمية، ر م  
 .أنها لا تدخل في تح يل تضصي ي  داء هذِ المؤسسا، كما تضعل هذِ الرسالة

إشكاليا، بناء الحكم الرشيد " :بعنواَ (2025) محمد عبد الله بن قبلية  دراسة الباحث المكي -3
 "في الدول النامية: ليبيا نموذجًا

اسََّّتهدفا هذِ الدراسََّّة تشََّّكيو المعوقا، التي تحول دوَ ترسََّّيا مباد  الحكم الرشََّّيد في ليبيا،  
التح ي ي من خلَل عتمَّد البَّاحَّ  المنهج الوصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّضي ، ا بوصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّضهَّا دولَّة نَّاميَّة تمر بمرح َّة انتقَّاليَّة

مراجعة ا دبيا، النظرية ل حكم الرشَّيد، وتح يل التشَّريعا، ال يبية ذا، الصَّ ة، والمؤشَّرا، الدولية 
 .الكاصة بالحوكمة، إاافة إلى بعض التقارير الوطنية

 
 :أهم النتائج

،  توص ا الدراسة إلى وجود اعا وااو في تطبيق مباد  الشضا ية والمساءلة وسيادة   • القانوَ
طويل   استراتيجي  تكطيط  وغيا   الرقابية،  ا جهزة  عمل  في  السياسية  التدخلَ،  واستمرار 

 .المدى لإدارة الموارد العامة
بيّنا الدراسة أَ حالة عدم الاستقرار السياسي والنزاأ القائم أثر، س بًا في بناء مؤسسا، قوية   •

 .يومستق ة، وأسهما في استمرار الضساد الإداري والمال

 :وجهة نظر الباحثة
( أَ مشََََََََََََّّّّّّّّّّّّك ة الحكم الرشََََََََََََّّّّّّّّّّّّيد في ليبيا ذا، جذور بنيوية، وأَ النزاأ  2025تؤكد نتائج بن قب ية )

السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي يزيد من صَََََّّّّّعوبة معالجة هذِ الإشَََََّّّّّكاليا،، وتسَََََّّّّّتضيد هذِ الرسَََََّّّّّالة من هذِ النتائج في 
 .توايو العلَقة بين اعا الحوكمة وتدني كضاءة المؤسسا، الرسمية

الحكم الرشيد في رواندا من الحر  " :بعنوان (2024) الباحثة انتصار مفتاح حمادَّدراسة   -4
 "2020– 1994ا ه ية إلى التنمية المستدامة 
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تناولا هذِ الدراسََََََََّّّّّّّّة تجربة رواندا في الانتقال من حر  أه ية مدمّرة إلى بناء مؤسََََََََّّّّّّّّسََََََََّّّّّّّّا، فاع ة  
، سََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتكَّدمَّا البَّاحثَّة ، اوتحقيق معَّدلا، تنميَّة مرتضعَّة المنهج التَّاريكي التح ي ي مع مَّدخَّل مقَّارَ

، والسََََّّّّياسََََّّّّا، التي اتُكذ، لإعادة بناء الدولة، 1994فاسََََّّّّتعراََََّّّّا تطور الواََََّّّّع السََََّّّّياسََََّّّّي بعد 
وإصََّّلَ  ا جهزة ا منية والقلََّّائية، ومكافحة الضسََّّاد، وتعزيز اللَمركزية، وربط الحوكمة بالتنمية  

 .المح ية

 :أهم النتائج

نجا     • أَ  الدراسة  هيك ة  أظهر،  وإعادة  السياسي،  القرار  بتوحيد  ارتبط  الرواندية  التجربة 
مؤسسا، الدولة ع ى أسس مهنية، وتطبيق صارم لقواعد المساءلة، وربط السياسا، العامة 

 .بأهداء تنموية وااحة، مع الاهتمام بالمصالحة الوطنية وتلميد آثار النزاأ

الرشيد كاَ عنصرًا حاسمًا • الحكم  النتائج أَ  الحر  ا ه ية وتحقيق    أكد،  آثار  تجاوز  في 
 .الاستقرار والتنمية

 :وجهة نظر الباحثة
( مثالًا مهمًا لدولة اسَََّّّتطاعا تجاوز النزاأ وبناء مؤسَََّّّسَََّّّا، كضؤة، ما 2024تقدّم دراسَََّّّة حمادي )

يتيو فرصََََََََّّّّّّّّة لاسََََََََّّّّّّّّتكلَب دروس عامة يمكن الإفادة منها في الحالة ال يبية، مع مراعاة اختلَء 
 .والسياقا، الظروء  

مدى التزام  " :بعنواَ (2025) دراسة الباحثين فاطمة علي المجربي والمبروك فرج عوض -5
والقطاأ   الاستثمار  قطاأ  ع ى  تطبي ية  دراسة  الحوكمة:  بأبعاد  العامة  ال يبية  المؤسسا، 

 "2023– 2022المصرفي خلَل عامي  

طاعي الاسَََّّّتثمار والمصَََّّّارء  اسَََّّّتهدفا هذِ الدراسَََّّّة قياس مسَََّّّتوى التزام المؤسَََّّّسَََّّّا، العامة في ق
عتمَّد البَّاحثَّاَ المنهج  ، ا بَّأبعَّاد الحوكمَّة، وفقَّا لتقَّارير ديواَ المحَّاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّبَّة وا طر القَّانونيَّة المنظمَّة

، مع الاسَََّّّتناد  2023و  2022الوصَََّّّضي التح ي ي وتح يل محتوى تقارير ديواَ المحاسَََّّّبة ل سَََّّّنتين  
 .إلى معايير الحوكمة المعروفة
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 :أهم النتائج

النتائج وجود قصور وااو في تطبيق مباد  الحوكمة، تمثل في اعا الشضا ية  أظهر،    •
نظم   الموارد، واعا  إدارة  في  مت ررة  مكالضا،  ووجود  المالية،  المع وما،  والإفصا  عن 

 .الرقابة الداخ ية، والتأخر في إعداد الحسابا، الكتامية
حوكمة والتطبيق العم ي واسعة، وأَ بيّنا الدراسة أَ الضجوة بين النصوب القانونية المنظمة ل  •

 .هذا القصور يسهم في انتشار الضساد وتدني كضاءة ا داء في المؤسسا، محل الدراسة

 :وجهة نظر الباحثة
تقدم هذِ الدراسََّّة معطيا، تطبي ية مهمة حول أداء بعض المؤسََّّسََّّا، ال يبية، وتظهر أَ اََّّعا 

س، وهو ما تدعمه هذِ الرسَّالة من خلَل ربط الالتزام بالحوكمة ليس مسَّألة نظرية، بل واقع م مو 
 .هذا اللعا بالسياق ا وسع ل نزاأ السياسي والانقسام المؤسسي

َ  (2023) دراسة الباحث علي عبدالعظيم أبوغولة -6  :بعنوا

دور أبعاد الحوكمة في الحد من الضسَََََََََّّّّّّّّّاد المالي والإداري في مؤسَََََََََّّّّّّّّّسَََََََََّّّّّّّّّا، القطاأ العام ال يبي:  " 
 "2021–2014تح ي ية عن الضترة دراسة 

( ع ى   تركز هذِ الدراسََّّة ع ى بياَ أثر تطبيق أبعاد  الحوكمة )الشََّّضا ية، المسََّّاءلة، سََّّيادة القانوَ
،  2021– 2014الحد من الضسَََََّّّّّاد المالي والإداري في مؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، القطاأ العام ال يبي خلَل الضترة  

سََّّتكدم الباح  المنهج الوصََّّضي التح ي ي، واسََّّتند إلى بيانا، وتقارير وطنية ودولية عن الحوكمة ا
 .والضساد في ليبيا

 :أهم النتائج

الضساد في مؤسسا، توص  • تضاقم  إلى  الحوكمة أدى  أبعاد  تطبيق  إلى أَ اعا  الدراسة  ا 
القطاأ العام، وأَ مؤشرا، الحوكمة الكاصة ب يبيا جاء، في مستويا، متدنية مقارنة بدول 

 .أخرى، بما يعكس هشاشة مؤسسية وااحة

والمساءلة   • الشضا ية  لتعزيز  ح ي ية  سياسية  إرادة  غيا   أَ  النتائج  ا جهزة  أكد،  واستقلَل 
 .الرقابية يجعل جهود مكافحة الضساد محدودة ا ثر



14 

 :وجهة نظر الباحثة
( مع ما تذهد إليه هذِ الرسََََََََََّّّّّّّّّّالة من أَ اََََََََََّّّّّّّّّّعا الحوكمة والضسََََََََََّّّّّّّّّّاد 2023تتضق نتائج أبو ولة )

يشكلََ أحد المظاهر الرئيسة لتراجع كضاءة المؤسسا، الرسمية، وأَ معالجة هذِ الظواهر تتط د  
 .مؤسسيًا عميقًا يتصل ببنية النظام السياسي والنزاأ القائم إصلَحًا

 :ما تميز هذه الدراسة عن غيرها| ●

تتّسََََََّّّّّّم هذِ الدراسََََََّّّّّّة بعدد من الكصََََََّّّّّّائو التي تمنحها قدرًا من التضرّد مقارنة بالدراسََََََّّّّّّا، 
 :الآتييمكن إبراز أهمها في ، و السابقة التي تناولا النزاأ في ليبيا أو قلايا الحوكمة والضساد 

التركيز المباشََََََََّّّّّّّّر ع ى أثر النزاأ السََََََََّّّّّّّّياسََََََََّّّّّّّّي ع ى كضاءة المؤسََََََََّّّّّّّّسََََََََّّّّّّّّا، الرسََََََََّّّّّّّّمية )التنضيذية،   .1
ليس ع ى ا من القومي أو الضسََََََّّّّّّاد أو الحوكمة بوصََََََّّّّّّضها  ، و التشََََََّّّّّّرييية، القلََََََّّّّّّائية( في ليبيا

هو ما يجعل "ال ضاءة المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّية في ظل النزاأ" هي محور التح يل  ، و مواَََََََّّّّّّّوعا، مسَََََََّّّّّّّتق ة
 .الرئيس

بين الإطارين النظري والتطبيقي  إذ تربط الدراسة بين مضاهيم النزاأ السياسي والاستقرار  الدمج   .2
( من جهََّّة أخرى، في 2024– 2014بين الحََّّالََّّة ال يبيََّّة خلَل الضترة )، و والحوكمََّّة من جهََّّة

 .بناء تح ي ي واحد يواو كيف تُترجم بنية النزاأ إلى أداء مؤسسي اييف أو متعثر

ة متعددة المصََََََََََّّّّّّّّّّادر من خلَل الجمع بين تح يل السََََََََََّّّّّّّّّّياق السََََََََََّّّّّّّّّّياسََََََََََّّّّّّّّّّي  اعتماد مقاربة تركيبي .3
نتائج التقارير والمؤشَََََََّّّّّّّرا، الدولية ، و ملَََََََّّّّّّّامين الاتضاقا، والبيانا، الرسَََََََّّّّّّّمية، و والمؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّي

والوطنية الكاصََّّة بالحكم الرشََّّيد والاسََّّتقرار السََّّياسََّّي وجودة الكدما،، بما يوفّر صََّّورة أكثر 
 .شمولًا عن مستوى ال ضاءة المؤسسية

تسََّّمو برصََّّد مسََّّار النزاأ السََّّياسََّّي من لحظة الانقسََّّام    2024غطية زمنية ممتدة حتى عام  ت .4
ربط ذلََّّك بمسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّار تطور أداء  ، و الحََّّاد وتعََّّدد الحكومََّّا، إلى محََّّاولا، التسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّويََّّة والحوار

 .المؤسسا، الرسمية خلَل عقد كامل تقريبًا

بل تنتهي إلى توجّه إصََََّّّّلَحي وااََََّّّّو  إذ لا ت تضي الدراسََََّّّّة بوصََََّّّّا الإخضاقا، المؤسََََّّّّسََََّّّّية،   .5
ب ورة متط با، عامة لتعزيز كضاءة المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا، الرسَََََََّّّّّّّمية في مرح ة ما بعد النزاأ، يمكن أَ 

 .تشكّل مدخلًَ معر يًا لصانع القرار والباحثين في قلايا إصلَ  الدولة ال يبية
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 :تقسيمات الدراسة    -عاشرا

النّتائج  تتلََََّّّّمن أهم  مة وثلَثة فصََََّّّّول رئيسََََّّّّة، يعقبها خاتمة  راسََََّّّّة ع ى مقدّ تتوزأ هذِ الدّ 
 :حو الآتيذلك ع ى النّ ، و والتّوصيا، 

 زاع السياسي وكفاءة المؤسساتل: الإطار النظرَّ والمفاهيمي للن  الفصل الأو  

 :يت وَ من ثلَثة مباح  ، و يتناول هذا الضصل ا سس النظرية التي تقوم ع يها الدراسة

لالمبحث  •  .: الإطار المفاهيميالأو 

 .تعريف النزاأ السياسي وأنواعهل: المط د ا وّ  -

 .اني: مضهوم كضاءة المؤسسا، الرسميةالمط د الثّ  -

 .: العلَقة بين الاستقرار السياسي وا داء المؤسسيالثّال  المط د   -

 .اني: النظرقات المفسرة للنزاع السياسيالمبحث الث   •

 .ظرية الواقيية: النّ ا وّلالمط د   -

 .سا، اني: نظرية النظم والمؤسالمط د الثّ  -

 .: النظرية البنيويةالثّال  المط د   -

 .الث: المؤشرات العالمية لوياس كفاءة المؤسساتالمبحث الث   •

 .ر الحوكمة العالميةل: مؤشّ المط د ا وّ  -

 .ر فعالية الحكومة ومكافحة الضساد اني: مؤشّ المط د الثّ  -

 .ر الاستقرار السياسي وجودة الكدما، العامة: مؤشّ الثّال  المط د   -

ياسي اني: لث  الفصل ا ياق (: 2024–2014في ليبيا )الن زاع الس   .طوراتوالت  الس 

يُعنى هذا الضصََّّل بتح يل السََّّياق ال يبي العام ورصََّّد تطورا، النزاأ السََّّياسََّّي خلَل الضترة  
 :ثلَثة مباح   يشتمل ع ىو ،  المدروسة

ياسي ل: المبحث الأو   • ياق الس   2011سي في ليبيا بعد والمؤس  الس 

 .ل: انهيار النظام المركزي وظهور الضواعل الجديدةا وّ المط د   -

 .اني: الضشل في بناء المؤسسا، التواف يةالمط د الثّ  -

 .: التدخلَ، الكارجية وتأثيرها ع ى النزاأ الداخ يالثّال  المط د   -

 (2024–2014) ياسيالس  الن زاع اني: تحليل مراحل المبحث الث   •

 .المؤسسي شرقًا و ربًال: الانقسام المط د ا وّ  -



16 

 .اني: ظهور حكوما، موازية وتعدد مراكز القرارالمط د الثّ  -

 .را، المسار السياسي ومؤتمرا، الحوار: تطوّ الثّال  المط د   -

 على المؤسسات الرسميةالن زاع : تداعيات الث الثالمبحث  •

 .التنضيذيةالمؤسّسا،  ل: أداء المط د ا وّ  -

 .الس طة التشريييةاني: أداء المط د الثّ  -

 .الانقسام : الجهاز القلائي ودورِ في ظلّ الثّال  المط د   -

ياسِِي: تداعيات  الث الثالفصِِل   سِِات  على كفاءة   الن زاع السِِ  –2014) سِِمية في ليبياالر  المؤسِِ 

2024) 

يركز ع ى قياس وتضسََََََََّّّّّّّّير أثر ، و التطبيقي ل دراسََََََََّّّّّّّّة–يمثل هذا الضصََََََََّّّّّّّّل الجاند التح ي ي
 :ثلَثة مباح   وينقسم إلى، ؤسسا، الرسميةالنزاأ في كضاءة الم

 الن زاع  ل: التحولت الهيكلية للمؤسسات الرسمية في  ل  المبحث الأو   •

 .: تعدد الحكوما، وازدواجية الهياكل الإداريةا وّلالمط د   -

 .: تآكل الس طة المركزية وصعود الضواعل  ير الرسميةالثّانيالمط د   -

 .انعكاسا، الانقسام المؤسسي ع ى وحدة الدولة: الثّال  المط د   -

 على أداء وو ائف المؤسسات العامةالن زاع اني: آثار المبحث الث   •

 .: اختلَل الوظيضة الإدارية في ظل غيا  الاستقرار السياسيا وّلالمط د   -

 .اني: تراجع جودة الكدما، العامة )الصحة، التع يم، ا من(المط د الثّ  -

 .الضساد وسوء إدارة الموارد العامة: الثّال  المط د   -

 .وليةقييم المؤسسي من خلال التقارقر الوطنية والد  : الت  الث الثالمبحث  •

 .ل: تح يل المؤشرا، الدولية المتع قة بكضاءة المؤسسا، المط د ا وّ  -

 .اني: قراءة نقدية لتقارير ديواَ المحاسبة ومصرء ليبيا المركزي المط د الثّ  -

 .صد التوصيا، ا ممية والدولية بشأَ إصلَ  المؤسسا، ال يبية: ر الثّال  المط د   -

ئيسََََّّّّة التي توصََََّّّّ ا إليها نةً خلَصََََّّّّة النتائج الرّ الكاتمة متلََََّّّّمّ   تأتيوفي ختام الدراسََََّّّّة، 
 .الدراسة، ي يها مجموعة من التوصيا، العم ية والع مية، ثم قائمة المراجع والملَحق ذا، الص ة



 
 
 
 

 الفصل الأول:  
 الإطار النظري والمفاهيمي للنزاع السياسي وكفاءة المؤسسات 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي •

 .وأنواعهالنّزاأ السّياسي : تعريف ا وّلالمط د   -

 .: مضهوم كضاءة المؤسسا، الرسميةالثّانيالمط د   -

 .وا داء المؤسسي: العلَقة بين الاستقرار السياسي الثّال  المط د   -

 السياسيللن زاع  رة ظرقات المفس  اني: الن  المبحث الث   •

 .ظرية الواقيية: النّ ا وّلالمط د   -

 .ظم والمؤسسا، : نظرية النّ الثّانيالمط د   -

 .البنيويةالنّظرية : الثّال  المط د   -

رات :  الث الثالمبحث  • سات العالمية لوياس كفاءة المؤش   المؤس 

 .الحوكمة العالميةمؤشّر : ا وّلالمط د   -

 .فعالية الحكومة ومكافحة الضساد مؤشّر : الثّانيالمط د   -

 .ر الاستقرار السياسي وجودة الكدما، العامة: مؤشّ الثّال  المط د   -
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 تمهيد

وآثارِ ع ى كضاءة المؤسََََّّّّسََََّّّّا، الرسََََّّّّمية من الموااََََّّّّيع ذا، ياسََََّّّّي  النّزاأ السََََّّّّّ تُعد دراسََََّّّّة 
، سَّياسَّية معقدة دول التي تشَّهد تحولاّ السَّياسَّية، لا سَّيما في الّ ا همية القصَّوى في مجال الع وم 

ياسَََّّّي أحد العوامل الهيك ية ا سَََّّّاسَََّّّية  السَََّّّّ النّزاأ  يُمثل  إذ  ،  أو صَََّّّراعا، مسَََّّّتمرة مثل الحالة ال يبية
التي تؤثر بصََّّورة مباشََّّرة و ير مباشََّّرة ع ى أداء الدولة ومؤسََّّسََّّاتها، سََّّواء ع ى مسََّّتوى الضاع ية  

 (1) .قدرة ع ى تقديم الكدما، العامة والحضاظ ع ى الاستقرارأو ال ،أو الشرعية،

ياقا، التي تتسَََّّّم بلَََّّّعا البنى المؤسَََّّّسَََّّّية وهشَََّّّاشَََّّّة  وتزداد أهمية هذِ الإشَََّّّكالية في السَََّّّّ 
الانقسََََََََّّّّّّّّاما، ا يديولوجية أو ، و وترا، بين الضاع ين السََََََََّّّّّّّّياسََََََََّّّّّّّّييني التّ تؤدّ إذ  النظام السََََََََّّّّّّّّياسََََََََّّّّّّّّي، 

هو ما ينعكس  ، و أو عرق تها أو إخلََّّاعها لصََّّراعا، النضوذ المنط ية، إلى تض يك مؤسََّّسََّّا، الدولة 
َ ، و إنضاذ السياسا، ، و س بًا ع ى قدرتها ع ى إدارة الموارد العامة  .اماَ سيادة القانو

م، يسََََّّّّعى هذا الضصََََّّّّل إلى بناء أسََََّّّّاس نظري ومضاهيمي ل رسََََّّّّالة، من  وفي اََََّّّّوء ما تقدّ 
بياَ التداخلَ، والتضاعلَ، التي ، و الدراسََََََََّّّّّّّّةخلَل تض يك المضاهيم الرئيسََََََََّّّّّّّّية المرتبطة بمواََََََََّّّّّّّّوأ  

ما يهدء إلى عرض أهم النظريا، التضسََّّيرية  ، كتربط النزاأ السََّّياسََّّي بكضاءة المؤسََّّسََّّا، الرسََّّمية
،  رة ل ظاهرة التي تناولا النزاأ السَّياسَّي من زوايا مكت ضة، بما يسَّمو بضهم السَّياقا، النظرية المؤطّ 

را، يُكتتم الضصَََََّّّّّل باسَََََّّّّّتعراض  و  لية المعتمدة ل ياس كضاءة المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا،، بما يوفر أداة الدو المؤشَََََّّّّّّ
 .مرجيية لضهم التغيرا، التي طرأ، ع ى ا داء المؤسسي في الحالة ال يبية

الإطار المضاهيمي، بينما     وينقسم الضصل إلى ثلَثة مباح  رئيسية: يتناول المبح  ا ول
فيتناول   ا المبح  الثال  ل نظريا، المضسََََََََََّّّّّّّّّّرة ل نزاأ السََََََََََّّّّّّّّّّياسََََََََََّّّّّّّّّّي، أم   يُكصََََََََََّّّّّّّّّّو المبح  الثاني

را،  ذلك تمهيدًا لضهم ا ثر المتبادل بين النزاأ المؤسَّسَّي  ، و العالمية ل ياس كضاءة المؤسَّسَّا، المؤشَّّ
 .)2024–2014) وا داء المؤسسي في ليبيا خلَل الضترة

 
  

 

(، النزاأ الَََّّّدولي وإدارة النزاأ الَََّّّدولي: مَََّّّدخَََّّّل مضَََّّّاهيمي  2019رقولي، عبَََّّّد القَََّّّادر، وكريم، عبَََّّّد الحميَََّّّد. )  (1)
 .96، ب (1)1، مج ة ا بحاث القانونية والسياسية .معرفي
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 المبحث الأول:  
 ي ـــار المفاهيم ــــالإط

ا في مجالا،  ل الإطار المضاهيمي المدخل ا سَََّّّاس لضهم أي  يمثّ  دراسَََّّّة ع مية، خصَََّّّوصًَََّّّ
في سََََّّّّياق  ، و لاليعدد الدّ عقيد والتداخل والتّ سََََّّّّم مضاهيمها بالتّ الع وم الاجتماعية والسََََّّّّياسََََّّّّية التي تتّ 

الوقوء ع ى المضاهيم ا ساسية المرتبطة بَََََََّّّّّّّ"النزاأ السياسي" و"كضاءة المؤسسا،  هذِ الرسالة، يُعدّ 
 ل من المضهومين يحمل ، فالرسََََََّّّّّّمية" خطوة اََََََّّّّّّرورية لضهم ا ثر المتبادل بينهما في الواقع ال يبي

يتلََّّمن تشََّّيبا، تتع ق بالسََّّياق الزمني والمكاني الذي تنشََّّأ  يه  ، و أبعادًا متعددة نظرية وتطبي ية
 .اهر السياسية وتتشكل من خلَله المؤسسا، الظو 

ة ت ك التي تمر بمرح ة ى تصَََََّّّّّاعد النزاعا، السَََََّّّّّياسَََََّّّّّية في عدد من الدول، خاصَََََّّّّّّ لقد أدّ 
ة حول قدرة انتقال سَََّّّياسَََّّّي أو تعاني من هشَََّّّاشَََّّّة في البنية المؤسَََّّّسَََّّّية، إلى بروز تسَََّّّادلا، م حّ 

غيا  التوافق ، و ةما، داخ ية حادّ انقسََّّا الدولة ع ى الاسََّّتمرار في أداء وظائضها ا سََّّاسََّّية في ظلّ 
في هذا السَََََّّّّّياق، يُصَََََّّّّّبو تح يل كضاءة المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، ، و حول الشَََََّّّّّرعية أو قواعد ال يبة السَََََّّّّّياسَََََّّّّّية

الرسََََََّّّّّّمية اََََََّّّّّّرورة لضهم مدى مرونة النظام السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي أو هشََََََّّّّّّاشََََََّّّّّّته، لا سََََََّّّّّّيما عندما ت وَ هذِ 
 (1) .راأالمؤسسا، عراة ل تسييس أو للَختراق من قبل أطراء الصّ 

ز هذا المبح  ع ى تح يل المضاهيم المركزية ذا، العلَقة بمواََََّّّّوأ الرسََََّّّّالة، انطلَقًا يُركّ 
أخيرًا تواَََّّّيو  ، و السَََّّّياسَََّّّي وأنواعه، ثم تعريف كضاءة المؤسَََّّّسَََّّّا، الرسَََّّّميةالنّزاأ  من تحديد ماهية  

يُراعى في ، و ا داء المؤسََّّسََّّي من جهة أخرى ، و العلَقة الجدلية بين الاسََّّتقرار السََّّياسََّّي من جهة
تقديمها بشََّّكل يُسََّّهم في ب ورة تصََّّور ع مي وااََّّو يسََّّاعد في ، و تجند التداخل بين المضاهيمذلك  

 .تح يل الحالة ال يبية خلَل العقد المااي

 إذ اللَحق من الدراسََََََََََََّّّّّّّّّّّّة، التّح ي ي  وت من أهمية هذا المبح  في كونه يؤسََََََََََََّّّّّّّّّّّّس ل جاند 
د كل مصََّّط و وطبيعته  سََّّتُبنى المقارنا، والاسََّّتنتاجا، ع ى أسََّّاس مضاهيمي دقيق، يواََّّو حدو 

طر التي يمكن من خلَلها قياس الضعالية المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّية في ما يُسَََََََّّّّّّّهم في تحديد ا ُ ، كوآليا، تأثيرِ
 .يُبرز كيف تتأثر هذِ الضعالية بالعوامل السياسية والسياقية المكت ضة، و النّزاأبي ا، 

 

(، ا زمة ا يديولوجية العربية وفاع يتها في مآزق مسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّارا، الانتقال الديمقراطي 2016الحبيد، سَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّهيل. ) (1)
 ..102ومآلاتها، الدوحة: المركز العربي لثبحاث ودراسة السياسا،، ب
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 المطلب الأول: 
زاع تعريف 

 
 السياسي وأنواعهالن

 .تعرقف النزاع السياسي -أولا 

السَََََََََّّّّّّّّّياسَََََََََّّّّّّّّّي من أكثر المضاهيم تداولًا في أدبيا، الع وم السَََََََََّّّّّّّّّياسَََََََََّّّّّّّّّية والعلَقا، النّزاأ   يُعدّ 
ع ى ، و الدولية، نظرًا لارتباطه الوثيق بالتحولا، ال برى في بنى ا نظمة السََََََََّّّّّّّّياسََََََََّّّّّّّّية والاجتماعية

يز بينه وبين مضاهيم قريبة  الر م من شََّّيوأ المصََّّط و، إلا أَ تحديد دقيق لملََّّمونه يقتلََّّي التمي
زاأ السََّّياسََّّي ينطوي  البًا ع ى صََّّراأ  التنافس السََّّياسََّّي أو المعاراََّّة السََّّياسََّّية، إذ إَ النّ  :مثل

ء عرّ يُ   .يأخذ طابعًا أكثر حدة وتأثيرًا ع ى اسَََََََّّّّّّّتقرار النظام، و طر المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّية المعتادةيتجاوز ا ُ 
العميق والمسََّّتمر بين فاع ين سََّّياسََّّيين  السََّّياسََّّي بأنه: "حالة من التعارض النّزاأ  بعض الباحثين  

أو اجتماعيين حول السََََّّّّ طة أو توزيع الموارد أو تحديد قواعد المشََََّّّّاركة السََََّّّّياسََََّّّّية،  البًا ما يتكذ  
زاأ  يرى آخروَ أَ النّ ، و أشَّكالًا مؤسَّسَّية أو  ير مؤسَّسَّية وقد يصَّل إلى مسَّتويا، عنا مكت ضة"

ا في الردى والمصَّالو بين أطراء تسَّعى إلى السَّياسَّي هو: "عم ية تضاع ية تتلَّمن اختلَفًا جوهريً 
التأثير أو السََََََّّّّّّيطرة ع ى مكرجا، النظام السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي، مما يؤدي إلى انقسََََََّّّّّّام في النظام القائم أو 

 .(1)"تض كه

السَّياسَّي عن التعددية السَّياسَّية الطبييية في ا نظمة الديمقراطية،  النّزاأ  كما يُمكن تمييز  
انسََّّداد قنوا، التضاوض الضعّالة، ، و ل آليا، الحسََّّم السََّّ ميبتعطّ ، و التوافقسََّّم بايا   يتّ النّزاأ  َ  إ  إذ 

مما يجعل النظام عراََََََََََََّّّّّّّّّّّّة لااََََََََََََّّّّّّّّّّّّطرابا، داخ ية، إما ع ى شََََََََََََّّّّّّّّّّّّكل نزاعا، نُكبوية )بين النكد 
 (2).السياسية(، أو نزاعا، شعبية تتكذ طابعًا احتجاجيًا أو ثوريًا

امتزجا ا بعاد    إذ لسََّّياسََّّي طابعًا مركبًا، االنّزاأ  اتكذ   2014في السََّّياق ال يبي منذ العام 
ظهر، أنما  من الانقسََََّّّّام المؤسََََّّّّسََََّّّّي المتزامن مع تصََََّّّّاعد  ، و السََََّّّّياسََََّّّّية بالمناط ية والعسََََّّّّكرية

زاأ  هو ما يجعل من فهم البنية المضاهيمية ل نّ ، و الصََََََّّّّّّراأ ع ى الشََََََّّّّّّرعية السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّية والاقتصََََََّّّّّّادية
تدهور  ، و د مراكز اتكاذ القرارتعدّ ، و الحكوميالانقسَّام   :السَّياسَّي مدخلًَ لازمًا لتح يل ظواهر مثل

 

 .96(، مرجع سبق ذكرِ، ب 2019رقولي، عبد القادر، وكريم، عبد الحميد. ) (1)
، الربا : مطبعة المعارء الجديدة،  2+    1مدخل لع م السياسة  (،  2021) .سا، محمدأزروال، عبد الل، ويو   (2)

 .82ب 
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السَََّّّياسَََّّّي ليس ظاهرة سَََّّّ بية  النّزاأ  من اللَََّّّروري الإشَََّّّارة إلى أَ  ، و فعالية المؤسَََّّّسَََّّّا، الرسَََّّّمية
بل قد يكوَ عاملًَ في تحريك الجمود المؤسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّي أو إحداث    باللَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّرورة في جميع الحالا، 

فق مع انهيار الإطار المؤسََّّسََّّي والقانوني،  طابعًا عنيضًا أو يتراالنّزاأ  ل ن حين يتكذ  ، و إصََّّلَحا، 
 (1).فننه يتحول إلى عامل رئيسي في تآكل الدولة وإاعاء مؤسساتها

 .أنواع النزاع السياسي  -ثانياا

،  راأ مواَََََََّّّّّّّوأ الصَََََََّّّّّّّّ ، و زاأ السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّي تبعًا لطبيعة ا طراء المتصَََََََّّّّّّّارعةتكت ا أنواأ النّ 
قد تناولا ا دبيا، السَََّّّياسَََّّّية هذا ، و النّزاأا  البنية السَََّّّياسَََّّّية التي يقع فيه، و الوسَََّّّائل المسَََّّّتكدمةو 

ح يل  التصََََّّّّنيف من زوايا متعددة، ل ن يمكن الإشََََّّّّارة إلى أهم ا نواأ ا كثر تداولًا وشََََّّّّيوعًا في التّ 
 .السياسي

 .لنزاع السياسي النُخبوَّ ، ا1
ا حزا ، ال يادا،   :زاعا، التي تنشََََََََّّّّّّّّد بين النكد السََََََََّّّّّّّّياسََََََََّّّّّّّّية داخل الدولة، مثليُشََََََََّّّّّّّّير إلى النّ 

زاأ بأنه يجري  البًا  وأ من النّ يتميز هذا النّ ، و الحكومية، أو مراكز القوى الرسََََََّّّّّّمية و ير الرسََََََّّّّّّمية
ي إلى تعطيل المؤسَََّّّسَََّّّا، أو يؤدّ  داخل البنى المؤسَََّّّسَََّّّية القائمة، ل نه قد يتطور إلى انقسَََّّّام حادّ 

زاعا،  راسَََّّّا، أَ النّ ، الدّ قد أكدّ ، و يكوَ محورِ عادةً السَََّّّ طة والشَََّّّرعية وتوزيع النضوذ ، و انقسَََّّّامها
اعا، الشَََّّّعبية عندما ترتبط بانقسَََّّّام مؤسَََّّّسَََّّّي أو أمني، كما حدث في أخطر من النزّ   النكبوية تُعدّ 

 .(2)ى إلى ازدواجية المؤسسا، انقسما النكد حول الشرعية السياسية، مما أدّ   إذ   2014ليبيا بعد 
     ..النزاع السياسي المجتمعي2

النوأ عندما يتحول الكلَء السََََّّّّياسََََّّّّي إلى حالة من الاسََََّّّّتقطا  المجتمعي بين ف ا، ى هذا يتج ّ 
قد يأخذ شَّكل احتجاجا،، تعب ة  ، و واسَّعة من السَّكاَ،  سَّبا  أيديولوجية أو هوياتية أو مناط ية

كبوي عندما يترافق مع انعدام زاأ النُّ ذا النوأ أخطر من النّ ، هاجتماعية، أو حركا، تغيير واسََََََََّّّّّّّّعة

 

(، تجار  دولية ل مصََََََََّّّّّّّّالحة الوطنية في  2023الزروق، أحمد أمحمد الرشََََََََّّّّّّّّيد، وحبيد، هناء يونس محمد. ) (1)
مج ة جامعة  .مرح ة ما بعد الصَََََََََََّّّّّّّّّّّراأ: الدروس المسَََََََََََّّّّّّّّّّّتضادة من جنو  أفري يا ورواندا والجزائر ل حالة ال يبية

 .67، ب (1)13، سر، ل ع وم الإنسانية
(2) O’Donnell, G. A. (1994)  ،Delegative democracy. Journal of Democracy, 5(1), p. 

61. 
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غل من أطراء خارجية أو داخ ية لتغذية الانقسََّّام  العامة في مؤسََّّسََّّا، الدولة، أو عندما يُسََّّتَ   الثقة
 .(1)الاجتماعي
 

 . .النزاع المؤسسي3
ينشَّأ عندما تتعرض مؤسَّسَّا، الدولة نضسَّها ل كلَء، إما بسَّبد تلَّار  الاختصَّاصَّا،،  

،  ذية والتشَّرييية أو القلَّائية أو التنافس بين المؤسَّسَّا، المدنية والعسَّكرية، أو بين السَّ طا، التنضي
تُعد ليبيا نموذجًا بارزًا لهذا ، و يؤدي هذا النوأ إلى شَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ ل وظيضي وفقداَ القدرة ع ى اتكاذ القرارو 
زاأ، إذ شََََََّّّّّّهد، انقسََََََّّّّّّامًا مؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّيًا وااََََََّّّّّّحًا بين برلمانين وحكومتين ومؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، مالية وأمنية  النّ 

 .(2)متوازية

 . زاع المسلح  و الجذور السياسية.الن  4
،  زاأ الذي يتحول من الكلَء السََََّّّّياسََََّّّّي إلى اسََََّّّّتكدام أدوا، القوة والعنا المنظم وهو النّ 

يصَّبو  يه العنا وسَّي ة لحسَّم ، و يتزامن هذا النوأ عادةً مع اَّعا الدولة أو هشَّاشَّة مؤسَّسَّاتهاو 
ا ع ى ت  ضََّّة ع ى    يُعََّّدُّ النّزاأ  تُجمع ا دبيََّّا، ع ى أَ هََّّذا النوأ من  ، و الكلَء السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيََّّاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّي

 المؤسسا، وا داء الحكومي، نظرًا لتأثيرِ ع ى ا من والاستقرار وتض ك مؤسسا، الدولة.
  . المحليو  .النزاع السياسي الإقليمي5

هو شَّائع في ، و ينشَّأ حين تتجذر الكلَفا، السَّياسَّية داخل تقاطعا، جغرا ية أو مناط ية
قد يأخذ صََََََََََّّّّّّّّّّبغة تنافس ع ى الموارد أو النضوذ ، و ي الدول التي تتسََََََََََّّّّّّّّّّم بتنوأ إثني أو قب ي أو جهو 

زاأ السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي،  في الحالة ال يبية، لعد العامل الجهوي دورًا مركزيًا في تب ور أنما  النّ ، و الجغرافي
 لا سيما بين الشرق والغر  والجنو .

 . السياسي المرتبط بالشرعيةالن زاع .6
مَّا، أو المجَّالس التشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّريييَّة أو يظهر عنَّدمَّا تتعَّدد مراكز السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ طَّة، أو تتنَّافس الحكو 

ا القدرة  نه يُلََََّّّّعِ    يُعد هذا النوأ من أخطر ا نواأ، و ال يادا، السََََّّّّياسََََّّّّية ع ى ادعاء الشََََّّّّرعية
راََّّة  يجعل مؤسََّّسََّّا، الدولة عُ ، و ا الموارد يُشََّّتِ ، و ك العمل المؤسََّّسََّّييُربِ ، و ع ى إنضاذ السََّّياسََّّا، 

 .(3)ل ش ل

 

 .لحركا، الاجتماعية والتغير الاجتماعي: دراسََََََََّّّّّّّّة في آليا، التغيير السََََََََّّّّّّّّ مي، ا(2024) .وليد حميد مزهر (1)
 .564(، ب 1)5مج ة الع وم الإنسانية والطبييية، 

( 2 )  Linz, J. J., وStepan, A. (1996)  ،Problems of democratic transition and 
consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. 
Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, p. 253. 

 .11، ب 2014ليبيا: صراأ النكد وازدواجية المؤسسا، بعد (، 2015) .مركز كارنيغي ل شرق ا وسط (3)
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أشََّّكال النزاأ السََّّياسََّّي وحدودِ وتضاعلَته، كما تسََّّاعد في فهم تُبرز هذِ ا نواأ التنوأ الواسََّّع في  
، باعتبارِ نزاعًا متعدد المسَََََََََّّّّّّّّّتويا، يجمع  2024– 2014زاأ ال يبي خلَل الضترة  الطبيعة المركبة ل نّ 
ا  ، و المسَّ و، و المناطقي، و المؤسَّسَّي، و بين النزاأ النُكبوي  من ثم فنَ تح يل هذِ ا نواأ يوفر أسَّاسًَّ
  .اهر تراجع كضاءة المؤسسا، الرسمية خلَل سنوا، الانقسام السياسينظريًا لربطها بمظ
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 المطلب الثاني: 
 مفهوم كفاءة المؤسسات الرسمية 

 .الإطار المفاهيمي العام لكفاءة المؤسسات -أولا 

كضاءة المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، الرسََََََّّّّّّمية إحدى الركائز الجوهرية في بناء الدولة الحديثة وتعزيز  تُعدّ 
يكتسَّد هذا المضهوم أهمية ملَّاعضة في الدول التي تمر بمرح ة ، و لاجتماعياسَّتقرارها السَّياسَّي وا

انتقالية أو تشََّّهد أزما، سََّّياسََّّية، حي  تصََّّبو قدرة المؤسََّّسََّّا، ع ى أداء وظائضها مؤشََّّرًا حاسََّّمًا  
 .ع ى متانة النظام السياسي وفاع يته

تصََََََََّّّّّّّّميم  ء البنك الدولي كضاءة المؤسََََََََّّّّّّّّسََََََََّّّّّّّّا، بأنها: "قدرة المؤسََََََََّّّّّّّّسََََََََّّّّّّّّا، العامة ع ى يعرّ 
تقديم الكدما، العامة بجودة عالية، اَََََََََّّّّّّّّّمن إطار قانوني  ، و السَََََََََّّّّّّّّّياسَََََََََّّّّّّّّّا، العامة وتنضيذها بضعالية

يرى ع ماء الإدارة العامة أَ ال ضاءة المؤسَََََََََّّّّّّّّّسَََََََََّّّّّّّّّية لا تُقاس فقط بمكرجا، ، و (1)وتنظيمي رشَََََََََّّّّّّّّّيد"
ا بمدى قدرتها ع ى اسََّّتكدام الموارد بشََّّكل فعال  المؤسََّّسََّّة ل ت  ضة  تحقيق ا هداء بأق، و بل أيلًََّّ

 استجابتها ل بي ة المحيطة بها.، و زمنية ومالية ممكنة

وتُضهم كضاءة المؤسََّّسََّّا، الرسََّّمية في إطار الع وم السََّّياسََّّية بوصََّّضها قدرة البنى السََّّياسََّّية  
 :والإدارية ع ى تحقيق ثلَثة أهداء مترابطة

ار حتى  الاسَّتقرار التنظيمي: أي اسَّتمرارية المؤسَّسَّة في أداء وظائضها دوَ انقطاأ أو انهي •
 .في أوقا، ا زما، 

الشَََََََّّّّّّّرعية المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّية: أي قبول المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّة لدى المجتمع واعتراء المواطنين بسَََََََّّّّّّّ طتها   •
 .ومكرجاتها

تقديم خدما، بجودة ، و الضاع ية التشَََََََََََّّّّّّّّّّّغي ية: أي تحقيق ا هداء المع نة بوسَََََََََََّّّّّّّّّّّائل ملَئمة •
 .معقولة

 عدّ يُ   إذ وكمة الرشَََََََّّّّّّّيدة، من منظور آخر ترتبط ال ضاءة المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّية ارتباطًا وثيقًا بمبدأ الح
العدالة في إدارة الموارد  ، و وجود مؤسََّّسََّّا، ذا، كضاءة شََّّرطًا اََّّروريًا لإرسََّّاء المسََّّاءلة، الشََّّضا ية

اماَ الالتزام  ، و ما أَ المؤسسا، ال ضؤة تُعد عنصرًا فاعلًَ في بناء ثقة المواطن بالدولة، كالعامة
 (2).استقرار دورة السياسا، العامة، و بالقوانين

 

(1)  World Bank Group. (2017)  ،World development report 2017: Governance and the 
law. Washington, DC: World Bank Publications, p. 51. 

لحوكمة الإل ترونية ودورها في تطوير الموارد البشَّرية ل ب ديا، ، ا(2023) .الشَّب ي، عمر إبراهيم عبد الحميد (2)
 .891(، ب 2)4مج ة الع وم الإنسانية والطبييية،  .ةفي المم  ة ا ردنية الهاشمي
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وقد أظهر، العديد من الدراسَََََََََََّّّّّّّّّّّا، التجريبية أَ الدول ذا، المؤسَََََََََََّّّّّّّّّّّسَََََََََََّّّّّّّّّّّا، الضعالة تتمتع  
انكضاض في مسََّّتويا، الضسََّّاد، مقارنة بالدول التي ، و اسََّّتقرار سََّّياسََّّي أكبر، و بمعدلا، نمو أع ى

في السَََََّّّّّياق ال يبي تُعد مسَََََّّّّّألة ال ضاءة المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّية ما  ، كتعاني من اَََََّّّّّعا في ا داء المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّي
أدى الانقسََََََََََّّّّّّّّّّام السََََََََََّّّّّّّّّّياسََََََََََّّّّّّّّّّي وتعدد   فقد ،  2014ما آل إليه واََََََََََّّّّّّّّّّع الدولة بعد   محورية في تح يل

في فاع ية المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا،، سََََََّّّّّّواء ع ى المسََََََّّّّّّتوى الإداري أو الكدمي أو  السََََََّّّّّّ طا، إلى تراجع حادّ 
 .هو ما يُبرز أهمية فهم مضهوم ال ضاءة المؤسسية كنطار تح ي ي رئيسي في هذِ الدراسة، و ا مني

 .لمؤسسات والعوامل المؤثرة فيهامكونات كفاءة ا  -ثانياا

ا يتلََّّمن عددًا من ا بعاد المتداخ ة، تتجاوز  تُعد كضاءة المؤسََّّسََّّا، الرسََّّمية مضهومًا مركب  
من أجل بناء  ، و البي ية، و النظرة الإدارية التقنية، لتشََََََّّّّّّمل الجواند السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّية، القانونية، التنظيمية

 :سسا، إلى ثلَثة مكونا، رئيسيةفهم تح ي ي دقيق ل مضهوم، يمكن تض يك كضاءة المؤ 

 ..الكفاءة التنظيمية1

تشَََّّّير إلى مدى قدرة المؤسَََّّّسَََّّّة ع ى اسَََّّّتغلَل مواردها البشَََّّّرية والمادية والزمنية بأقصَََّّّى  
يتط ََّّد ذلََّّك وجود هيََّّاكََّّل تنظيميََّّة  ، و قََّّدر من الضََّّاع يََّّة، مع تق يََّّل الهََّّدر والت رار في العم يََّّا، 

 .(1)متابعة وتقييم لثداءنظم ، و توزيع دقيق ل صلَحيا، ، و وااحة
 ..الكفاءة الإجرائية2

، مرونة الإجراءا، ، و سََّّرعة اتكاذ القرار، و وهي تتع ق بجودة العم يا، الداخ ية ل مؤسََّّسََّّة
،  مَّدى التزامهَّا بَّالقواعَّد القَّانونيَّة والمعَّايير المهنيَّة. اََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّعا هَّذا البعَّد يؤدي إلى البيروقراطيَّة و 
 .(2)انتشار الضساد الإداري ، و تعطيل الكدما، و 

 . .الكفاءة الو يفية3

جودة الكَّدمَّا، التي تقَّدمهَّا  ، و وت يس مَّدى تحقيق المؤسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّة لثهَّداء المنوطَّة بهَّا
هذا المكوَ ا كثر واَََََََََّّّّّّّّّوحًا من حي  مؤشَََََََََّّّّّّّّّرا،  يُعدّ ، و مدى راَََََََََّّّّّّّّّا الجمهور عنها، و ل مواطنين

 .(3)ال ياس، ل نه يتأثر مباشرة با بعاد التنظيمية والإجرائية
 

 

مج ة الع وم   .لإدارة الإسَََّّّتراتيجية ودورها في تحسَََّّّين أداء الب ديا،، ا(2022) .المعايطة، جاسَََّّّم عبدالرحمن (1)
 .22(، ب 9)3الإنسانية والطبييية، 

 .27، ب ، نضس المرجع السابق(2022) .المعايطة، جاسم عبدالرحمن (2)
لإدارة الإسَََّّّتراتيجية الحديثة: التكطيط الإسَََّّّتراتيجي، البناء التنظيمي، ، ا(2017) .الشَََّّّمي ي، عائشَََّّّة يوسَََّّّا (3)

 .341، ب Al Manhalلدوحة: ال يادة الإبداعية، الرقابة والحوكمة، ا
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 :المؤثرة على كفاءة المؤسساتالعوامل ●

 :تتأثر كضاءة المؤسسا، بعدد من العوامل البنيوية والوظي ية، من أبرزها

الاسَّتقرار السَّياسَّي: فوجود بي ة سَّياسَّية مسَّتقرة يُعد شَّرطًا أسَّاسَّيًا لتماسَّك المؤسَّسَّا، وقدرتها  •
السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّية إلى إاَََََََّّّّّّّعاء والانقسَََََََّّّّّّّاما،  النّزاعا،  ي ي المقابل، تؤدّ ، فع ى التكطيط والتنضيذ 

 .(1)المؤسسا، وتعطيل وظائضها

واَََََّّّّّو  القوانين والنظم الإدارية: فالإطار القانوني الوااَََََّّّّّو والم زم يُسَََََّّّّّاعد ع ى تقوية ا داء  •
من التداخل في الصََََََّّّّّّلَحيا،، بينما يؤدي الغموض القانوني إلى فواََََََّّّّّّى  المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّي ويحدّ 

 .تنظيمية

مؤسَّسَّة ال ضؤة موارد بشَّرية مؤه ة ونُظم تدريد مسَّتمرة،  تتط د ال  إذ الموارد البشَّرية والمادية:  •
 .إمكانيا، لوجستية وتقنية داعمة، و إلى جاند موازنا، مالية مستقرة

، الرقابة والمسََََّّّّاءلة: غيا  آليا، الرقابة الضاع ة والمسََََّّّّاءلة الشََََّّّّضافة يُلََََّّّّعا من كضاءة ا داء •
 يضتو المجال أمام الضساد والانحرافا، الإدارية.و 

ل المؤسََّّسََّّي عن الصََّّراأ السََّّياسََّّي: تزداد كضاءة المؤسََّّسََّّا، في البي ا، التي تحترم  الاسََّّتقلَ •
،  لا تُكلََّّعه لتق با، الانتماء السََّّياسََّّي أو التوازنا، الض وية ، و فيها اسََّّتقلَلية العمل المؤسََّّسََّّي

 ما في حالا، التسييس المؤسسي، فنَ ا داء  البًا ما يتدهور.ا

و نزاعا، داخ ية، تأخذ مظاهر اَّعا ال ضاءة في الدول التي تعاني من أزما، سَّياسَّية أ
 :المؤسسية أشكالًا متعددة، منها

 .(2014ازدواجية في الهياكل والمؤسسا، )كما في الحالة ال يبية بعد  •

 .انقطاأ سلَسل اتكاذ القرار واعا التنسيق بين القطاعا،  •

 .غيا  الشضا ية والمساءلة •

 .ةنقو شديد في ال وادر الضنية والإدارية المؤه  •

•  َ  .فقداَ الثقة الشعبية في المؤسسا، الرسمية كمصدر ل كدمة العامة أو كأداة إنضاذ قانو

 

(1) North, D. C., Wallis, J. J., وWeingast, B. R. (2009)  ،Violence and social orders: 
A conceptual framework for interpreting recorded human history. Cambridge 
University Press, p. 254. 
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 :سية ومعايير الحكم على أداء المؤسسات الرسميةأبعاد الكفاءة المؤس   ●

عريضا، العامة ل  ضاءة إلى تحديد أبعادها  يمثّل مضهوم ال ضاءة المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّية إطارًا تركيبيًا يتجاوز التّ 
تشير أدبيا، الحوكمة والحكم الراشد إلى أَ كضاءة المؤسسا، ، و ومعايير تقييمها في الواقع العم ي

ا بمدى حسَََََََّّّّّّّن اسَََََََّّّّّّّتكدامها   الرسَََََََّّّّّّّمية لا تُقاس فقط بقدرتها ع ى تحقيق أهدافها المع نة بل أيلًَََََََّّّّّّّ
والت يّف   قدرتها ع ى الاسَََّّّتمرار، و مسَََّّّتوى اسَََّّّتجابتها ل مجتمع، و جودة عم ياتها الداخ ية، و ل موارد 

ياسَّي في كضاءة المؤسَّسَّا، الرسَّمية في السَّّ النّزاأ  من ثمّ، فنَ تح يل أثر  ، و (1)في البي ا، المتق بة  
 .ليبيا يست زم توايو أهم هذِ ا بعاد والمعايير قبل الانتقال إلى التطبيق

 .عد الو يفي )تحقيق الأهداف والنتائج(البُ   .1

المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّة الرسََََََّّّّّّمية ع ى إنجاز الوظائا التي أنشََََََّّّّّّ ا من  يقصََََََّّّّّّد بالبعد الوظيضي قدرة 
يؤكد شَّتيوي أَ الحكم الراشَّد ، و فق ما هو منصَّوب ع يه في الدسَّاتير والقوانين وال وائو، و أج ها

يضترض وجود مؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، قادرة ع ى تحويل ا هداء الاسَََََّّّّّتراتيجية إلى برامج وسَََََّّّّّياسَََََّّّّّا، وخطط 
في هذا الإطار، ، (2)  ي تحسََّّين نوعية حياة المواطنينقاب ة ل تنضيذ، ثم إلى نتائج م موسََّّة تنعكس ف

يمكن الحكم ع ى ال ضاءة الوظي ية ل سََََّّّّ طة التنضيذية مثلًَ من خلَل قدرتها ع ى واََََّّّّع سََََّّّّياسََََّّّّا،  
ل سَََََََّّّّّّّ طة التشَََََََّّّّّّّرييية من خلَل جودة ، و عامة متّسَََََََّّّّّّّقة وتنضيذ مشَََََََّّّّّّّروعا، تنموية في آجال معقولة

ل سَّ طة القلَّائية من خلَل سَّرعة الباّ في القلَّايا  و  ،التشَّريعا، الصَّادرة وانتظام عم ها الرقابي
 .واحترام امانا، المحاكمة العادلة

وع يََّّه، تتمثََّّل المعََّّايير الرئيسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّة لهََّّذا البعََّّد في: درجََّّة تحقق ا هََّّداء الضع يََّّة مقََّّارنََّّة  
 .و والتطبيقوجود فجوة أو عدمها بين النّ ، و مستوى استمرارية ا داء، و بالمكطط

 .ستخدام الموارد(عد القتصادَّ )حسن االبُ  .2

يرتبط البعد الاقتصادي ل  ضاءة بمدى قدرة المؤسسة ع ى استكدام الموارد المالية والبشرية 
والمادية اسََََََََّّّّّّّّتكدامًا رشََََََََّّّّّّّّيدًا، بحي  يتحقق أكبر قدر من المكرجا، بأقل قدر ممكن من الت اليف  

 

حمزة، محمد سََََََّّّّّّ يماَ، الحوكمة الرشََََََّّّّّّيدة: أطر ومضاهيم واسََََََّّّّّّتراتيجيا،، مركز دراسََََََّّّّّّا، الحوكمة، الكرطوم،   (1)
 . 69: ب .2022

 .79توَ وودز، دار ف رة كوم، الجزائر، بشتيوي، ع ي، الحكم الراشد من منظور مؤسسا، بري (2)
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اَََّّّعا الرقابة ، و الجاري تُجمع أدبيا، الحوكمة ع ى أَ تلَََّّّكم الإنضاق  ، و دوَ الإاَََّّّرار بالجودة
 .(1) ارتضاأ مستويا، الهدر، مؤشرا، مباشرة ع ى قصور ال ضاءة المؤسسية، و المالية

في السَََََََّّّّّّّياق ال يبي، يكتسَََََََّّّّّّّد هذا البعد أهمية خاصَََََََّّّّّّّة نظرًا لاعتماد المالية العامة بدرجة 
ا حاسََّّمًا ل حكم كبيرة ع ى عوائد النضط والغاز  ما يجعل حسََّّن إدارة هذِ الموارد واسََّّتكدامها مييارً 

تشََََََّّّّّّمل المعايير العم ية هنا: تركيد بنود الموازنة بين إنضاق تشََََََّّّّّّغي ي  ، و ع ى كضاءة المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، 
فاع ية نظم المراجعة ، و انتظام إعداد الحسَََّّّابا، الكتامية، و شَََّّّضا ية التقارير المالية، و وإنضاق تنموي 

 .والرقابة

 . نظيمي )وضوح الهياكل وتماسك الصلاحيات(عد الت  الب   .3

عد بسَََََّّّّّلَمة البناء التنظيمي ل مؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّة، من حي  واَََََّّّّّو  مسَََََّّّّّتويا، القرار ع ق هذا البُ يت
تحديد العلَقة بين المسَََََّّّّّتويا، المركزية والمح ية. ف  ما ، و وتوزيع الصَََََّّّّّلَحيا، والاختصَََََّّّّّاصَََََّّّّّا، 

أقل تداخلًَ في الصَََََََّّّّّّّلَحيا،، زاد، القدرة ع ى  ، و كاَ الهيكل التنظيمي أكثر واَََََََّّّّّّّوحًا وتماسَََََََّّّّّّّكًا
تشََّّير دراسََّّة الإسََّّكوا حول الحوكمة والمؤسََّّسََّّا، ، و وتنضيذِ ومسََّّاءلة المسََّّؤولين عنهاتكاذ القرار  

في ليبيا إلى أَ  موض الهياكل وتعدد مراكز القرار وتداخل الاختصََََََّّّّّّاصََََََّّّّّّا، من أبرز مصََََََّّّّّّادر 
 .(2) الهشاشة المؤسسية في الحالة ال يبية

ثةعد من خلَل: وجود هياكل تنظيمية  ويُمكن قياس هذا البُ  توافر أوصاء ، و معتمَدة ومحدَّ
واَََََََََََّّّّّّّّّّّو  خطو  المسَََََََََََّّّّّّّّّّّاءلة ، و وجود آليا، تنسَََََََََََّّّّّّّّّّّيق فعّالة بين الوحدا، المكت ضة، و وظي ية دقيقة

 .الإدارية

 .د الإجرائي )جودة العمليات والشفافية(البعُ  .4

عد الإجرائي ع ى ال ي ية التي تُدار بها العم يا، داخل المؤسََََََََََََّّّّّّّّّّّّسََََََََََََّّّّّّّّّّّّة، من حي  يركّز البُ 
مدى خ وّها من التعقيدا،  ير المبررة. فطول ، و إمكانية تتبّعها، و شََََََّّّّّّضافيتها، و ءا، بسََََََّّّّّّاطة الإجرا

 

 .85شتيوي، ع ي، الحكم الراشد من منظور مؤسسا، بريتوَ وودز. مرجع سابق ذكرِ ب (1)
ال جنة الاقتصَََّّّادية والاجتماعية لغربي آسَََّّّيا )الإسَََّّّكوا(، دراسَََّّّة تمهيدية عن الحوكمة والمؤسَََّّّسَََّّّا، في ليبيا:  (2)

 .2020، بيرو،، الواقع والتحديا، والآفاق، ا مم المتحدة
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يؤدياَ  ، و الإجراءا، وكثرة الح قا، البيروقراطية يضتحاَ المجال أمام الممارسَََََّّّّّا،  ير المشَََََّّّّّروعة
 .يلعضاَ ثقة المواطن في المؤسسة، و إلى إهدار الوقا والموارد 

اءا، واعتماد النظم الإل ترونية ونشََََََّّّّّّر المع وما،  وتشََََََّّّّّّير ا دبيا، إلى أَ تبسََََََّّّّّّيط الإجر 
يمكن ترجمة هذا ، و (1) بشَََََّّّّّكل اسَََََّّّّّتباقي من أهم أدوا، تحسَََََّّّّّين ال ضاءة الإجرائية ومكافحة الضسَََََّّّّّاد 

متوسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّط زمن ، و البعََّّد إلى معََّّايير عم يََّّة مثََّّل: عََّّدد الكطوا، المط وبََّّة لإنجََّّاز خََّّدمََّّة معينََّّة
مسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتوى الاعتمَّاد ع ى الحكومَّة ، و المنشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّورة ل جمهوردرجَّة واََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّو  المع ومَّا،  ، و المعَّام َّة

 .الإل ترونية

 .عد المجتمعي )الستجابة والإنصاف(البُ  .5

قدرتها ع ى  ، و عد بمدى اسََََََّّّّّّتجابة المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّة الرسََََََّّّّّّمية لاحتياجا، المجتمعيتع ق هذا البُ 
يؤكد صََََََََّّّّّّّّافي أَ الرشََََََََّّّّّّّّد السََََََََّّّّّّّّياسََََََََّّّّّّّّي  ، و تقديم خدما، عامة عادلة ومتوازنة بين الض ا، والمناطق

ضترض مؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، تقوم ع ى مباد  العدالة والمسََََََّّّّّّاواة وت افؤ الضرب في الوصََََََّّّّّّول إلى الموارد  ي
، را، مثل: مسَََََََّّّّّّّتوى راَََََََّّّّّّّا المواطنين عن الكدما، في هذا الإطار، تصَََََََّّّّّّّبو مؤشَََََََّّّّّّّّ  ،(2)والكدما، 

غيا  التمييز ع ى أسَََََََّّّّّّّاس جغرافي أو اجتماعي أو سَََََََّّّّّّّياسََََََّّّّّّي،  ، و معدلا، الشَََََََّّّّّّّكاوى والتظّ ما، و 
في الدول الكارجة البُعد  يزداد وزَ هذا  ، و ع ى ال ضاءة المجتميية ل مؤسسة  عناصر أساسية ل حكم

 .تمثّل إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة أحد الشرو  الرئيسة للَستقرار إذ ، النّزاعا، من 

 .عد الزمني والستدامة المؤسسيةالبُ  .6

ا بقدرة المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّة ع ى     لا تقتصَََََّّّّّر ال ضاءة ع ى ا داء في لحظة محددة بل ترتبط أيلًَََََّّّّّ
تبيّن بعض الدراسََََََََّّّّّّّّا، المقارنة في الدول ، و الاسََََََََّّّّّّّّتمرار والقدرة ع ى التعّ م والت يّف مع المتغيرا، 

ة أَ المؤسََََََََََََّّّّّّّّّّّّسََََََََََََّّّّّّّّّّّّا، ا كثر كضاءة هي ت ك التي تمت ك آليا، داخ ية ل تعّ م وإعادة الهيك ة  الهشََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ
 .(3) ة قصيرة المدىوتحدي  الإجراءا،، بدل الاكتضاء بردود فعل ظر ي

 

 

 .177-175حمزة، محمد س يماَ، الحوكمة الرشيدة: أطر ومضاهيم واستراتيجيا،، مرجع سابق ذكرِ ب (1)
صََََّّّّافي، لؤي، الرشََََّّّّد السََََّّّّياسََََّّّّي وأسََََّّّّسََََّّّّه المييارية: من الحكم الراشََََّّّّد إلى الحوكمة الرشََََّّّّيدة، الشََََّّّّبكة العربية  (2)

 .148-145ب .2015لثبحاث والنشر، بيرو،، 
ل جنة الاقتصََّّادية والاجتماعية لغربي آسََّّيا )الإسََّّكوا(، ردية ل يبيا: نحو دولة الازدهار والعدالة والمؤسََّّسََّّا،،   (3)

 .2020ا مم المتحدة، بيرو،، 
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 المطلب الثالث: 
 العلاقة بين الاستقرار السياسي والأداء المؤسسي 

 .الإطار النظرَّ للعلاقة بين الستقرار السياسي وكفاءة الأداء المؤسسي -أولا 

تُعد العلَقة بين الاسَََََّّّّّتقرار السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي وكضاءة المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، من أكثر العلَقا، تداخلًَ في 
من جهة، يُعد الاستقرار السياسي شرطًا اروريًا لاستمرار ا داء ، فالسياسية والإداريةحقل الع وم 

،  المؤسََّّسََّّي الضعّال  ومن جهة أخرى، تُعتبر المؤسََّّسََّّا، ال ضؤة أداةً ل حضاظ ع ى الاسََّّتقرار وتعزيزِ 
ي من الطرفين ف  ر كَّلّ يؤثّ   تبَّادلي إذ  تشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّير ا دبيَّا، الحَّديثَّة إلى أَ هَّذِ العلَقَّة ذا، طَّابع  و 

 .(1)الآخر بصورة مباشرة و ير مباشرة

سََّّ طة شََّّرعية   ء الاسََّّتقرار السََّّياسََّّي بأنه: "حالة من انتظام الحياة السََّّياسََّّية في ظلّ يعرّ 
ومؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، قادرة ع ى احت ار العنا المشَََََّّّّّروأ وتنظيم التداول السَََََّّّّّ مي ل سَََََّّّّّ طة وتوفير الإطار  

يتجسَََََََّّّّّّّد فقط في غيا  العنا أو يعني ذلك أَ الاسَََََََّّّّّّّتقرار لا ، و (2)القانوني ل نشَََََََّّّّّّّا  السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّي"
بل في وجود نظام سَََََّّّّّياسَََََّّّّّي قادر ع ى إدارة التنوأ السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي والاجتماعي داخل قواعد     الصَََََّّّّّراأ
 .منظمة

أما ا داء المؤسَََّّّسَََّّّي فهو يُشَََّّّير إلى قدرة المؤسَََّّّسَََّّّا، الرسَََّّّمية ع ى تنضيذ وظائضها بكضاءة  
َ ، و ة الموارد وحيادية وعدالة، بما يشَّمل تقديم الكدما،، تنضيذ السَّياسَّا،، إدار  د يتط ّ ، و إنضاذ القانو

 .(3)نظم الإدارة، و ذلك وجود منظومة متماسكة من السياسا، العامة، الموارد، ال وادر

وترى بعض النظريا، أَ الاسَّتقرار السَّياسَّي يُشَّكّل بي ة اَّرورية لنمو ا داء المؤسَّسَّي، 
،  وتنضيذ السَّياسَّا، دوَ تعطيل  يسَّهّل اتكاذ القرار، و حي  يسَّمو بتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن

ي المقابل، يُؤدي غيا  الاسََّّتقرار إلى تعطيل عمل المؤسََّّسََّّا،، بسََّّبد الانقسََّّاما، أو النزاعا،  ف
نموذك  :قد طور، بعض النماذك النظرية، مثل، و التي تعرقل الإدارة وتلَََََّّّّّعا الولاء المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّي

الاسَََّّّتقرار السَََّّّياسَََّّّي يُنتج  ، ف رة مضادها أَ غيا   (Vicious Circle Model) ""الح قة المغ قة

 

 .367، ب ، مرجع سبق ذكرِ(2017) .الشمي ي، عائشة يوسا (1)
داعيا، الجيوسََّّتراتيجية ل ثورا، لت، ا(2014) .مجموعة مؤلضين، والمركز العربي لثبحاث ودراسََّّة السََّّياسََّّا، (2)

 .421لدوحة: المركز العربي لثبحاث ودراسة السياسا،، ب العربية، ا
 .431، ب ، نضس المرجع السابق(2014) .مجموعة مؤلضين، والمركز العربي لثبحاث ودراسة السياسا، (3)
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هذِ المؤسََّّسََّّا، بدورها تُعجز الدولة عن معالجة أسََّّبا  عدم الاسََّّتقرار، مما ، و مؤسََّّسََّّا، اََّّييضة
 .(1)يؤدي إلى ح قة من التدهور المستمر

في الدول التي تمر بمرح ة ما بعد نزاأ أو تحول سَّياسَّي، كالحالة ال يبية، تُصَّبو العلَقة 
ذلك أَ المؤسَّسَّا، في هذِ الحالا،  البًا ما ت وَ     ي أكثر تعقيدًابين الاسَّتقرار وا داء المؤسَّسَّ

ناشَََََََّّّّّّّ ة، أو اَََََََّّّّّّّييضة، أو خااَََََََّّّّّّّعة لولاءا، متعاراَََََََّّّّّّّة، مما يجع ها  ير قادرة ع ى إدارة التعقيد  
هنا، يظهر أثر النزاأ السََّّياسََّّي في تضتيا المؤسََّّسََّّا، ، و السََّّياسََّّي أو ت بية الاحتياجا، المجتميية

البنك :تشَََّّّير تقارير المنظما، الدولية، مثل  ،  دوَ قيامها بدورها الوظيضيأو تسَََّّّييسَََّّّها، بما يحول  
الدولي وبرنامج ا مم المتحدة الإنمائي، إلى أَ اََّّعا ا داء المؤسََّّسََّّي في الدول الهشََّّة هو في 
الغالد نتاك مباشَّر لحالة عدم الاسَّتقرار، لا سَّيما حين يتع ق ا مر بتعدد مراكز اتكاذ القرار، أو 

 .(2)طرة ع ى الموارد، أو انهيار نظم الحوكمةفقداَ السي

 .الأبعاد التطبيوية للعلاقة وانعكاساتها في السياق الليبي -ثانياا

كذ التضاعل بين الاسَََََّّّّّتقرار السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي وكضاءة المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، الرسَََََّّّّّمية بُعدًا عم يًا معقدًا، يتّ 
ا في الدول التي تمر بصَََََّّّّّراعا، ممتدة أو انقسَََََّّّّّاما، سَََََّّّّّياسَََََّّّّّية حادة لا يُمكن فهم   ذ ، اخصَََََّّّّّوصًَََََّّّّّ

يبرز هذا ، و تدهور ا داء المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّي فيها دوَ تح يل السَََََّّّّّياق السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي الذي أنتج ذلك التدهور
(، حي  أدى النزاأ السََََََّّّّّّياسَََََّّّّّي  2024–2014التضاعل بشََََََّّّّّّكل ج ي في الحالة ال يبية خلَل الضترة )

 .إلى تقويض فعالية معظم المؤسسا، العامة الحادّ 

 .ة المؤسسية.أثر عدم الستقرار على البني1

، دخ ا مؤسسا، الدولة في حالة انقسام  2014منذ اندلاأ ا زمة السياسية في ليبيا عام  
 :وظيضي وهيك ي وااو، تمثل في

 

(1)  Kaufmann, D., Kraay, A., وMastruzzi, M. (2010)  ،The worldwide governance 
indicators: Methodology and analytical issues (World Bank Policy Research 
Working Paper No. 5430) ،Washington, DC: World Bank, p. 156. 

ة خلَل التحوّل  ، ا(2025) .الشََّّورى، منى خيري مصََّّطضى (2) شََّّكاليا، بناء الدولة ومؤسََّّسََّّاتها في الدول الهشََّّّ
(، ب 3)16لمج ة الع مية ل دراسََََّّّّا، التجارية والبي ية، لصََََّّّّراأ: دراسََََّّّّة مقارنة بين حالتي اليمن وليبيا، امن ا
51. 
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ازدواجيَّة المؤسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّا،: وجود حكومتين متنَّافسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتين وبرلمَّانين، مَّا أدى إلى تَّداخَّل  •
 (1).الصلَحيا، وتعطيل سياسا، موحدة

تنامي دور التشكيلَ، ، و س طة الدولة في مناطق محددةفقداَ السيطرة المركزية: انحسار   •
 (2).المس حة خارك إطار المؤسسا، الرسمية

غيا   ، و تدهور الإدارة العامة: غيا  السَََََََََََّّّّّّّّّّّياسَََََََََََّّّّّّّّّّّا، الموحدة ل توظيف والمالية والكدما،  •
 المساءلة نتيجة للَنقسام القلائي والإداري.

المؤسَََََََََّّّّّّّّّسَََََََََّّّّّّّّّا، ع ى أداء وظائضها  ر، بشَََََََََّّّّّّّّّكل مباشَََََََََّّّّّّّّّر ع ى قدرة هذِ العوامل مجتمعة أثّ 
 .التكطيط العام، و تقديم الكدما،، إدارة الموارد  :ا ساسية، مثل

إلى تض يك البنية المؤسَّسَّية ل دولة،    2014أدّى عدم الاسَّتقرار السَّياسَّي في ليبيا منذ عام  
الواَّع قد أسَّهم هذا ، و عبر ازدواجية المؤسَّسَّا، وتراجع السَّيطرة المركزية وتدهور ا داء الإداري 

في إاَََََّّّّّعاء قدرة المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، العامة ع ى أداء وظائضها ا سَََََّّّّّاسَََََّّّّّية، خاصَََََّّّّّة في مجالا، تقديم  
 .الكدما، وإدارة الموارد والتكطيط، مما عمّق أزمة الحوكمة وكرّس حالة العجز المؤسسي

 ..ضضف الأداء المؤسسي كمُعزز لعدم الستقرار2

بل أصََّّبو بدورِ سََّّببًا معززًا    السََّّياسََّّيل نّزاأ  لم يكن تراجع ا داء المؤسََّّسََّّي مجرد نتيجة  
 :ذلك من خلَل، و لحالة عدم الاستقرار

سَََََّّّّّوء ، و تدهور جودة التع يم والصَََََّّّّّحة، و فقداَ الثقة المجتميية: اَََََّّّّّعا الكدما، العامة •
 .الإدارة المالية، أد، إلى شعور عام بانعدام ال ضاءة والعدالة

وتضتا المؤسََََّّّّسََََّّّّا، الرقابية، بما في  اتسََََّّّّاأ الضسََََّّّّاد الإداري والمالي: نتيجة لايا  الرقابة •
 (3).ذلك هي ا، التضتيش والمحاسبة

، انتشار السلَ ، و تراجع احت ار الدولة ل عنا المشروأ: اعا المؤسسة ا منية الرسمية •
.و   تعدد قوى ا مر الواقع، ما جعل الدولة  ير قادرة ع ى فرض القانوَ

 

(1)  Rotberg, R. I. (Ed.)  ،(2024)  ،When states fail: Causes and consequences. 
Princeton, NJ: Princeton University Press, p. 55. 

 .41، مرجع سبق ذكرِ، ب (2025) .الشورى، منى خيري مصطضى (2)
اقع الضسََََّّّّاد المالي والإداري في ليبيا، الآثار ، و (2018) .الشََََّّّّربجي، عادل محمد، والمايل، عبدالسََََّّّّلَم محمد (3)

 .222(, ب 2)1الاقتصادية، مج ة الدراسا،  .وسبل مكافحته



33 

بل سََّّاهم في اسََّّتمرار     ايدًا سََّّياسََّّيًاوبالتالي، فنَ ا داء المؤسََّّسََّّي اللََّّييف لم يكن مح
 .ا زمة، عبر تعميق الانقساما، وتعطيل التسويا، السياسية

أصَّبو اَّعا ا داء المؤسَّسَّي في ليبيا عاملًَ فاعلًَ في إعادة إنتاك عدم الاسَّتقرار، بعد 
َ ، و تضشَََّّّي الضسَََّّّاد ، و أَ أدى إلى تآكل الثقة المجتميية ذا به، و تراجع قدرة الدولة ع ى فرض القانو

تحوّل القصَّور المؤسَّسَّي من نتيجة لثزمة السَّياسَّية إلى محرّ  لاسَّتمرارها، بما عمّق الانقسَّاما،  
 .وأعاق فرب التسوية والاستقرار

 .لحلقة المغلقة: تفكيك الستقرار والأداء معااا .3

،  أدّ  إذ تشير تجربة ليبيا إلى وجود ما يُمكن تسميته بََََََََََّّّّّّّّّّ"الح قة المغ قة ل ضشل المؤسسي"، 
من ثم تحولا هذِ المؤسََّّسََّّا، اللََّّييضة إلى ، و زاأ السََّّياسََّّي إلى تقويض أداء المؤسََّّسََّّا، حالة النّ 

ذِ الح قة جع ا أي مبادرة للإصََّّلَ  أو إعادة ، هعائق أمام تحقيق الاسََّّتقرار السََّّياسََّّي من جديد 
 .(1) ير قادر ع ى احتواء ا زمة أو تنظيم المسار الانتقالي، و بناء تصطدم بواقع مؤسسي هشال

لا يُمكن أَ تسَّتعيد اسَّتقرارها دوَ النّزاأ  وقد أكد، دراسَّا، مقارنة أَ الدول الكارجة من 
ا ت ك المعنية بالكدما، ا سَََََّّّّّاسَََََّّّّّية ، المالية العامة، و مؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، عامة قادرة وموثوقة، خصَََََّّّّّوصًَََََّّّّّ

 العدالة الانتقالية.، و منا و 
زاأ السََََّّّّياسََََّّّّي إلى قاد النّ   إذ تُبرز الحالة ال يبية وجود ح قة مغ قة من الضشََََّّّّل المؤسََََّّّّسََََّّّّي، 

قد جعل هذا ، و إاَََّّّعاء المؤسَََّّّسَََّّّا،، ثم أسَََّّّهم اَََّّّعا هذِ المؤسَََّّّسَََّّّا، في إدامة عدم الاسَََّّّتقرار
تعادة الاسََّّتقرار لا التضاعل السََّّ بي مسََّّارا، الإصََّّلَ  وإعادة البناء شََّّديدة الهشََّّاشََّّة، مؤكّدًا أَ اسََّّ

 .يمكن أَ تتحقق دوَ مؤسسا، عامة قوية وموثوقة قادرة ع ى إدارة المرح ة الانتقالية بكضاءة

لَََّّّو من العرض السَََّّّابق أَ العلَقة بين الاسَََّّّتقرار السَََّّّياسَََّّّي وكضاءة ا داء المؤسَََّّّسَََّّّي  يتّ 
كضاءة مؤسَّسَّية دوَ بي ة  لا يمكن تحقيق  إذ  ،  بل تضاع ية وسَّياقية   في السَّياق ال يبي ليسَّا خطية

سَََّّّياسَََّّّية مسَََّّّتقرة، كما أَ الاسَََّّّتقرار نضسَََّّّه لا يمكن أَ يتحقق أو يُحافَظ ع يه في ظل مؤسَََّّّسَََّّّا، 
اَََّّّييضة أو منقسَََّّّمة أو خااَََّّّعة للَسَََّّّتقطا . لذلك، فنَ أي تصَََّّّور لإصَََّّّلَ  مؤسَََّّّسَََّّّا، الدولة 

 .مال يبية يجد أَ ينط ق من فهم هذِ العلَقة كشر  مسبق  ي بناء مؤسسي فاعل ومستدا

 

 .42، مرجع سبق ذكرِ، ب (2025) .الشورى، منى خيري مصطضى (1)
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 المبحث الثاني:  
 النظريات المفسرة للنزاع السياسي 

تُعد النظريا، التضسََّّيرية أداة مركزية في تح يل الظواهر السََّّياسََّّية، إذ تُوفّر إطارًا مضاهيميًا  
، ا نما  التي تت رّر عبر الزماَ والمكاَ، و النّزاعا، دوافع ، و  و  السََََََََّّّّّّّّياسََََََََّّّّّّّّيومنهجيًا لضهم السََََََََّّّّّّّّّ 

هرة متعددة ا بعاد، لا يمكن فهمه أو تح ي ه اعتمادًا ع ى التوصَّيضا،  النزاأ السَّياسَّي، بصَّضته ظاو 
بل يتط د اسَََََََََََّّّّّّّّّّّتدعاء منظوما، نظرية تُمكّن الباح  من تأطير    الوصَََََََََََّّّّّّّّّّّ ية أو التجريبية وحدها

 .الشرو  البنيوية والسياقية التي تضسّرِ، و الآليا، المحرّكة له، و العوامل المسببة له

سَََّّّياسَََّّّية والعلَقا، الدولية مجموعة من النظريا، التي سَََّّّعا وقد أنتجا أدبيا، الع وم ال
ركّز، ع ى مسََََّّّّتويا،  ، و زاأ السََََّّّّياسََََّّّّي، كل منها انط قا من مسََََّّّّّ ما، تح ي ية مكت ضةلتضسََََّّّّير النّ 

، متباينة من التح يل  فمنها ما ركّز ع ى الطبيعة البشََّّرية والدوافع الذاتية كما في النظرية الواقيية
منها ما ذهد إلى ، و النظام السََََّّّّياسََََّّّّي والمؤسََََّّّّسََََّّّّا، كما في نظرية النظم  منها ما ركّز ع ى بنيةو 

التح يَََّّّل البنيوي والسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيَََّّّاقي مع إعطَََّّّاء ا ولويَََّّّة ل عوامَََّّّل الهيك يَََّّّة والتَََّّّاريكيَََّّّة كمَََّّّا في النظريَََّّّة 
 .(1)البنيوية

زاأ السَََّّّياسَََّّّي في الحالة ال يبية لا يمكن أَ يتم إلا عبر مقاربة تضسَََّّّيرية متعددة إَ فهم النّ 
تحوّل النزاأ  ، و تداخل العوامل الداخ ية والكارجية، و ا بعاد، بالنظر إلى تعقيد المشَََََّّّّّهد السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي

يسَّعى    إذ من هنا تأتي أهمية هذا المبح ، ، و من مسَّتوى نكبوي إلى انقسَّام مؤسَّسَّي وأمني واسَّع
 ،زاأ السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّيإلى اسََََََّّّّّّتعراض وتح يل أبرز النظريا، التي يمكن أَ تسََََََّّّّّّهم في تأطير ظاهرة النّ 

 .تقديم أدوا، تح ي ية تُساعد في تضسير أسبابه وتطوراته ومآلاتهو 

 :وسيتناول هذا المبح  ثلَث نظريا، تضسيرية رئيسية

: بما تطرحه من تح يل قائم ع ى منطق القوة والمصََََّّّّ حة والصََََّّّّراأ ع ى  النظرقة الواقضية •
 .الس طة

أثر ، و التي تُبرز أهمية التضاعلَ، داخل النظام السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّي  نظرقة النظم والمؤسِِِِِسِِِِِات: •
 .المؤسسا، في تنظيم أو تضجير النزاأ

التي تنظر ل نزاأ بوصََََّّّّضه نتيجة تراكبية لتضاعلَ، اقتصََََّّّّادية واجتماعية    النظرقة البنيوقة: •
 .وتاريكية ممتدة

 

(1)  َ مج َّة الع وم   .لصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّراعَّا، الإثنيَّة في أفري يَّا: سََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيراليوَ أنموذجَّاً ، ا(2025) .بَّدر داخَّل بَّديوي، وآخرو
 .317(، ب 2)6الإنسانية والطبييية، 
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 المطلب الأول:
 النظرية الواقعية  

م النظريا، التضسََََََّّّّّّيرية في ع م السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّة والعلَقا، تمثّل النظرية الواقيية إحدى أقدم وأه
زاعَّا، بين الضَّاع ين  النّ ، و التنَّافس، و قَّد طوّر، أدوا، تح ي يَّة قويَّة لضهم ظواهر الصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّراأ، و الَّدوليَّة

تقوم الواقيية ع ى افتراض ، و السَََّّّياسَََّّّيين، سَََّّّواء ع ى مسَََّّّتوى الدولة أو النظام السَََّّّياسَََّّّي الداخ ي
يسََّّعى  إذ نتيجة طبييية وملَزمة لطبيعة الإنسََّّاَ والسََّّ طة،    السََّّياسََّّي هوالنّزاأ  أسََّّاسََّّي مضادِ أَ  

الحضاظ ع ى بقائهم، من خلَل أدوا، القوة والتنافس ، و الضاع وَ إلى تعظيم مصَََََََََّّّّّّّّّالحهم الكاصَََََََََّّّّّّّّّة
 .ع ى الموارد والشرعية

تلَََََََََّّّّّّّّّرُ  الجذورُ ا ولى ل نظرية الواقيية عميقاً في التصَََََََََّّّّّّّّّورا، الض سَََََََََّّّّّّّّّ ية التي أرسَََََََََّّّّّّّّّاها  
يقولا ميكافي  ي وتوماس هوبز  ال ذَين اعتبرا الصََََّّّّراأ السََََّّّّياسََََّّّّي حالةً أصََََّّّّي ةً  مض روَ من أمثال: ن

،  محدود نحو السََََََََََََّّّّّّّّّّّّيطرة ، ناجمة عن أنانية الإنسََََََََََََّّّّّّّّّّّّاَ وطموحه اللَّ وحتمية في الطبيعة البشََََََََََََّّّّّّّّّّّّرية
تب ور، النظرية في القرَ العشََََّّّّرين ع ى يد مض رين مثل هانز مور نثاو، الذي أكّد أَ السََََّّّّياسََََّّّّة  و 

أَ المؤسََّّسََّّا، والقوانين ليسََّّا سََّّوى أدوا، تُسََّّتكدم ما داما لا ، و أجل القوة هي صََّّراأ دائم من
 .(1)تُقيّد مص حة الضاع ين السياسيين

سََّّواء في النظام    –وترى النظرية الواقيية أَ غيا  سََّّ طة ع يا فوق الضاع ين السََّّياسََّّيين  
حضّز ا طراء ع ى  يؤدي إلى حالة من "الضواَّى" التي تُ  –الدولي أو في النظم الداخ ية اللَّييضة  

النظام  ، فالتحر  وفق منطق المصَّ حة الذاتية، دوَ اعتبار ل قواعد التواف ية أو ا عراء المؤسَّسَّية
السََّّياسََّّي في هذِ الحالة يصََّّبو ميدانًا ل صََّّراأ بين القوى المكت ضة، لا سََّّيّما عندما لا توجد آليا، 

 (2).فعّالة لاحت ار العنا أو تنظيم تداول الس طة

 ِدُّ عِ بل تُ   صَََََّّّّّور لا تنظر الواقيية إلى النزاأ السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي كظاهرة شَََََّّّّّاذةهذا التّ وفي اَََََّّّّّوء 
سََََََََََّّّّّّّّّّ وكًا متوقعًا حين تكتل توازنا، القوة داخل النظام، أو عندما تسََََََََََّّّّّّّّّّعى أطراء فاع ة إلى إعادة 

 

(1) Morgenthau, H. J. (1948)  ،Politics among nations: The struggle for power and 
peace. New York, NY: Knopf, p. 91. 

(2) Morgenthau, H. J. (1948) ،P. 116. 
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ما لا تُعطي الواقيية أهمية كبرى ل  يم مثل الديمقراطية أو ، كتشَََََّّّّّكيل النظام السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي لصَََََّّّّّالحها
 (1).التوافق، بقدر ما تركز ع ى الوقائع المرتبطة بتوزيع القوة وموازين المصالو

ر الواقيية النّ في  زاأ السَّياسَّي ع ى أنه انعكاس لصَّراأ بين النكد أو السَّياق الداخ ي تُضسَّّ
، التي تسعى لاحت ار القرار السياسي أو السيطرة ع ى مضاصل الدولة، و القوى المؤسسية المتنافسة

 –السَََّّّ طة القلَََّّّائية  ، و ا حزا  ، و الدسَََّّّتور:مثل   –حين تلَََّّّعا المؤسَََّّّسَََّّّا، المنظمة ل صَََّّّراأ و 
من ثمّ، فنَ ، و كذ طابعًا عنيضًا أو يؤدي إلى الانقسََّّاملتنافس إلى نزاأ  ير منلََّّبط، قد يتّ يتحول ا

قدرة النظام السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي ع ى اَََََّّّّّبط هذا الصَََََّّّّّراأ تتوقا ع ى مدى تماسَََََّّّّّك مراكز القوة الرسَََََّّّّّمية 
 .(2)واحت ارها لوسائل التأثير، سواء السياسية أو ا منية أو الاقتصادية

إطارًا تضسََََََّّّّّّيريًا ملَئمًا لضهم طبيعة النزاأ السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي في ليبيا، حي   توفّر النظرية الواقيية
يُمكن النظر إلى الانقسام القائم بوصضه صراعًا بين فاع ين يسعوَ إلى تعظيم القوة والسيطرة ع ى 

لَّعا الدولة بعد عام  ، فالموارد والشَّرعية في ظل غيا  سَّ طة مركزية قادرة ع ى اَّبط التنافس
 ارها ل عنا المشََََّّّّروأ، خ ق بي ة أقر  إلى والضواََََّّّّى الواقييةا، دفعا القوى  انهيار احت، و 2011

السَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّياسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّية والعسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّكرية إلى الاعتماد ع ى أدوا، القوة بدل الاحت ام إلى القواعد الدسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّتورية  
 .والمؤسسية

ر الانقسََّّام ال يبي باعتبارِ فشََّّلًَ في التوافق السََّّياسََّّي فقط بل   ومن هذا المنظور، لا يُضسَََّّّ
سعا كل قوة فاع ة إلى تأمين بقائها    إذ طبييية لاختلَل موازين القوة وتعدد مراكز القرار، كنتيجة  

تُبرز الواقيية هنا محدودية دور المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا،  ، و وتعزيز نضوذها عبر التحالضا، الداخ ية والكارجية
ر  ت را ، و والقوانين في ظل غيا  قوة قادرة ع ى فراَََََّّّّّها، ما يضسَََََّّّّّر هشَََََّّّّّاشَََََّّّّّة المسَََََّّّّّارا، الانتقالية

 .انهيار التسويا، السياسية التي لم تُبنَ ع ى توازنا، قوة مستقرة داخل النظام السياسي

 .تطبيق النظرقة الواقضية على النزاع السياسي في ليبيا وحدودها التفسيرقة -ثانياا

(، يمكن  2024–2014عنَََّّّد تطبيق النموذك الواقعي ع ى الحَََّّّالَََّّّة ال يبيَََّّّة خلَل الضترة )
زاأ السَََّّّياسَََّّّي الذي نشَََّّّد بعد انقسَََّّّام المؤسَََّّّسَََّّّا، السَََّّّيادية يُمثّل نموذجًا يُقار  ما ملَحظة أَ النّ 

 

لمج ة الع مية لعلَقة بين النظرية والتطبيق في العلَقا، الدولية، ا، ا(2018) .الشَََّّّ بي، عيسَََّّّى أحمد عيسَََّّّى (1)
 .243(، ب 65)38ل  ية التجارة )أسيو (، 

(، نظريا، العلَقا، الدولية. نظريا، العلَقا، 2001مي يا، كوركي، سََََََّّّّّّتيف، وسََََََّّّّّّمي ، سََََََّّّّّّتيف. )-تيم داَ (2)
 .79الدولية، ب 
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تطرحه النظرية الواقيية من حي  تضسَََََََّّّّّّّير الصَََََََّّّّّّّراأ بوصَََََََّّّّّّّضه ناتجًا عن سَََََََّّّّّّّعي الضاع ين نحو القوة 
بعد ،  غيا  س طة مركزية قادرة ع ى احت ار أدوا، النضوذ السياسي والعسكري  والسيطرة، في ظلّ 

وما تبعها من انقسَّاما، في الشَّرعية، دخ ا الدولة ال يبية في   2014س النوا  في  انتكابا، مج 
هو ما أدى إلى بروز سَََََّّّّّياق فواَََََّّّّّوي ، و حالة من التعدد المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّي والتنازأ بين مراكز السَََََّّّّّ طة

ضي ظل اََّّعا المؤسََّّسََّّا، المركزية، سََّّعا مكت ا ، فتمثّ ا  يه الدينامية الواقيية بشََّّكل مباشََّّر
حكوما،، مجالس، فصَََََََّّّّّّّائل مسَََََََّّّّّّّ حة، أو حتى قوى اجتماعية، إلى تعظيم  الضواعل، سَََََََّّّّّّّواء كانا  

النضط والمصََََّّّّرء المركزي، أو عبر فرض  :مكاسََََّّّّبها السََََّّّّياسََََّّّّية عبر السََََّّّّيطرة ع ى الموارد، مثل
هو ما انسَََََََََََّّّّّّّّّّّجم مع التصَََََََََََّّّّّّّّّّّور الواقعي القائل بأَ الضاع ين يتحركوَ وفق منطق  ، و النضوذ الميداني

زاأ في ليبيا من منافسَََََّّّّّة سَََََّّّّّياسَََََّّّّّية إلى وى رادأ. لقد تحوّل النّ المصَََََّّّّّ حة الذاتية في غيا  توازَ ق
 .(1)ينظر كل طرء إلى مكاسد الآخر كتهديد لبقائه إذ صراأ صضري، 

كما أَ الضشَّل في بناء عقد اجتماعي جديد أو ترسَّيا مؤسَّسَّا، شَّرعية جامعة يعكس ما 
القوى المنظم ل نظام  طر التواف ية عندما تلَََََََََّّّّّّّّّعا ميزاَ  تنبّها له الواقيية بشَََََََََّّّّّّّّّأَ هشَََََََََّّّّّّّّّاشَََََََََّّّّّّّّّة ا ُ 

إلى اختلَلا، هيك ية  أدّى قد أثبتا التجربة ال يبية أَ غيا  الردأ السََّّياسََّّي وا مني  ، فالسََّّياسََّّي
سََََََََََّّّّّّّّّّا، في  يميل إلى التضاقم لا إلى النّزاأ  ، ما جع ها  ير قادرة ع ى تنظيم التنافس،  با، المؤسََََََََََّّّّّّّّّّّ

لقسََََََََّّّّّّّّري وليس التوافق هو اللََََََََّّّّّّّّامن  ز الضراََََََََّّّّّّّّية الواقيية حول أَ التوازَ اهو ما يُعزّ ، و الاحتواء
مع ذلك فنَ النظرية الواقيية، ر م قدرتها ع ى تضسََََََّّّّّّير سََََََّّّّّّ و   .  للَسََََََّّّّّّتقرار في البي ا، المنقسََََََّّّّّّمة

ليبيَّا، تبقى محَّدودة من حيَّ  تجَّاه هَّا لبعض ا بعَّاد   :الضَّاع ين في السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيَّاقَّا، المنقسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّمَّة مثَّل
ا كَّا يَّا ل عوامَّل البنيو ، فزاأالمعقَّدة ل نّ  طر الاجتمَّاعيَّة  يَّة الاقتصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاديَّة، أو ا ُ هي لا تولي اهتمَّامًَّ

ما أنها لا تُضسر بعمق أسبا  فشل بناء  ، كوالثقا ية، أو الديناميا، التاريكية التي تُشكّل بي ة النزاأ
لا تميز بين أنواأ الضَّاع ين المح يين والَّدوليين في حَّالا، الَّدولَّة ، و النّزاأالمؤسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّا، مَّا بعَّد  

 .(2)اللييضة

ية لمنطق المصَََََََََََّّّّّّّّّّّ حة والصَََََََََََّّّّّّّّّّّراأ يجع ها  ير كا ية لضهم مبادرا، كذلك فنَ تغ يد الواقي
التضاوض أو جهود المصَََََّّّّّالحة، التي تتط د مقاربة أكثر شَََََّّّّّمولًا تراعي البُنى المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّاتية والبي ة  

زاأ ال يبي يُعد مدخلًَ تضسَََََّّّّّيرًا أوليًا، لهذا، فنَ اسَََََّّّّّتكدام النظرية الواقيية في تح يل النّ ، و المجتميية
اسَََّّّت مال بنماذك تح ي ية أخرى أكثر تضاع ية، كما سَََّّّيتم لاحقًا في مناقشَََّّّة نظرية   ل نه يحتاك إلى

 .النظم والبنية السياقية

 

مج ة ك ية  .زمة الدولة في ليبيا: دراسَََّّّة في الجغرا يا السَََّّّياسَََّّّية، ا(2023) .رملَََّّّاَ، زيند عبد العال سَََّّّيد (1)
 .105(، ب 1)25الآدا ، جامعة بورسعيد، 

 .100ند عبد العال سيد، نضس المرجع السابق برملاَ، زي (2)
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 المطلب الثاني: 
 نظرية النظم والمؤسسات 

 السياسيللن زاع الأسس النظرقة لنظرقة النظم وتفسيرها  -لا أو  

قدما إطارًا  إذ تُعد نظرية النظم من أكثر النظريا، تأثيرًا في ع م السََََََََََََّّّّّّّّّّّّياسََََََََََََّّّّّّّّّّّّة الحدي ، 
، آليا، اسَََََّّّّّتقرارِ أو اختلَله، و تح ي يًا لضهم كي ية تضاعل مكونا، النظام السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي داخ يًا وخارجيًا

،  سا هذِ النظرية في خمسينيا، القرَ العشرين ع ى يد عالم السياسة ا مريكي ديضيد إيأسّ ت ستوَ
الذي عرّء النظام السََََََََََّّّّّّّّّّياسََََََََََّّّّّّّّّّي بأنه "منظومة من ا نشََََََََََّّّّّّّّّّطة المتداخ ة والمت ررة التي تتعامل مع 

ومن هذِ الزاوية، ،  (1)المدخلَ، وتحوّلها إلى مكرجا، بهدء توزيع ال يم السََََََّّّّّّ طوية في المجتمع"
ر الصََّّراأ السََّّياسََّّي بوصََّّضه عَرَاََّّاً لقصََّّور وظيضي أو ااََّّطرا  في توازَ المنظومة نتيجة   ،يُضسَََّّّ

 .عجزِ عن الاستجابة ل لغو  أو إدارة التضاعلَ، الداخ ية

ترت ز النظريََّّة ع ى مجموعََّّة من المضََّّاهيم ا سَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيََّّة أبرزهََّّا: المََّّدخلَ، )مطََّّالََّّد 
البي ة الداخ ية ، و (Feedback) التغذية الراجعة، و المكرجا، )قرارا، وسَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّا،(، و واَََََََّّّّّّّغو (

ي عن تحويل المدخلَ، إلى مكرجا، مقبولة، أو عندما يعجز النظام السَََّّّياسَََّّّ، و والكارجية ل نظام
التي قد تتطور إلى نزاأ  ، و لا يمت ك آليا، تصََََََََََّّّّّّّّّّحيحية فعالة، تظهر حالا، الااََََََََََّّّّّّّّّّطرا  والتوتر

السياسي ع ى أنه نتيجة مباشرة  النّزاأ  ضسّر هذِ النظرية ، تسياسي إذا استمر، دوَ معالجة بنيوية
ه ع ى الت يف، أو غيا  التوازَ بين قنوا،  لك ل في وظائا النظام، أو اََََََّّّّّّعا قدرة مؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّات

حين ترتضع مطالد المجتمع )المدخلَ،( ولا يسََََََّّّّّّتطيع النظام السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي  ، فالمدخلَ، والمكرجا، 
تضقد المؤسَّسَّا، شَّرعيتها، مما يؤدي إلى ، و معالجتها بكضاءة وعدالة )المكرجا،(، تتراكم اللَّغو 

تحويل الكلَء ، و ية إلى تعطيل الت يفيؤدي غيا  التغذية الراجعة المؤسََََّّّّسََََّّّّ، و انضجار سََََّّّّياسََََّّّّي
 (2).إلى نزاأ

،  كما تُبرز النظرية أهمية المؤسََّّسََّّا، الرسََّّمية في امتصََّّاب اللََّّغو  وتحقيق الاسََّّتقرار 
، المؤسَّسَّا، السَّياسَّية والإدارية والقانونية تُعد بمثابة قنوا، منظمة لتحويل المطالد إلى سَّياسَّا، ف

 

(1)  Easton, D. (1965)  ،A framework for political analysis. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall, p. 78. 

(2) Easton, D. (1965) ،P. 97. 
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إذا ما أصَّابها القصَّور أو التسَّييس أو التآكل، تضقد قدرتها ع ى اَّبط الحرا  السَّياسَّي، فيتحول  و 
مَّا يُميز هَّذِ النظريَّة عن الواقييَّة هو تركيزهَّا ع ى  .  والصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّراأل نّزاأ  النظَّام إلى بي َّة خصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّبَّة 

لقوة ع ى ديناميا، التضاعل الداخ ي بين النظام والمجتمع، لا ع ى منطق ا، و الوظائا المؤسَّسَّاتية
هي تقر بوجود صََََّّّّراعا، في ا نظمة السََََّّّّياسََََّّّّية، ل نها تعتبرها قاب ة للَحتواء ما داما ، فالمجرد 

 (1).المؤسسا، قادرة ع ى إعادة إنتاك التوازَ والتماسك

 .تطبيق نظرقة النظم والمؤسسات على النزاع السياسي في ليبيا وصلاحيتها التفسيرقة -ثانياا

زاأ السَََّّّياسَََّّّي في ليبيا خلَل الضترة من  ؤسَََّّّسَََّّّا، في تح يل النّ عند إعمال نظرية النظم والم
، يظهر بواََََََّّّّّّو  أَ الاختلَلا، في وظائا النظام السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي والمؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، 2024إلى   2014

ي الانقسَّام المؤسَّسَّي،الرسَّمية  وفقًا ، فكانا من العوامل المركزية التي أدّ، إلى تعميق النزاأ وتضشَّّ
م تتضاعل  يه مؤسَّسَّا، متعددة مع بعلَّها البعض ومع البي ة  لهذا الإطار، يُنظر إلى الدولة كنظا

تتحكم هذِ التضاعلَ، في قدرة النظام ع ى الاسََََََََََََّّّّّّّّّّّّتجابة ل لََََََََََََّّّّّّّّّّّّغو  وتحقيق  ، و الداخ ية والكارجية
سََّّواء ت ك المتع قة بالمطالد المجتميية أو ت ك المعنية    –عندما تلََّّعا إحدى القنوا، ، و التوازَ 

يّر الحالة من تنافس مؤسََّّسََّّي منظم إلى نزاأ سََّّياسََّّي قائم ع ى  تتغ –بالإنتاك المؤسََّّسََّّي ل قرارا،  
 (2).تض ك مؤسسي

 المنظور: في الحالة ال يبية طرأ، س س ة من العوامل التي تضسر عبر هذا 
 والضواعَّل المواطنين مطَّالَّد )  المَّدخلَ،  امتصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاب   ع ى  قَّادر مؤسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّي نظَّام  غيَّا   -أولا 

أد، الانقسَََََََّّّّّّّاما، في مج س النوا  والحكوما،  قد ، فمقبولة  مكرجا،  إلى  وتحوي ها(  السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّية
هو ما يُعد مؤشَََََََََََّّّّّّّّّّّرًا ع ى إخلَل بنظام  ، و والمصَََََََََََّّّّّّّّّّّرء المركزي إلى تعطيل وظيضة التغذية الراجعة

 ، (3)التضاعل المؤسسي
تداخل الاختصََََّّّّاصََََّّّّا، المتعددة بين المؤسََََّّّّسََََّّّّا، المدنية والعسََََّّّّكرية والمناط ية خ ق حالة   -ثانياا

 ما عرقل قدرة النظام ع ى التنسيق واتّكاذ القرار الموحد. من الازدواجية المؤسسية، م

 

لمركز العربي لثبحاث والقلََّّايا، السََّّياسََّّة المقارنة: مقدمة في النظريا،  ، ا(2023) .عبد القادر عبد العالي (1)
 .161ودراسة السياسا،، ب 

 .167، ب ، نضس المرجع السابق(2023) .عبد القادر عبد العالي (2)
مج ة الناقد ل دراسَََّّّا،  .، الدولة الضاشَََّّّ ة في ليبيا وتداعياتها ع ى المنطقة المغاربية(2018) .بومدين، وسَََّّّي ة (3)

 .217، ب (2)2السياسية، 
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مع تدخلَ، فاع ين مسََّّ حين ومصََّّادر   –البي ة الكارجية والداخ ية التي تضتقر إلى اسََّّتقرار   -ثالثاا
زاد، من حدة التوتر اََّّمن النظام، بما يتوافق مع تصََّّوّر نظرية النظم بأَ   –موارد  ير منظمة  

 ير منظمة يضقد توازنه.النظام المنضتو ع ى اغو   

من جهة أخرى تُعد نظرية النظم مضيدة في طر  تسََََََّّّّّّادل حول لماذا فشََََََّّّّّّ ا المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، 
عدم فعالية القنوا، ، فليس مجرد تضسََََّّّّير نشََََّّّّوبه، و ال يبية الرسََََّّّّمية في احتواء النزاأ أو وقا تضجّرِ

يعني    –البيروقراطية  ، و القلَّاء، و هياكل التمثيل، و ا حزا   :مثل  –المؤسَّسَّية ل تعامل مع الصَّراأ  
أَ النظام السََّّياسََّّي لم يعد قادرًا ع ى توليد مكرجا، مؤسََّّسََّّية ت بي التوقعا، أو ع ى ا قل الحدّ 

عندما تصََََّّّّبو المؤسََََّّّّسََََّّّّا، عاجزة عن أداء وظيضتها كمنظّما، ل تحويل  ، و من الإحبا  الجماهيري 
نزاأ  ، و مجابهة مؤسََََََََََّّّّّّّّّّسََََََََََّّّّّّّّّّاتية، و والتغذية الراجعة، فنَ صََََََََََّّّّّّّّّّرخة المطالد تتحول إلى أزمة مضتوحة

يظهر هذا بجلَء في القطاأ المالي ال يبي حينما فقد، المؤسََََََََّّّّّّّّسََََََََّّّّّّّّا، مثل المصََََََََّّّّّّّّرء  ،مسََََََََّّّّّّّّتمر
هو ما أسَََّّّهم  ، و المركزي ال يبي والسَََّّّياسَََّّّا، المالية القدرة ع ى العمل اَََّّّمن إطار مؤسَََّّّسَََّّّي موحّد 

 .(1)في تضاقم المنافسة السياسية حول الموارد 

أَ نظرية النظم والمؤسََََّّّّسََََّّّّا، ليسََََّّّّا كا ية وحدها لتضسََََّّّّير كل مع ذلك يجد التنويه إلى 
هذِ النظرية تركز با سََّّاس ع ى الوظائا المؤسََّّسََّّية والتضاعلَ، النظامية،  ، فزاأ ال يبيجواند النّ 

ع العوامل الكارجية، مثل التدخلَ، الدولية أو ديناميا، الضصَََََََََّّّّّّّّّائل   ل نها لا تتناول بشَََََََََّّّّّّّّّكل موسَََََََََّّّّّّّّّّ
طر الاجتماعية  ، التاريكية والثقا ية العميقة التي تشََََََََََّّّّّّّّّّكّل ا ُ لا تغوب في السََََََََََّّّّّّّّّّياقا، و المسََََََََََّّّّّّّّّّ حة

بل يجد أَ ت وَ     لَََََََََّّّّّّّّّلًَ عن ذلك، في الواقع ال يبي، فنَ وجود المؤسَََََََََّّّّّّّّّسَََََََََّّّّّّّّّا، لا يكضي، فزاأل نّ 
في هذا الصَََّّّدد، فنَ اَََّّّعا الشَََّّّرعية  ، و مؤسَََّّّسَََّّّا، فعّالة ومرتبطة بالمجتمع والمصَََّّّدر الشَََّّّرعي

 (2).لًَ إاا يًا لا تغطيه النظرية بال املوالروابط المجتميية ل مؤسسا، شكّل عام
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 لث: المطلب الثا  
 
 
 ظرية البنيوية الن

 .الإطار النظرَّ للنظرقة البنيوقة وتفسير النزاع السياسي -أولا 

زاأ السَََّّّياسَََّّّي، إلى تسَََّّّتند النظرية البنيوية في تضسَََّّّير الظواهر السَََّّّياسَََّّّية، بما في ذلك النّ 
ي تنتج هذِ الظواهر، بدلًا من التركيز ع ى ا فعال المباشََّّرة أو تح يل العوامل الهيك ية العميقة الت

تركّز هذِ المقاربة ع ى الديناميا، الاقتصادية والاجتماعية  ، و القرارا، الظر ية ل ضاع ين السياسيين
هي ترفض ، فوالثقا ية والتاريكية التي تُشَََََََََََّّّّّّّّّّّكّل بنية النظام السَََََََََََّّّّّّّّّّّياسَََََََََََّّّّّّّّّّّي وسَََََََََََّّّّّّّّّّّ و  الضاع ين داخ ه

، لية التي تردّ النزاأ إلى الإرادة السَّياسَّية ل نكد أو إلى اَّعا السَّياسَّا، وحدهاالتصَّورا، الاختزا
 .(1)ترى أَ هذِ العوامل ما هي إلا تمظهرا،  سس بنيوية أعمق تحدد طبيعة التضاعل السياسيو 

، تُعََّّد النظريََّّة البنيويََّّة امتََّّدادًا لعََّّدد من التيََّّارا، الض ريََّّة، أبرزهََّّا المََّّاركسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيََّّة الجََّّديََّّدة
قد اسََََََّّّّّّتضاد، من أدوا،  ، و الدراسََََََّّّّّّا، ما بعد ال ولونيالية، و نقدية في العلَقا، الدوليةالمدرسََََََّّّّّّة الو 

التح يل الاجتماعي والتاريكي في فهم كيف تنشَََّّّأ النزاعا، في سَََّّّياقا،  ير مت اف ة اقتصَََّّّاديًا أو 
ة هي تربط النزاأ السَّياسَّي، في كثير من ا حياَ، باختلَلا، في توزيع السَّ ط، فثقا يًا أو سَّياسَّيًا

والثروة، أو بنرث تاريكي من التهميش، أو بتشَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّكلَ، اجتماعية لم تندمج اَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّمن إطار الدولة 
ع ى سَََََّّّّّبيل المثال، حين  ، فزاأ لا يُضهم بمعزل عن سَََََّّّّّياقه البنيوي ترى هذِ النظرية أَ النّ   ،الحديثة

تقسَََََّّّّّيم مجتمعي  ير   تتشَََََّّّّّكل الدولة ع ى أسَََََّّّّّس قسَََََّّّّّرية أو تحا شَََََّّّّّرو  اسَََََّّّّّتعمارية أو في ظلّ 
 َ البنية الاجتماعية لم تُعالج جذورها     مت افئ، ت وَ احتمالية نشَََََََََََّّّّّّّّّّّوء نزاأ سَََََََََََّّّّّّّّّّّياسَََََََََََّّّّّّّّّّّي مرتضعة

، التاريكية، أو  َ الطبقا، والجهويا، والمكونا، الإثنية لم تُدرك في العقد السَّياسَّي بشَّكل عادل
ا دائمًا أو حرمانًا  من هنا، فنَ النزاأ في منظور البنيوية هو نتاك لبنية  ير مت اف و  ة تُنتج تهميشًَََََّّّّّ

 .(2)متراكمًا، ما يؤدي إلى تضجرا، دورية ع ى شكل أزما، سياسية أو انقلَبا، أو حرو  أه ية

، ومن العناصََّّر الرئيسََّّة في التح يل البنيوي التركيز ع ى الهويا، الاجتماعية والسََّّياسََّّية
بل    ليسَََََّّّّّا مجرد جهاز إداري محايد الدولة، في هذا الإطار،  ، فزاأدورها في تشَََََّّّّّكيل خطو  النّ و 

 

 .190، ب Hindawi Foundation .لجذور الض س ية ل بنائية، ا(2022) .زكريا، فؤاد (1)
لمركز العربي لثبحاث لدولة: نظريا، وقلََََََّّّّّّايا، ا، ا(2019) .هاي، كولين، ليسََََََّّّّّّتر، مايكل، ومارش، ديضيد (2)
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عندما تضشََََََََََّّّّّّّّّّل الدولة في إنتاك  ، و تعبير عن توازنا، قوة  ير مت اف ة بين ف ا، اجتماعية وجهوية
القب ية، الجهوية،   –هوية جامعة، أو في توزيع الموارد بشََََََََََََّّّّّّّّّّّّكل عادل، تصََََََََََََّّّّّّّّّّّّبو الهويا، الضرعية  

ية البنيوية بذلك تضسََََّّّّيرًا شََََّّّّاملًَ وعميقًا ل نزاأ  قدّم النظر ، تزاأأدوا، ل تعب ة السََََّّّّياسََََّّّّية والنّ   –الإثنية  
تاريكية  -السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي لا يقا عند حدود ال حظة السَََََّّّّّياسَََََّّّّّية الراهنة، بل يُعيدها إلى جذور سَََََّّّّّوسَََََّّّّّيو

زاأ  يُضسَََََّّّّّر كيف أَ تراكما، التضاو، والإقصَََََّّّّّاء تك ق ظروفًا مواَََََّّّّّوعية تُسَََََّّّّّهّل النّ ، و واقتصَََََّّّّّادية
 (1).سسيالسياسي في لحظا، ا زما، أو الانضراك المؤ 

 .(2024–2014) تطبيق النظرقة البنيوقة على الحالة الليبية وسياقات النزاع السياسي -ثانياا

لا   2014اأ السياسي الممتد منذ  يُظهر تطبيق النظرية البنيوية ع ى السياق ال يبي أَ النزّ 
لنظر إليه يمكن فهمه باعتبارِ خلَفًا سََََََََّّّّّّّّياسََََََََّّّّّّّّيًا تقنيًا حول السََََََََّّّّّّّّ طة أو الشََََََََّّّّّّّّرعية فقط، بل يجد ا

تضَّاعلًَ بين تراكمَّا، تَّاريكية  ، و بَّاعتبَّارِ تعبيرًا عن خ َّل بنيوي أعمق في بنَّاء الَّدولَّة ال يبيَّة الحَّديثَّة
تضَّاو، التنمية  ، و اََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّعا الانَّدمَّاك الوطني، و الانقسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّامَّا، الاجتمَّاعيَّة، و من التهميش الجهوي 

لضهم المسََّّارا، التي قاد، إلى هو ما يجعل من المقاربة البنيوية أداة تضسََّّيرية فاع ة ، و الاقتصََّّادية
 (2).تعقيدِ، و استمرارِ، و تضجّر الصراأ

فمنذ تأسَََّّّيس الدولة ال يبية الحديثة في منتصَََّّّا القرَ العشَََّّّرين، تميّز، بنيتها السَََّّّياسَََّّّية  
بطابع مركزي مضر ، مع هيمنة الس طة ع ى الثروة والقرار، دوَ تطوير مؤسسا، تمثي ية قوية أو 

قَََّّّد تعمق هَََّّّذا النمط خلَل العقود ا ربعَََّّّة لحكم النظَََّّّام  ، و لجهوي والقب يإدارة متوازنَََّّّة ل تعَََّّّدد ا
أفرغ ، و أاََّّعا المجال السََّّياسََّّي، و السََّّابق، الذي مارس نوعًا من الإقصََّّاء المُمأسََّّس ل مؤسََّّسََّّا، 

، (3)البنية الاجتماعية من أي وسََّّائط مدنية، مما أنتج مجتمعًا مض كًا واََّّييف الت وين المؤسََّّسََّّي
، لم تُمثِ بنية سياسية مستقرة، بل استُييض عنه  2011راً ا مؤسساتيًا بعد قد خّ ا هذا الإرث فو 

 .بصعود تشكيلَ، مح ية وهويا، فرعية استحلر، مشاعر الإقصاء التاريكي

، ليس فقط كنتيجة  2014زاأ السَََََََََّّّّّّّّّياسَََََََََّّّّّّّّّي الذي تضجر بعد في هذا السَََََََََّّّّّّّّّياق يُمكن فهم النّ 
ا كتضجّر لتراكما، بنيوية سَّابقة، تتع ق  لتنافس بين نكد سَّياسَّية أو صَّراأ ع ى السَّ طة، بل   أيلًَّ

ا في الشَََّّّرق والجنو  بالتهميش السَََّّّياسَََّّّي والاقتصَََّّّادي قد تم  ، فبشَََّّّعور أطراء جهوية  خصَََّّّوصًَََّّّ
تحولا إلى أدوا، تعب ة سَََََّّّّّياسَََََّّّّّية  ، و اسَََََّّّّّتدعاء هذِ الرواسَََََّّّّّد الاجتماعية والتاريكية في الصَََََّّّّّراأ
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مسََََََّّّّّّتويا، اجتماعية أوسََََََّّّّّّع، ترتبط  ومناط ية، مما جعل الصََََََّّّّّّراأ يتجاوز النكبة السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّية إلى 
غيَّا  نظم التنميَّة  ، و ذلَّك لعبَّا الاختلَلا، البنيويَّة في توزيع الثروة النضطيَّة، كَّبَّالهويَّة والانتمَّاء

المناطق التي اعتبر، نضسَََّّّها مصَََّّّدرًا رئيسَََّّّيًا ل ثروة شَََّّّعر، بأنها  ، فالمتوازنة، دورًا في تغذية النزاأ
أدّى إلى تصاعد المطالبا، بالاستقلَل المالي  هو ما، و لا تتحصل ع ى نصيد عادل من الموارد 

برز هذِ التحولا، مدى أهمية ا بعاد الهيك ية  ، تبالتالي دعم انقساما، مؤسسية موازية، و والإداري 
هو ما تغض ه النظريا، التق يدية التي تركز فقط ع ى  ، و والاقتصََََََّّّّّّادية في تضسََََََّّّّّّير النزاأ السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي

 .(1)النكبة أو المؤسسا، 

 َّك الهويَّة الوطنيَّة الجَّامعَّة واسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتبَّدالهَّا بتعب َّة قب يَّة وجهويَّة، يتوافق مع مَّا كمَّا أَ تض
ي ، فتطرحه النظرية البنيوية من أَ النزاأ يظهر حين تضشََََّّّّل الدولة في بناء عقد اجتماعي شََََّّّّامل

بل أعاد إنتاك     من بناء إطار مؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّي اندماجي  2011ليبيا، لم يتمكّن النظام السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّي بعد  
كل ذلك في ، و مراكز قوة مح ية مرتبطة بمصَّالو إق يمية، و ة شَّرعيا، متنافسَّةالانقسَّام تحا مظ 

 .(2)غيا  مؤسسة مركزية قوية تستطيع ابط التضاعلَ، السياسية والاجتماعية ظلّ 

أَ المقاربة البنيوية لا تُعطي أولوية لح ول سَََّّّريعة أو مؤسَََّّّسَََّّّية سَََّّّطحية، إلا من  ر م  بالو 
تُحذّر من خطورة تجاهل ا سََّّس البنيوية عند بناء السََّّلَم أو إعادة ، و لثزمةأنها تُقدّم فهمًا عميقًا  

سَََََّّّّّواء في ما يتع ق بالعدالة الجهوية أو   –الإعمار. ذلك أَ محاولة تجاوز البنية دوَ إصَََََّّّّّلَحها 
تُعيد إنتاك النزاأ بطرق أكثر تعقيدًا، حتى لو تم التوصَََّّّل إلى  –توزيع الثروة أو بناء هوية جامعة  

بل تعبير     بيّن النظرية البنيوية أَ النزاأ السَّياسَّي ال يبي ليس أزمة عابرة، تُ ا، سَّياسَّية مؤقتةتوافق
تضاو، توزيع  ، و تض ك الهوية الوطنية، و مراكمة الإقصَّاء، و عن خ ل بنيوي عميق في ت وين الدولة

مضهومية ارورية   ر م أَ هذِ النظرية لا تُقدّم نماذك إجرائية ل ح ول، فننها تُرسي قاعدة، و الموارد 
 ي تح يل معمق أو أي مشَََََََََّّّّّّّّّروأ إصَََََََََّّّّّّّّّلَحي مسَََََََََّّّّّّّّّتقب ي، يقوم ع ى معالجة الجذور لا فقط إدارة 

 (3).المظاهر

  

 

نيََّّة : تحولا، الب2011 بعََّّاد الجهويََّّة والقب يََّّة في النزاأ ال يبي بعََّّد  ، ا(2020) .منصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّور، عبََّّدالل ميلَد  (1)
 .156(, ب 2)6مج ة ردى ف رية،  .الاجتماعية وانعكاساتها ع ى الصراأ السياسي

مج ة   .2011(، تحديا، بناء دولة المواطنة في ليبيا ودعائمها ا سََّّاسََّّية بعد 2025سََّّريبة، محمد عمارة. ) (2)
 .178، ب (2)12 دراسا، الاقتصاد وا عمال،

وجية العربية وفاع يتها في مآزق مسََََََََََََّّّّّّّّّّّّارا، الانتقال الديمقراطي  زمة ا يديول، ا(2016) .الحبيد، سََََََََََََّّّّّّّّّّّّهيل (3)
 .134، المركز العربي لثبحاث ودراسة السياسا،، ب ومآلاتها
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 المبحث الثالث:  
 المؤشرات العالمية لقياس كفاءة المؤسسات

المؤشَّرا، العالمية ل ياس كضاءة المؤسَّسَّا، أداةً مييارية مهمة في تح يل مدى فعالية  تُعدّ 
تقييم قدرتها ع ى تحقيق أهدافها العامة في مجالا، الحكم ، و أداء النظم الإدارية والسَََّّّياسَََّّّية ل دول

 تأتي أهمية هذِ المؤشََََّّّّرا، من كونها، و الشََََّّّّضا ية، و جودة الكدما، ، و السََََّّّّياسََََّّّّا، العامة، و الرشََََّّّّيد 
تعتمَّد ع ى معَّايير موحَّدة ومقَّارنَّا، كميَّة ونوعيَّة عبر الَّدول، بمَّا يُتيو ل بَّاحثين والمهتمين فهم 

تحديد الاتجاها، العامة لتحسََََََََََََّّّّّّّّّّّّنها أو تراجعها ع ى  ، و الضجوا، البنيوية في أداء المؤسََََََََََََّّّّّّّّّّّّسََََََََََََّّّّّّّّّّّّا، 
 .المستويين الزمني والمكاني

ؤسَّسَّا، المالية والتنموية  الم، و لقد تطور، هذِ المؤشَّرا، اسَّتجابةً لحاجة المجتمع الدولي
ال برى، إلى أدوا، قياس مواَّوعية تُمكّن من تتبّع مسَّتوى الحوكمة والضعالية والشَّرعية المؤسَّسَّية  
في مكت ا ب داَ العالم، بما يُسََََََََََََّّّّّّّّّّّّهم في دعم القرارا، الدولية في مجالا، التنمية والمسََََََََََََّّّّّّّّّّّّاعدا،  

، ، الوطنية نضسَّها لتقييم أدائهاما تُسَّتكدم هذِ المؤشَّرا، من قبل الحكوما، كوالإصَّلَ  المؤسَّسَّي
 (1) .رصد نقا  القوة والك ل في بنيتها الإدارية والتنظيميةو 

في سََّّياق الدول التي تمر بمرح ة نزاأ أو انقسََّّام سََّّياسََّّي، ت تسََّّد هذِ المؤشََّّرا، أهمية  
تُظهر كيف يؤثر عَّدم  ، و ع ى كضَّاءة الَّدولَّةالنّزاأ  ملَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّاعضَّة، حيَّ  تسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّاعَّد ع ى توثيق أثر  

را، من خلَل هذِ ، و الاسََّّتقرار السََّّياسََّّي ع ى فعالية الإدارة العامة وجودة الكدما،  ، يمكن  المؤشََّّّ
هو مَّا يوفّر قَّاعَّدة بيَّانَّا، تح ي يَّة تَّدعم  ، و لَّدولَّة في فترا، مكت ضَّة أو مع دول ممَّاث َّةمقَّارنَّة أداء ا

في الحالة ال يبية، فنَ المؤشَّرا، العالمية تُعد مدخلًَ ، و البحوث السَّياسَّية والإصَّلَحا، المؤسَّسَّية
مواَََّّّوعيًا لضهم الانعكاسَََّّّا، السَََّّّ بية ل نزاأ السَََّّّياسَََّّّي المسَََّّّتمر ع ى فاع ية مؤسَََّّّسَََّّّا، الدولة بين  

هو ما سََََََََََّّّّّّّّّّيتلََََََََََّّّّّّّّّّو من خلَل المعطيا، التي سََََََََََّّّّّّّّّّتُعرض لاحقًا في هذِ ، و 2024و  2014امي  ع
 .الدراسة

را، وسََََََََََّّّّّّّّّّيتناول هذا المبح  أهم   الدولية المعتمدة في تقييم كضاءة المؤسََََََََََّّّّّّّّّّسََََََََََّّّّّّّّّّا، المؤشََََََََََّّّّّّّّّّّ
ر  مؤشَََََََّّّّّّّّ ، و ر فعالية الحكومة ومكافحة الضسَََََََّّّّّّّاد مؤشَََََََّّّّّّّّ ، و ر الحوكمة العالميةهي: مؤشَََََََّّّّّّّّ ، و الرسَََََََّّّّّّّمية

منهجية  ، و المكونا، ، و ذلك من حي  المضهوم، و وجودة الكدما، العامة  الاسََََََََََََّّّّّّّّّّّّتقرار السََََََََََََّّّّّّّّّّّّياسََََََََََََّّّّّّّّّّّّي
 .مدى قاب يتها ل تطبيق ع ى الحالة ال يبية، و ال ياس

 

مج ة   .لنزاعا، المسَََََّّّّّ حة والسَََََّّّّّياسَََََّّّّّة: أثر النزاأ السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي ع ى اسَََََّّّّّتقرار الدولة، ا(2020) .العتيبي، سَََََّّّّّعيد (1)
 .118(، ب 3)12الدراسا، السياسية، 
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 المطلب الأول: 
 
 
 ر الحوكمة العالميةمؤش

ر مؤش   -أولا   .ر الحوكمة العالميةالمفهوم العام وتطو 

الدولية التي طورتها مؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا، مالية  من أهم المؤشَََََََّّّّّّّرا،  يُعد مؤشَََََََّّّّّّّر الحوكمة العالمية
قد تم  ، و وبحثية دولية بهدء تقييم جودة الحكم وفعالية المؤسَّسَّا، الرسَّمية في مكت ا دول العالم

ر من قِبل البنك الدولي بالتعاوَ مع باحثين مكتصََََََّّّّّّين، أبرزهم دانييل كوفماَ تطوير هذا المؤشََََََّّّّّّّ 
داة قيَّاس شََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّام َّة ل حوكمَّة بجوانبهَّا  بَّدأ اسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتكَّدامَّه منَّذ أواخر التسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّعينيَّا، كَّأ، و وآر، كراي

 .(1)المتعددة

يعتمََّّد ع ى تجميع بيََّّانََّّا،  ، و دولََّّة  200ر جودة الحوكمََّّة في أكثر من  ي يس المؤشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ 
مصََّّدرًا عالميًا، تشََّّمل منظما، دولية، هي ا، إحصََّّائية، مؤسََّّسََّّا،   30مسََّّتك صََّّة من أكثر من  

يقتصََّّر ع ى تح يل جاند  ت من أهميته في أنه لا، و (2)شََّّبكا، تقييم متكصََّّصََّّة، و اسََّّتطلَأ رأي
، بل يشَّمل سَّتة أبعاد رئيسَّية تغطي كامل دورة الحوكمة والإدارة العامة  واحد من ا داء الحكومي

 :هيو 

  الصو، والمساءلة •

 الاستقرار السياسي وغيا  العنا •

 فاع ية الحكومة •

 جودة التشريعا،  •

•  َ  سيادة القانو

 مكافحة الضساد. •

تقييم  ، و ة واسَّعة الاسَّتكدام في تقارير التنمية الدوليةر ليصَّبو أداة تح ي يوقد تطور المؤشَّّ 
من حي  المنهجية، فنَ ، و مراقبة ا داء المؤسََََّّّّسََََّّّّي في الدول النامية والهشََََّّّّة، و بي ا، الاسََََّّّّتثمار

 

(1)  Kaufmann, D., Kraay, A., وMastruzzi, M. (2011)  ،The worldwide governance 
indicators: Methodology and analytical issues. Hague Journal on the Rule of Law, 
3(2), p. 227. 

(2) Kaufmann, D., Kraay, A., وMastruzzi, M. (2011) ،P. 237. 
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المؤشَّر لا يعتمد فقط ع ى بيانا، كمية جامدة، بل يدمج بين التقييما، المواَّوعية والانطباعا،  
 .ا يجع ه مزيجًا بين ال ياس ال مي والنوعيالمدركة حول فعالية المؤسسا،، م

ر في قدرته ع ى تتبع ا داء المؤسََََّّّّسََََّّّّي في الدول ع ى  وت من ال يمة الع مية لهذا المؤشََََّّّّّ 
أو الإصَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّلَحا،  النّزاعا،  التقا  أثر  ، و مدى زمني طويل، ما يسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّمو ب ياس التحولا، الهيك ية

عدد من    يراِ لهذا السََّّبد، ، و أو السََّّ بيالسََّّياسََّّية ع ى جودة الحوكمة، سََّّواء في الاتجاِ الإيجابي  
 .(1)الباحثين أحد أهم أدوا، تح يل الضجوا، المؤسسية وتقييم النظم الإدارية في السياقا، الانتقالية

 .الأبعاد المركبة للمؤشر ومنهجية الوياس وتطبيقاته في السياقات الهشة -ثانياا

يت وَّ مؤشَََََََََّّّّّّّّّر الحوكمة العالمية من سَََََََََّّّّّّّّّتة أبعاد مترابطة، لا تُقاس بوصَََََََََّّّّّّّّّضها عناصَََََََََّّّّّّّّّر  
تزداد أهميتها التح ي ية في الدول ، و بل كمجموعة تعكس البناء ال  ي ل حوكمة العامة    منضصََََََََََََّّّّّّّّّّّّ ة

 :هي، و تعاني من هشاشة مؤسسية، مثل ليبيا الكارجة من النزاعا، أو التي

 . الصوت والمساءلة .1

ي يس هذا البُعد درجة انضتا  النظام السَََّّّياسَََّّّي أمام المواطنين ل مشَََّّّاركة في صَََّّّنع القرار، 
وجود إعلَم مستقل  ، و سواء عبر الانتكابا، الدورية التنافسية، أو من خلَل حرية التعبير والتنظيم

مَّدى احترام  ، و مَّا يشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّمَّل قَّدرة المجتمع المَّدني ع ى العمَّل دوَ قيود ك،  قَّادر ع ى الرقَّابَّة والنقَّد 
 الدولة لحقوق الإنساَ ا ساسية المرتبطة بالمشاركة السياسية.

ة، يتراجع هذا البُعد عادةً بسََّّبد القيود ا منية، أو انقسََّّام الشََّّرعيا،،   في السََّّياقا، الهشََّّّ
دي اََََّّّّعا الصََََّّّّو، والمسََََّّّّاءلة إلى يؤ ، و أو توظيف الكطا  السََََّّّّياسََََّّّّي لكدمة قوى ا مر الواقع

تضقد المؤسَََّّّسَََّّّا، الرسَََّّّمية ثقة المواطنين، ما يُغذّي العزوء السَََّّّياسَََّّّي أو ال جوء  إذ أزمة شَََّّّرعية،  
 .(2) إلى وسائل  ير مؤسسية ل تعبير عن المطالد.

  

 

(1)  Kraay, A. (2002)  ،Growth without governance. World Bank Policy Research 
Working Paper No. 2928, p. 423. 

(، دراسََََََََََََّّّّّّّّّّّّة وصََََََََََََّّّّّّّّّّّّ ية تح ي ية لمؤشََََََََََََّّّّّّّّّّّّرا، الحوكمة العالمية في دول الك يج  2024جدي، العربي، وآخروَ ) (2)
 .75، ب (1)9مج ة التنمية الاقتصادية،  .العربي
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   الستقرار السياسي وغياب العنف .2

احتمالا، التعرّض ل عنا ، و السياسييركّز هذا البُعد ع ى مستوى الاستقرار داخل النظام  
ما ي يس  ، كالانقلَبا،، الصََّّراعا، المسََّّ حة، الإرها ، أو الا تيالا، السََّّياسََّّية  :السََّّياسََّّي، مثل

 .مدى قدرة الحكومة ع ى الاستمرار في أداء مهامها دوَ تهديدا، خارك الإطار الدستوري 

ة، يُعد هذا البُعد ا كثر تدهورًا، إذ يؤدي  نزاأ المسَّ و والانقسَّام السَّياسَّي الّ في الدول الهشَّّ
في الحالة ال يبية،  ، و يُقوّض قدرة الدولة ع ى التكطيط طويل ا مد ، و إلى شََََََّّّّّّ ل مؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّي واسََََََّّّّّّع

خ ق بي ة طاردة ، و تعطيل السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّا، العامة، و سََََََّّّّّّاهم غيا  الاسََََََّّّّّّتقرار في تض يك المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، 
 .(1)للَستثمار والتنمية

 .  فاعلية الحكومة .3

قدرة الدولة ع ى صَّيا ة تشَّريعا، وسَّياسَّا، تنظيمية وااَّحة ومسَّتقرة،  يتناول هذا البُعد 
ما ، كتحدّ من البيروقراطية والقيود الإدارية  ير المبررة، و تشََََّّّّجّع النشََََّّّّا  الاقتصََََّّّّادي والاسََََّّّّتثمار

 .قدرتها ع ى حماية المنافسة وا سواق، و يعكس مدى اتساق القوانين مع المعايير الدولية

ة، تعا ني ا طر التشَََََََََّّّّّّّّّرييية من الازدواجية، أو التناقض، أو اَََََََََّّّّّّّّّعا في البي ا، الهشَََََََََّّّّّّّّّّ
في ليبيا، أسَََّّّهم الانقسَََّّّام المؤسَََّّّسَََّّّي في تعدد ، و التنضيذ، ما يؤدي إلى بي ة اقتصَََّّّادية  ير مسَََّّّتقرة

 .(2) .أاعا ثقة المستثمرين المح يين وا جاند ، و القوانين والقرارا، المتعاراة

  .جودة الإطار التنظيمي والتشرقعي .4

 َ فعالية أجهزة إنضاذ ، و اسَََََََََّّّّّّّّّتقلَل القلَََََََََّّّّّّّّّاء، و يُقاس هذا البُعد من خلَل مدى احترام القانو
 َ ،  ما يشََََََّّّّّّمل خلََََََّّّّّّوأ المسََََََّّّّّّؤولين ل قانوَ دوَ تمييز ، كمكافحة الجريمة، و حماية الحقوق ، و القانو

 .هو عنصر جوهري في بناء الثقة المؤسسيةو 

 

 .77ق ذكرِ، ب (، مرجع سب2024جدي، العربي، وآخروَ ) (1)
(، مؤشََََََّّّّّّرا، الحوكمة العالمية وربحية الشََََََّّّّّّركا، فى  2022السََََََّّّّّّهواجي، أحمد، بكيا، بمحمد بهاء الدين. ) (2)

مج ة الإسََََّّّّكندرية ل بحوث المحاسََََّّّّبية،  اقتصََََّّّّاديا، دول الشََََّّّّرق ا وسََََّّّّط وشََََّّّّمال أفري يا )بال غة الانج يزية(، 
 .43، ب (3)6
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ما يكوَ نتيجة انهيار المنظومة   اََّّعا سََّّيادة القانوَ في الدول الكارجة من النزاأ  البًا
في الحالة ال يبية، أدّى هذا اللَََّّّعا إلى تضشََّّي  ، و تعدد مراكز القوة، و انتشَََّّّار السَََّّّلَ ، و القلَََّّّائية

 .(1)تعميق الانقساما، الاجتماعية والسياسية، و تراجع العدالة، و الإفلَ، من العقا  

 . سيادة القانون  .5

، فعالية الشَََََََََََّّّّّّّّّّّرطة، و اسَََََََََََّّّّّّّّّّّتقلَل القلَََََََََََّّّّّّّّّّّاء، و القانونيةيُقاس من خلَل مدى احترام القواعد  
َ   –بما فيهم المسَََّّّؤولوَ   –مدى خلَََّّّوأ الجميع  ، و مكافحة الجريمةو  اَََّّّعا هذا المؤشَََّّّر  ،ل قانو

 .(2) البًا ما يكوَ مصاحبًا لارتضاأ الضساد وانعدام المساواة القانونية

 .  مكافحة الفساد .6

الحدّ من الضساد، في مؤسساتها الإدارية والسياسية،  يُعنى هذا البعد بمدى قدرة الدولة ع ى  
مؤشََّّرًا حاسََّّمًا في تقييم مدى فعالية  عدّ يُ ، و المحسََّّوبية، و بما يشََّّمل الضسََّّاد المالي، اسََّّتغلَل النضوذ 
 الرقابة والمساءلة داخل مؤسسا، الدولة.  

را، يتم احتسَََََََََََّّّّّّّّّّّا  هذِ  ، حي  تمثل الدرجا، 2.5إلى +  2.5-بنقا  تتراو  بين  المؤشَََََََََََّّّّّّّّّّّّ
يعتمد البنك الدولي في ، و لسَََََََََّّّّّّّّّالبة تدهورًا في ا داء، بينما تشَََََََََّّّّّّّّّير الدرجا، الموجبة إلى تحسَََََََََّّّّّّّّّنا

باسَّتكدام تقنيا، إحصَّائية   –حكومية و ير حكومية   –حسَّا  هذا المؤشَّر ع ى مصَّادر متعددة 
 .للماَ تقاطع المعطيا، وتق يل الانحياز معقدة

أداة تح ي يَّة منَّاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّبَّة لتقييم التَّدهور شََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّر الحوكمَّة العَّالميَّة  في الحَّالَّة ال يبيَّة يُعَّد مؤّ 
 :المؤسسي خلَل العقد ا خير، نظرًا لتعدد مظاهر التراجع في كل بُعد من أبعادِ، حي  

 .انكضلا مؤشرا، الاستقرار السياسي بسبد الصراأ المس و والانقسام الحكومي •

 .تراجعا فعالية الحكومة بضعل اعا التنسيق بين المؤسسا، وتداخل الشرعيا،  •

 .را، سيادة القانوَ مع اعا النظام القلائي وغيا  السيطرة ا منيةنا مؤشّ تد  •

 .توسع نطاق الضساد، لا سيما في المؤسسا، الاقتصادية، في ظل غيا  رقابة مركزية •

، سَََََّّّّّج ا درجا، سَََََّّّّّ بية في معظم  2014وقد أظهر، بيانا، البنك الدولي أَ ليبيا، منذ 
، (3)، الهيك ية ل نزاأ السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي ع ى ا داء المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّيهو ما يعكس الانعكاسَََََّّّّّا، و ا بعاد السَََََّّّّّتة

 .ر أداة موثوقة لضهم الضجوا، المؤسسية وتح ي ها في دراستكبالتالي، يُعد هذا المؤشّ و 

 

 .45(، نضس المرجع السابق، ب 2022السهواجي، أحمد، بكيا، بمحمد بهاء الدين. ) (1)
 .79(، نضس المرجع السابق، ب 2024جدي، العربي، وآخروَ ) (2)

(3)  Charif, H. (2003, May)  ،United Nations Economic and Social Commission for 
Western Asia (UNESCWA), Sustainable Development and Productivity Division. In 
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 المطلب الثاني: 
 
 
 ر فعالية الحكومة ومكافحة الفسادمؤش

 رقن وأهميتهما في تحليل كفاءة المؤسساتظرَّ للمؤش  الإطار الن   -أولا 

را، الضرعية المسََّّتق ة التي يُعد مؤشََّّرا "فعالية الحكومة" و"مكافحة الضسََّّاد" من أبرز المؤشََّّّ 
 البًا ما يتم توظيضهما معًا في الدراسَّا، المتع قة  ، و تُسَّتكدم في تقييم جودة ا داء المؤسَّسَّي ل دولة

نزاهة البي ة  ، و جهة  بالحكم الرشَََََََّّّّّّّيد والحوكمة العامة، نظرًا ل ترابط الوثيق بين الضاع ية الإدارية من
تُشَّير إلى قدرة السَّ طا، العامة ع ى واَّع السَّياسَّا،   عالية الحكومة، فالمؤسَّسَّية من جهة أخرى 

ع ى تقََّّديم خََّّدمََّّا، عََّّاليََّّة الجودة ل مواطنين، في ظََّّل جهََّّاز ، و العََّّامََّّة وتنضيََّّذهََّّا بكضََّّاءة وحيََّّاد 
ر كذلك  ذا المؤشََّّّ تلََّّمن ه، يبيروقراطي مهني يتمتع بال ضاءة والاسََّّتقلَلية عن اللََّّغو  السََّّياسََّّية

، اسَََََّّّّّتقرار الإدارة العامة، و مدى قدرة الحكومة ع ى تنسَََََّّّّّيق العمل بين مؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، الدولة المكت ضة
 .(1)توفير بي ة تنظيمية مناسبة ل ضاع ين الاقتصاديين والاجتماعيينو 

ت يس مدى قدرة ، و تمثل بُعدًا حاسَّمًا في الحكم الرشَّيد  من جاند آخر فنَ مكافحة الضسَّاد 
السََّّياسََّّي والإداري ع ى الحدّ من أشََّّكال الضسََّّاد السََّّياسََّّي والإداري، بما في ذلك اسََّّتغلَل النظام  

ا مباشََّّرًا لنزاهة  ، و سََّّوء اسََّّتكدام المال العام، و النضوذ، الرشََّّوة، المحسََّّوبية يُعد هذا المؤشََّّر انعكاسًََّّ
 من العلَقة ت، و مدى التزامها بالقواعد القانونية والمعايير ا خلَقية في ا داء العام، و المؤسََََّّّّسََََّّّّا، 

الجوهرية بين المؤشَََّّّرين في أَ فعالية الحكومة لا يمكن أَ تتحقق في ظل بي ة مؤسَََّّّسَََّّّية موبوءة 
العكس صَََّّّحيو  إذ إَ وجود مؤسَََّّّسَََّّّا، ذا، أداء إداري عالٍ يعزز آليا، الرقابة ويحد ، و بالضسَََّّّاد 

سَََََّّّّّا، في لهذا السَََََّّّّّبد، كثيرًا ما يتم دمج المؤشَََََّّّّّرين في تح يل كضاءة المؤسَََََّّّّّ، و من فرب الضسَََََّّّّّاد 
 (2).الدول النامية والهشة، ل ونهما يعكساَ مدى "مهنية" و"نزاهة" الإدارة العامة

في السَّياقا، السَّياسَّية  ير المسَّتقرة، يظهر الارتبا  بين اَّعا فعالية الحكومة وارتضاأ  
حين تتعرض المؤسََََّّّّسََََّّّّا، للَنقسََََّّّّام، أو يتم تسََََّّّّييس الجهاز ، فمسََََّّّّتويا، الضسََََّّّّاد بصََََّّّّورة وااََََّّّّحة

تلََََّّّّعا أنظمة الرقابة والمسََََّّّّاءلة، مما يك ق بي ة  ، و الإداري، تتراجع القدرة ع ى التكطيط والتنضيذ 
قد أكد، تقارير ا مم المتحدة ومؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا، التمويل الدولية أَ الدول ، و مناسَََََََّّّّّّّبة لتضشَََََََّّّّّّّي الضسَََََََّّّّّّّاد 

 

Knowledge Management in Electronic Government: 4th IFIP International Working 
Conference, KMGov 2003, Rhodes, Greece, May 26-28, 2003, Proceedings (Vol. 
2645, No. 4, p. 310) ،Springer Science وBusiness Media, p. 54. 

 .48(، مرجع سبق ذكرِ، ب 2022اجي، أحمد، بكيا، بمحمد بهاء الدين. )السهو  (1)
(، دور أبعاد الحوكمة في الحد من الضسَََََََّّّّّّّاد المالي في مؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا، القطاأ 2023ع ي عبدالعظيم أبو ولة. ) (2)

 .26، ب (1)10مج ة دراسا، الاقتصاد وا عمال،  .العام ال يبي
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الكارجة من نزاعا، ت وَ أكثر عراَََََّّّّّة ل ضسَََََّّّّّاد بسَََََّّّّّبد تراجع البنية المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّية واَََََّّّّّعا أنظمة  
 .(1)ابةالرق

هذاَ المؤشَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّراَ معًا من أهم المدخلَ، التح ي ية في تقييم كضاءة  عدّ وفي اَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّوء ذلك يُ 
 .مؤسسا، الدولة، سواء في ا داء الإداري أو في مدى التزامها بالحوكمة الرشيدة

 (2024–2014) رقن وتحليل نتائجهما في السياق الليبيمنهجية قياس المؤش   -ثانياا

، الحوكمة العالمية الصََََََّّّّّّادرة عن  تُقاس فعالية الحكومة ومكافحة الضسََََََّّّّّّاد اََََََّّّّّّمن مؤشََََََّّّّّّرا
)أداء مرتضع(، اسََََََََّّّّّّّّتنادًا إلى   2.5)اََََََََّّّّّّّّعا شََََََََّّّّّّّّديد( إلى +  2.5-يتراو  التقييم من  ، و البنك الدولي

بيانا، مجمّعة من مؤسََّّسََّّا، دولية متعددة تشََّّمل منظما، إحصََّّائية، شََّّركا، اسََّّتشََّّارا، دولية، 
يا، معقدة تعتمد الدمج بين  تُعتمد في ذلك منهج، و  يرها، و هي ا، تقييم مكاطر، و منظما، مدنية

 را، المواوعية الموثقة.والمؤشّ  المدركا، 

ا مباشَّرًا لمسَّتوى التنسَّيق الحكوميويُعد مؤشَّّ  قدرة المؤسَّسَّا، ، و ر فعالية الحكومة انعكاسًَّ
ر مؤشََّّّ أما ، اسََّّتمرارية الجهاز الإداري بصََّّرء النظر عن تغير الحكوما، ، و ع ى تنضيذ السََّّياسََّّا، 

فعالية أنظمة الرقابة ، و ز ع ى رصََََََََََََّّّّّّّّّّّّد حجم الضسََََََََََََّّّّّّّّّّّّاد الإداري والماليمكافحة الضسََََََََََََّّّّّّّّّّّّاد، فهو يرت 
َ ، و اسَََََّّّّّتقلَل القلَََََّّّّّاء، و والمحاسَََََّّّّّبة تُجمع البيانا، عبر فترا، ، و مدى خلَََََّّّّّوأ المسَََََّّّّّؤولين ل قانو

 (2).زمنية تتيو إجراء مقارنا، طولية وتح يل التغيرا، المؤسسية في ا داء

را، الحوكمة العالمية أَ ليبيا قد سجّ ا الدولي ومؤشّ ادرة عن البنك  أظهر، البيانا، الصّ 
مسََََََََََّّّّّّّّّّتويا، متدنية ل غاية في مؤشََََََََََّّّّّّّّّّري فعالية الحكومة ومكافحة الضسََََََََََّّّّّّّّّّاد طوال الضترة الممتدة بين  

في ا داء المؤسَََّّّسَََّّّي العام نتيجة الانقسَََّّّام السَََّّّياسَََّّّي  ، ما يعكس حالة تراجع حادّ 2024و  2014
د تراوحا قيمة مؤشر فعالية الحكومة في ليبيا خلَل معظم  ق، فالمس و والانضلَ، الإداري والصّراأ  

، ما يلََََََََََّّّّّّّّّّعها اََََََََََّّّّّّّّّّمن الدول ا دنى أداءً ع ى المسََََََََََّّّّّّّّّّتوى 2.2-و  1.8-سََََََََََّّّّّّّّّّنوا، هذِ الضترة بين  
 .(3)العالمي

هذا التراجع يرتبط ارتباطًا مباشَََََََّّّّّّّرًا بحالة الانقسَََََََّّّّّّّام الحكومي والمؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّي، حي  وُجد، 
تعط ا معظم قنوا، ، و قسََََََّّّّّّما المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، السََََََّّّّّّياديةان، و 2014حكومتاَ متنافسََََََّّّّّّتاَ بعد عام  

 

(1) Wickberg, S. (2013)  ،Literature review on corruption in fragile states. U4 Expert 
Answer. Chr. Michelsen Institute, p. 3. 

 .48(، مرجع سبق ذكرِ، ب 2022لسهواجي، أحمد، بكيا، بمحمد بهاء الدين. ) (2)
افحته من وجهة المسََََََّّّّّّببا،، وأليا، مك-(، واقع ظاهرة الضسََََََّّّّّّاد في ليبيا2019أشََََََّّّّّّرء عبدالسََََََّّّّّّلَم الضيتوري. ) (3)

 Scientific Journal of University of .جامعة بنغازي -نظر أعلَََََََّّّّّّّاء هي ة التدريس بك ية الاقتصَََََََّّّّّّّاد
Benghazi ،32(1)  140، ب. 
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،  فقداَ ل قدرة ع ى التكطيط والتنضيذ ، و التنسَّيق بين ا جهزة الرسَّمية، ما أدى إلى فواَّى تنظيمية
، الطاقة، و ، التع يمةالصَََّّّح :مثلت رار السَََّّّياسَََّّّا،، أو غيابها ك يًا في بعض القطاعا، الحيوية،  و 

د أظهر، التقديرا، الدولية وجود بي ة حااَََّّّنة ل ضسَََّّّاد في ما يكو مؤشَََّّّر مكافحة الضسَََّّّاد، فقأما 
غيا   ، و تآكل السََََََََّّّّّّّّ طة القلََََََََّّّّّّّّائية، و اََََََََّّّّّّّّعا أنظمة الرقابة والمحاسََََََََّّّّّّّّبة الإداري والمالي في ظلّ 

،  ديواَ المحاسبة   :تضاقم الواع بسبد اعا ا جهزة الرقابية مثل، و الشضا ية في إدارة المال العام
قلَََََّّّّّائية، ما سَََََّّّّّمو باسَََََّّّّّتمرار ممارسَََََّّّّّا، فسَََََّّّّّاد ممنهجة ع ى  انقسَََََّّّّّام الجها، المعنية بالمتابعة الو 

 .(1)التعيينا، الإدارية، و التحويلَ، المالية، و مستوى العقود الحكومية

وت تسد منهجية قياس هذين المؤشرين أهمية خاصة في الحالة ال يبية، ل ونها لا تقتصر  
ر التدهور المؤسََََّّّّسََََّّّّي بل تسََََّّّّمو بتتبع مسََََّّّّا  ع ى رصََََّّّّد ا داء الحكومي في لحظة زمنية محددة

المقارنة الطولية بين سََََََّّّّّّنوا، الاسََََََّّّّّّتقرار  ، فوتح يل علَقته بتطورا، الصََََََّّّّّّراأ السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي وا مني
النسََََّّّّبي وسََََّّّّنوا، الانقسََََّّّّام تُظهر بواََََّّّّو  أَ تراجع فعالية الحكومة وارتضاأ مسََََّّّّتويا، الضسََََّّّّاد لم 

ع يه، فنَ نتائج  ، و بل نتاجًا تراكميًا لاختلَلا، هيك ية في بنية الدولة   يكونا ظاهرتين منضصَََََََّّّّّّّ تين
بل تُعد أداة تضسيرية تساعد ع ى فهم أسبا  تعثّر     هذِ المؤشرا، لا تُستكدم فقط   راض التقييم

قيَّاس عمق الضجوة بين الإطَّار القَّانوني الرسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّمي والممَّارسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّة الضع يَّة داخَّل ، و الإصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّلَحَّا، 
 .المؤسسا، ال يبية

بل   إَ تدهور هذين المؤشََّّرين في السََّّياق ال يبي لا يمثل فقط وصََّّضًا لحالة إدارية فاشََّّ ة
اََََََّّّّّّعا ، و يكشََََََّّّّّّا عن أزمة بنيوية عميقة في جهاز الدولة، تتمثل في هشََََََّّّّّّاشََََََّّّّّّة البنية التنظيمية

تُعد هذِ المؤشَّرا، ، و هيمنة الانقسَّاما، ع ى المؤسَّسَّة الإدارية ذاتها، و الإرادة السَّياسَّية للإصَّلَ 
فقداَ الثقة المجتميية في مؤسََّّسََّّا، ، و ابة تحذير ع مي من اسََّّتمرار تآكل الشََّّرعية المؤسََّّسََّّيةبمث

هو ما يُلََََّّّّاعا من صََََّّّّعوبة الوصََََّّّّول إلى تسََََّّّّويا، سََََّّّّياسََََّّّّية فعالة دوَ معالجة جذرية ، و الدولة
 (2).لبنية الحكم والإدارة

 

 

 .139(، نضس المرجع السابق، ب 2019أشرء عبدالسلَم الضيتوري. ) (1)
 .24(، مرجع سبق ذكرِ، ب 2023ع ي عبدالعظيم أبو ولة. ) (2)
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 المطلب الثالث: 
 
 
 ر الاستقرار السياسي وجودة الخدمات العامةمؤش

 .ر في تقييم أداء الدولةظرَّ وأهمية المؤش  المفهوم الن   -أولا 

را، الجوهرية المعتمدة ر الاسَََّّّتقرار السَََّّّياسَََّّّي وجودة الكدما، العامة من المؤشَََّّّّ يُعد مؤشَََّّّّ 
في تقييم ا داء المؤسَّسَّي ل دول، لا سَّيما في السَّياقا، التي تتسَّم بااَّطرابا، داخ ية أو نزاعا،  

، من مؤشََّّرا، الحوكمة العالمية الصََّّادرة عن البنك الدولير اََّّيندرك هذا المؤشََّّّ ، و سََّّياسََّّية ممتدة
تؤثر بصَّورة مباشَّرة في ، و يعبّر عن البنية السَّياسَّية وا منية التي تؤطر عمل الدولة ومؤسَّسَّاتهاو 

 (1).قدرتها ع ى تقديم الكدما، بكضاءة وفعالية

 :ر ع ى بعدين مترابطينيرت ز المؤشّ 

ي يس مدى احتمال حدوث زعزعة في النظام  ، و الاسََََََََََََّّّّّّّّّّّّتقرار السََََََََََََّّّّّّّّّّّّياسََََََََََََّّّّّّّّّّّّي وغيا  العنا •
هو ما ، و السَََّّّياسَََّّّي نتيجة انقلَبا،، ااَََّّّطرابا، عنيضة، نزاعا، أه ية، أو إرها  سَََّّّياسَََّّّي

 (2).يؤثر جوهريًا ع ى فاع ية الدولة ومصداقية مؤسساتها

يتع ق بقدرة المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، الرسََََََّّّّّّمية ع ى تقديم خدما، فعّالة في ، و جودة الكدما، العامة •
النقل، اَََََََََََّّّّّّّّّّّمن معايير كضاءة ، و حيوية مثل الصَََََََََََّّّّّّّّّّّحة، التع يم، المياِ، الطاقةالقطاعا، ال

 .(3)وعدالة واستمرارية

ر من كونَّه يعكس الحَّالَّة الضع يَّة ل َّدولَّة من زاويتين مت َّام تين:  تنبع أهميَّة هَّذا المؤشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ 
لتي الدولة ا، ففاع ية البنية الإدارية الكدمية من جهة أخرى ، و الشَََّّّرعية السَََّّّياسَََّّّية ل نظام من جهة

تضشَََََّّّّّل في تحقيق الحد ا دنى من الاسَََََّّّّّتقرار السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي لا تسَََََّّّّّتطيع اَََََّّّّّماَ أمن المواطنين، أو 
، الحضاظ ع ى احت ار العنا المشَّروأ، مما ينعكس سَّ بًا ع ى أداء مؤسَّسَّاتها في جميع المجالا، 

إلى المقابل، فنَ اَّعا جودة الكدما، العامة يُنتج شَّعورًا بالكذلاَ واللَمسَّاواة، ما يؤدي بدورِ  ب
 .(4)تغذية التوترا، السياسية وغيا  الثقة بين المجتمع والدولة

 

(، الحوكمة في القطاأ الحكومي: المؤشَََّّّرا، والممارسَََّّّا، في مصَََّّّر خلَل الضترة 2024، طارق. )الحصَََّّّرى  (1)
 .34، ب (1)1لحوكمة والوقاية من الضساد ومكافحته، ، ا2021-2006من 

 .33(، نضس المرجع السابق، ب 2024الحصرى، طارق. ) (2)
 .33(، نضس المرجع السابق، ب 2024الحصرى، طارق. ) (3)

(4)  World Bank. (2019)  ،Pathways for building a capable public service in post-conflict 
countries, p. 22. 
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وقد أبرز، ا دبيا، السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّية أَ الدول التي تعاني من تدهور مزمن في هذين البعدين  
تواجه صَََّّّعوبة بالغة في اسَََّّّتعادة التوازَ المؤسَََّّّسَََّّّي أو الكروك من دوامة العنا السَََّّّياسَََّّّي، نظرًا  

هذا  عدّ لهذا يُ ، و تضاقم فجوة الثقة مع المواطنين، و جع شَََََّّّّّرعية الحكمترا، و لتآكل قدراتها المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّية
،  ر من أكثر المؤشرا، حساسية ودقة في رصد ا زما، المؤسسية، خاصة في الدول الهشةالمؤشّ 

بل جدلية: فبينما     ما أَ العلَقة بين الاسََََّّّّتقرار السََََّّّّياسََََّّّّي وجودة الكدما، العامة ليسََََّّّّا خطيةك
زمًا لتطوير خدما، فعّالة، فنَ قدرة الدولة ع ى توفير خدما، عادلة الاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتقرار شََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّرطًا لا يُعدّ 

ز شَََََََََّّّّّّّّّعور المواطنين بالانتماء   نها تعزّ   وشَََََََََّّّّّّّّّام ة هي في حد ذاتها عامل اسَََََََََّّّّّّّّّتقرار طويل ا مد 
 (1).تحد من النزعا، الانضصالية أو الراديكالية، و والثقة

 .وانعكاساته المؤسسية 2024–2014ياق الليبي بين ر في الس  تحليل المؤش   -ثانياا

ر تُظهر البيانا، الدولية وتح يلَ، الكبراء أَ ليبيا قد سَََََََّّّّّّّجّ ا تدهورًا مسَََََََّّّّّّّتمرًا في مؤشَََََََّّّّّّّّ 
،  2024إلى عام    2014الاسَََّّّتقرار السَََّّّياسَََّّّي وجودة الكدما، العامة خلَل الضترة الممتدة من عام  

منظمة الشَََََََّّّّّّّضا ية  ، و الدولي را، العالمية، لا سَََََََّّّّّّّيما ت ك الصَََََََّّّّّّّادرة عن البنكقد عكسَََََََّّّّّّّا المؤشَََََََّّّّّّّّ و 
فشَََّّّل ا جهزة  ، و الانضلَ، ا مني، و مؤسَََّّّسَََّّّا، التنمية، حالة الانقسَََّّّام السَََّّّياسَََّّّي العميق، و الدولية

ا دنى من الكدما، ا سَََََّّّّّاسَََََّّّّّية، ما جعل ليبيا اَََََّّّّّمن ف ة الدول "ا دنى    الرسَََََّّّّّمية في تقديم الحدّ 
 .(2)أداءً" في هذا المؤشر عالميًا

ي شَّهد، البلَد خلَل هذِ الضترة انقسَّامًا مؤسَّسَّيًا بين سَّ طتين  فمن جهة الاسَّتقرار السَّياسَّ
تدخلًَ واسََّّع النطاق ل جماعا، المسََّّ حة في مؤسََّّسََّّا، ، و تنضيذيتين متنافسََّّتين، تعدد مراكز القرار

قد ترتّد ع ى ذلك تض ك في ، و ى إلى إاَََََّّّّّعاء الاحت ار القانوني ل عنا المشَََََّّّّّروأالدولة، مما أدّ 
ارتضاأ في حدة العنا السَّياسَّي المح ي، بما في ذلك ، و ركزية فاع ةغيا  سَّ طة م، و أجهزة ا من

تُشَّير تقارير البنك الدولي ، و (2عرق ة المسَّار السَّياسَّي والدسَّتوري )، و النزاعا، المسَّ حة المت ررة
هو من  ، و خلَل هذِ الضترة  2.4-و  2.2-إلى أَ ليبيا تراوحا في مؤشََّّر الاسََّّتقرار السََّّياسََّّي بين  

 .(3)يمثل حالة "غيا  شبه تام للَستقرار السياسي"، و ميةأدنى المعدلا، العال

 

 .33(، مرجع سبق ذكرِ، ب 2024الحصرى، طارق. ) (1)
(، الضسَّاد الاقتصَّادي وتأثيرِ ع ى تحقيق أهداء التنمية المسَّتدامة  2025البويشَّي، هاني، وإمبايا، أحمد م. ) (2)

 .251، ب (2)4لمج ة الدولية ل ع وم المالية والإدارية والاقتصادية، في ليبيا، ا
 .260(، مرجع سبق ذكرِ، ب 2025البويشي، هاني، وإمبايا، أحمد م. ) (3)
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أما من حي  جودة الكدما، العامة، فقد تأثر، معظم القطاعا، الحيوية سََََََّّّّّّ بًا بالصََََََّّّّّّراأ  
تراجعا مسََََََََّّّّّّّّتويا، تقديم الكدما، في الصََََََََّّّّّّّّحة والتع يم والبنية التحتية والكدما،    إذ والانقسََََََََّّّّّّّّام،  

تلَََََّّّّّار  في السَََََّّّّّياسَََََّّّّّا،  ، و عدم وجود تنسَََََّّّّّيق مركزي ، و د الب دية، نتيجة لتوزيع  ير منتظم ل موار 
ما أظهر، التقارير الدولية والمح ية فشَََََََّّّّّّّلًَ في صَََََََّّّّّّّيانة البنية  ، كالعامة بين الحكوما، المتنافسَََََََّّّّّّّة

توسََََََّّّّّّعًا في الضجوة بين المناطق  ، و تراجعًا كبيرًا في الاسََََََّّّّّّتثمار في الكدما، ا سََََََّّّّّّاسََََََّّّّّّية، و التحتية
لقد .  سَََََََََّّّّّّّّّاهم في تأجيج النزعا، المناط ية، و بالحرماَ واللَمسَََََََََّّّّّّّّّاواة المكت ضة، مما عمّق الشَََََََََّّّّّّّّّعور 

خ ق بي ة سَّياسَّية واجتماعية تتسم  ، و تسَّبّد هذا التدهور في إاَّعاء الروابط بين الدولة والمواطن
ارتضاأ الاعتماد ع ى شََََََََََََّّّّّّّّّّّّبكا، الحماية  ير الرسََََََََََََّّّّّّّّّّّّمية )قبي ة، جماعة مسََََََََََََّّّّّّّّّّّّ حة، ، و بانعدام الثقة

هذا الواَََََََّّّّّّّع، كما تواَََََََّّّّّّّو نظرية  ، و لاعتماد ع ى مؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا، الدولةبدلًا من ا ،جماعا، مح ية(
يُلَّعا أية محاولا، إصَّلَ  مؤسَّسَّي مسَّتقب ي، ما لم ، و الحوكمة، يُعيد إنتاك الانقسَّام السَّياسَّي

 .(1)يُعالج من الجذور
( أَ تدهور الاسَََّّّتقرار السَََّّّياسَََّّّي 2024–2014ر في السَََّّّياق ال يبي )يُظهر تح يل المؤشَََّّّّ 

قد أدّى ، فة شكّل عاملًَ حاسمًا في إاعاء ا داء المؤسسي وشرعية الدولةوجودة الكدما، العام
الانقسََّّام السََّّياسََّّي والعنا المسََّّ و إلى شََّّ ل مؤسََّّسََّّاتي متواصََّّل، بينما سََّّاهم تراجع الكدما، في 

د ذلَّك أَ أي مسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّار لإعَّادة البنَّاء أو الإصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّلَ   يؤكَّّ ، و تعميق فجوة الثقَّة بين الَّدولَّة والمجتمع
تحسين قدرة الدولة ع ى  ، و رهين استعادة حدّ أدنى من الاستقرار السياسي  لّ المؤسسي في ليبيا يظ

 .تقديم الكدما، باعتبارهما شرطين متلَزمين ل ضاءة المؤسسا، واستدامة الحكم

ر الاسََََََّّّّّّتقرار السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي وجودة الكدما، ح يل أَ التراجع الحاد في مؤشََََََّّّّّّّ يتلََََََّّّّّّو من التّ 
قد ، فالمؤسََّّسََّّا، الرسََّّمية ال يبية خلَل العقد ا خير العامة كاَ له أثر مباشََّّر ع ى مسََّّتوى كضاءة

انقسََّّام  ، و تلََّّار  في المسََّّؤوليا، ، و أدى فقداَ الاسََّّتقرار إلى شََّّ ل في مؤسََّّسََّّا، الدولة السََّّيادية
من جهة ، و في السَََّّّ طة التنضيذية والتشَََّّّرييية، مما عطّل قدرة الدولة ع ى إنضاذ سَََّّّياسَََّّّا، متماسَََّّّكة

هو ما يُلَََََََّّّّّّّعا قدرة ، و ة الدولة في نظر المواطنأخرى، أدى اَََََََّّّّّّّعا الكدما، إلى تآكل شَََََََّّّّّّّرعي
 .ضور المؤسسيالمؤسسا، ع ى العمل بضعالية ويعزّز من ظاهرة النّ 

 

ليبيا    –لتقرير السََََّّّّنوي لبرنامج ا مم المتحدة الإنمائي  ، ا(2023)، (UNDP) مم المتحدة الإنمائيبرنامج ا  (1)
 .1، ا مم المتحدة، ب 2023
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واحدة من أعقد ا زما،   2024إلى عام    2014شَّهد، ليبيا خلَل الضترة الممتدة من عام  
السََّّياسََّّية في منطقة الشََّّرق ا وسََّّط وشََّّمال إفري يا، حي  تحولا الدولة من مرح ة انتقالية كانا 

بناء الدولة الحديثة، إلى مسََََّّّّر  نزاأ سََََّّّّياسََََّّّّي محتدم بين أطراء متعددة داخ ية تؤمل فيها عم ية  
، لتضتو المجَّال 2011قَّد جَّاء، هَّذِ التحولا، في أعقَّا  انهيَّار النظَّام المركزي في  ، و وخَّارجيَّة

غيا  التوافق حول شََََّّّّكل ، و أمام مشََََّّّّهد سََََّّّّياسََََّّّّي وأمني متداخل، سََََّّّّمته ا سََََّّّّاسََََّّّّية تعدد الضواعل
ولة الرسََََّّّّمية، سََََّّّّواء ع ى  ري، مما انعكس مباشََََّّّّرة ع ى أداء مؤسََََّّّّسََََّّّّا، الدّ الدولة وإطارها الدسََََّّّّتو 

 (1) .المستوى التنضيذي أو التشريعي أو القلائي

السََََََََّّّّّّّّياسََََََََّّّّّّّّي ال يبي لا يمكن أَ يتحقق دوَ الوقوء ع ى السََََََََّّّّّّّّياقا، النّزاأ  إَ فهم طبيعة  
حي  التشَََََّّّّّوها،  البنيوية التي أفرزته، سَََََّّّّّواء من حي  هشَََََّّّّّاشَََََّّّّّة البنية المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّية ل دولة، أو من  

التاريكية في العلَقة بين المركز وا طراء، فلَََََََََّّّّّّّّّلًَ عن الدور المتنامي ل مي يشَََََََََّّّّّّّّّيا، المسَََََََََّّّّّّّّّ حة 
من هنا، يكتسَََّّّد ، و والضواعل  ير الرسَََّّّمية في إعادة تشَََّّّكيل موازين القوة داخل المشَََّّّهد السَََّّّياسَََّّّي

يتتبع  ، و ل نّزاأ  هذا الضصََّّل أهميته من كونه يتناول بالدراسََّّة والتح يل السََّّياق السََّّياسََّّي والمؤسََّّسََّّي
يح ل تداعياته المباشََََّّّّرة ع ى كضاءة وأداء المؤسََََّّّّسََََّّّّا، الرسََََّّّّمية ال يبية خلَل عقد ، و مراحل تطورِ

 (2) .كامل من الزمن

يرت ز هذا الضصَََََّّّّّل ع ى تح يل ثلَثي ا بعاد: البعد ا ول يتمثل في تح يل السَََََّّّّّياق العام 
سََََََََّّّّّّّّياسََََََََّّّّّّّّي وبنية الدولة  أما البعد الثاني  ، من حي  التحولا، البنيوية في النظام ال2011بعد عام  

يتتبع التحولا، المحوريَّة في ، و (2024–2014فيتنَّاول تطور النزاأ السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيَّاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّي خلَل الضترة )
ال  باسََّّت شََّّاء  مراح ه، من الانقسََّّام المؤسََّّسََّّاتي إلى تعدد مراكز القرار  في حين يُعنى البعد الثّ 

قدرتها ع ى أداء مهامها في ظل ظروء مدى ، و أثر هذا النزاأ ع ى أداء المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا، الرسَََََََّّّّّّّمية
 .الانقسام السياسي والتدخلَ، الكارجية

  

 

، اشَّكالية الدولة في العالم العربي (2020) .هيثم فرحاَ صَّالو، والمركز العربي لثبحاث ودراسَّة السَّياسَّا، (1)
 .126الثالثة، الدوحة: المركز العربي لثبحاث ودراسة السياسا،، بوتحول الس طة ع ى أبوا  ا ل ية 

 .76(، مرجع سبق ذكرِ، ب 2024جدي، العربي، وآخروَ ) (2)
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 المبحث الأول:  
 2011السياق السياسي والمؤسسي في ليبيا بعد 

نقطة تحوّل جوهرية في التاريا السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي ال يبي المعاصََََََّّّّّّر، إذ أدّ،   2011شََََََّّّّّّكّل عام  
خل عسَََََّّّّّكري دولي، إلى انهيار نظام  ما تلَها من تد ، و الانتضااَََََّّّّّة الشَََََّّّّّعبية اَََََّّّّّد النظام السَََََّّّّّابق

ا منََّّذ أكثر من أربعََّّة عقود  ر م أَ ت ََّّك ا حََّّداث فتحََّّا البََّّا  ، و الحكم المركزي الََّّذي كََّّاَ قََّّائمًََّّ
افتقَّار ، و أمَّام مطَّالَّد التغيير السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيَّاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّي وإعَّادة بنَّاء الَّدولَّة، إلا أَ غيَّا  رديَّة وطنيَّة جَّامعَّة

ى دخول ليبيا في مسار معقّد من الضواى المرح ة الانتقالية إلى مقوما، الحوكمة الرشيدة، أدّيا إل
 (1) .المؤسسية والانقسام السياسي

، بي ة سََََّّّّياسََََّّّّية ملََََّّّّطربة، تميز، بتض ك سََََّّّّ طا، الدولة  2011لقد أفرز، مرح ة ما بعد 
ظهور عدد من الضواعل السَََّّّياسَََّّّية وا منية  ير الرسَََّّّمية، ع ى رأسَََّّّها التشَََّّّكيلَ، المسَََّّّ حة التي و 

ما أد، هشَََََّّّّّاشَََََّّّّّة المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا،  ، كلمؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، الدولة الرسَََََّّّّّمية سَََََّّّّّاهما في فرض أمر واقع موازٍ 
فشل النكد السياسية في التوافق ع ى قواعد ال يبة السياسية، إلى بروز أزما، متتالية  ، و الانتقالية

ت ريس الانقسَََََّّّّّام بين الشَََََّّّّّرق والغر ، فلَََََّّّّّلًَ عن التدخلَ، الإق يمية  ، و ع ى مسَََََّّّّّتوى بناء الدولة
سَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّاهما في تعميق التصَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّدعا، البنيوية داخل المنظومة ، و خ يوالدولية التي  ذّ، النزاأ الدا

 .المؤسسية ال يبية

من هذا المنط ق، يسََّّعى هذا المبح  إلى تح يل السََّّياق السََّّياسََّّي والمؤسََّّسََّّي الذي نشََّّأ 
لها تض يك الديناميا،  ذلك من خلَل تناول ثلَثة مرت زا، أساسية: أوّ ، و بعد سقو  النظام المركزي 
نظام وظهور الضواعل الجديدة في المشَََََّّّّّهد السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي  وثانيها اسَََََّّّّّتعراض  التي صَََََّّّّّاحبا انهيار ال

مظاهر الضشَّل في تأسَّيس مؤسَّسَّا، تواف ية قادرة ع ى إدارة المرح ة الانتقالية  وثالثها تح يل دور 
، التدخلَ، الكارجية في إعادة تشَََََّّّّّكيل التوازنا، الداخ ية وتأثيرها المباشَََََّّّّّر ع ى النزاأ السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي

إلى بناء أراَََََّّّّّية تح ي ية تُمكّن من فهم الك  ية البنيوية ل نزاأ السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي الذي  يهدء هذا الطر و 
سََََََّّّّّّمية في الدولة ربطه بأداء وكضاءة المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، الرّ ، و (2024–2014تصََََََّّّّّّاعد لاحقًا في الضترة )

 .ال يبية

 

(، الديمقراطية والبندقية: العلَقا، 2021عبد الضتا  مااَََّّّي، والمركز العربي لثبحاث ودراسَََّّّة السَََّّّياسَََّّّا،. ) (1)
مسَََّّّ حة، الدوحة: المركز العربي لثبحاث ودراسَََّّّة السَََّّّياسَََّّّا،،  العسَََّّّكرية وسَََّّّياسَََّّّا، تحدي  القوا، ال–المدنية
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لالمطلب 
 
 : الأو

 
 
 ظام المركزي وظهور الفواعل الجديدة انهيار الن

إلى انهيار شََََََّّّّّّامل في بنية الدولة    2011معمر القذافي في عام  أدّى سََََََّّّّّّقو  نظام العقيد 
ا ع ى مسََََّّّّتوى المؤسََََّّّّّ    ال يبية، ليس فقط ع ى مسََََّّّّتوى ال يادة السََََّّّّياسََََّّّّية ، سََََّّّّا، الحاكمةبل أيلًََََّّّّ

قد كاَ النظام السََََََّّّّّّابق يقوم ع ى مركزية صََََََّّّّّّارمة في ، فا منية، و الإدارية، و المرجييا، القانونيةو 
مجموعة محدودة من ا جهزة ا منية والتنظيما،  ، و حاكمالسَََََََََّّّّّّّّّ طة، تمحور، حول شَََََََََّّّّّّّّّكصَََََََََّّّّّّّّّية ال

هو ما جعل لحظة سََََّّّّقو  النظام  ، و الشََََّّّّعبية التابعة له، دوَ وجود مؤسََََّّّّسََََّّّّا، دولة فع ية مسََََّّّّتق ة
لا ، و ا، إذ لم ت ن هنا  مؤسَّسَّا، ح ي ية قادرة ع ى ملء هذا الضراغتُك ِّا فراً ا سَّياسَّيًا وأمنيًا حاد  

 .(1)المرح ة الانتقاليةآليا، متضق ع يها لإدارة 
، ظام السَََّّّابق ع ى منظومة سَََّّّ طوية تقوم ع ى تهميش المؤسَََّّّسَََّّّا، الحديثةلقد تأسَََّّّس النّ 

ا إحلَل "ال جَّاَ الثوريَّة" و"مؤتمر الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّعَّد العَّام" محَّل أجهزة الَّدولَّة التق يَّديَّة، ممَّّ و  ا أنتج نموذجًَّ
شََّّوِ البنيوي جعل من  ذا التّ ، همشََّّوّهًا من الحوكمة يضتقر إلى القواعد المؤسََّّسََّّية والمرونة السََّّياسََّّية

سقو  النظام لحظة انضجار كامنة، أط قا معها ديناميا، الانضلَ، والضواى، بما في ذلك انتشار  
هو ما هيّأ بي ة  ، و ك المنظومة ا منية والعسََّّكريةتض ّ ، و ط المؤسََّّسََّّيبانهيار أجهزة اللََّّّ ، و السََّّلَ 

 .(2)ملَئمة لبروز فواعل جديدة  ير خااعة لمؤسسا، الدولة

بل   لم ترث مؤسَّسَّا، راسَّكة  2011في هذا السَّياق يمكن القول إَ الدولة ال يبية ما بعد  
ا إداريَّا وأمنيَّا، جعَّل من الضَّاع ين الجَّدد سََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّواء كَّانوا جمَّاعَّا، مسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ حَّة، أو تيَّارا،   ورثَّا فرا ًَّ

ور ز هذا الدّ قد تعزّ ، و أيديولوجية، أو كيانا، مناط ية أطرافًا محورية في تشَََََََََََّّّّّّّّّّّكيل المشَََََََََََّّّّّّّّّّّهد العام
احتواء ، و فشََّّل الحكوما، الانتقالية المتعاقبة في فرض سََّّيادتها، و نتيجة اََّّعا السََّّ طة المركزية

بذلك، باتا الدولة ال يبية في مواجهة نمط جديد ، و اعدة في إطار مشَََّّّروأ وطني موحّد القوى الصَََّّّّ 
د في تعدد الضواعل وتنافسََّّها ع ى مصََّّا، و طر الرسََّّميةمن التضاعل السََّّياسََّّي، يتجاوز ا ُ  در يتجسََّّّ

علَوة ع ى ذلك فنَ غيا  عقد اجتماعي جديد يلََّّمن مشََّّاركة جميع ا طراء  .  الشََّّرعية والنضوذ 
 

(، ب 6)7(، مكاطر اسَّتمرار سَّيولة الدولة في ليبيا. مج ة السَّياسَّة والاقتصَّاد،  2020أبو فرحة، والسَّيد. ) (1)
26. 

ة وتداعيا،  (، اشََّّكالية بناء الدولة في ليبيا ما بعد القذافي: بين التناقلََّّا، الداخ ي2021رسََّّولي، وأسََّّماء. ) (2)
 .275(، ب 1)6التدخلَ، الكارجية، المج ة الجزائرية لثمن الإنساني، 
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قَّد أدّى إقصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاء بعض المكونَّا، الاجتمَّاعيَّة  ، ففي إدارة الَّدولَّة أدى إلى زيَّادة تعقيَّد المشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّهَّد 
 والسََََََََّّّّّّّّياسََََََََّّّّّّّّية، أو تهميش دورها في المراحل الانتقالية ا ولى، إلى تعزيز الشََََََََّّّّّّّّعور باللَانتماء إلى
المشََّّروأ الوطني الجامع، مما وفّر بي ة خصََّّبة لنشََّّوء كيانا، سََّّياسََّّية وأمنية موازية، تعتمد ع ى  

 .(1)منطق القوة والتحالضا، الموايية بدلًا من الاعتماد ع ى المؤسسا، الرسمية ل دولة

ع ى تض ك السََّّ طة السََّّياسََّّية    2011لم يقتصََّّر تأثير انهيار النظام المركزي في ليبيا بعد 
إذ ، بل امتدّ ليشََّّمل إعادة تشََّّكيل شََّّام ة لبنية الضاع ين داخل المجالين السََّّياسََّّي وا مني  فحسََّّد 

أدّى غيَّا  الَّدولَّة المركزيَّة إلى بروز كيَّانَّا، مسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ حَّة ذا، نضوذ مح ي، اعتمَّد، ع ى مواردهَّا 
،  لا تدريجيًا إلى قوى سَََََّّّّّياسَََََّّّّّية بحكم ا مر الواقعتحوّ ، و الذاتية وشَََََّّّّّبكاتها الاجتماعية والمناط ية

قَّد عزّز، الحكومَّا، الانتقَّاليَّة النَّاشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ َّة هَّذا الواقع من خلَل الاعتمَّاد ع ى ت َّك التشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّكيلَ، و 
وأتا  لها توسََََّّّّيع نضوذها ع ى  ،المسََََّّّّ حة في حضظ ا من، ا مر الذي منحها شََََّّّّرعية  ير مباشََََّّّّرة  

رعية داخل الدولة ال يبية،  د، مصادر الشّ مع مرور الوقا، تعدّ ، و حسا  مؤسسا، الدولة الرسمية
يطرة ع ى مناطق جغرا ية، بينما  شَََََّّّّّكيلَ، المسَََََّّّّّ حة تسَََََّّّّّتمد قوتها من السَََََّّّّّّ أصَََََّّّّّبحا بعض التّ   إذ 

اسََََََََََََّّّّّّّّّّّّتند، أخرى إلى شََََََََََََّّّّّّّّّّّّرعية ثورية أو أيديولوجية،  يما اعتمد بعلََََََََََََّّّّّّّّّّّّها ع ى تحالضا، قب ية أو 
قد أسَََََّّّّّهم هذا التعدد في خ ق خريطة معقدة من الضواعل المتنافسَََََّّّّّة، يصَََََّّّّّعد اَََََّّّّّبطها  ، و مناط ية

ع اقتصَََََّّّّّاد ، كو إدماجها في مؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، عسَََََّّّّّكرية وأمنية موحّدةاَََََّّّّّمن إطار واحد أ ما أدّى توسَََََّّّّّّ
انتشار السلَ  خارك رقابة الدولة، إلى تقوية هذِ الضواعل وتمكينها من التأثير في قرارا، ، و الحر  

 .(2)الس طة الانتقالية، بل وفي مجريا، العم ية السياسية نضسها

فواعل سَََََّّّّّياسَََََّّّّّية جديدة تمث ا في تيارا، أيديولوجية،  من ناحية أخرى شَََََّّّّّهد، ليبيا بروز  
مثل التيارا، الإسَََََّّّّّلَمية وال يبرالية والقومية، التي سَََََّّّّّعا إلى إعادة تعريف النظام السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي وفق 

بين هذِ التيارا، إلى انقسََََّّّّاما، إاََََّّّّا ية، انعكسََََّّّّا ع ى    قد أدّى التنافس الحادّ ، و ةرداها الكاصََََّّّّّ 
ما ظهر، منظما، المجتمع المدني بوصَََََّّّّّضها  ، كنع القرارالمؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، الانتقالية وع ى آليا، صَََََّّّّّ

،  إحدى الضواعل الجديدة، إلا أنها واجها تحديا، كبيرة بسََََََََّّّّّّّّبد هشََََََََّّّّّّّّاشََََََََّّّّّّّّة البي ة القانونية وا منية 
لم يقتصََََّّّّر المشََََّّّّهد ، و أثير في المجال العام مقارنة بتأثير القوى المسََََّّّّ حةاََََّّّّعا قدرتها ع ى التّ و 

 

(1) Badi, E. (2021)  ،Of Conflict and Collapse: Rethinking State Formation in Post-
Gaddafi Libya. Middle East Law and Governance, 13(1), p. 37. 

(2) Badi, E. (2021) ،P. 39. 
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القوى الإق يمية والدولية في تشَََََََّّّّّّّكيل طبيعة الضواعل الجديدة ع ى فواعل داخ ية فقط  فقد أسَََََََّّّّّّّهما 
قد ، فهو ما زاد المشَّهد تعقيدًا، و من خلَل الدعم السَّياسَّي أو العسَّكري أو المالي لبعض ا طراء

ر في تمواعه السياسي والعسكري داخل أصبو عدد من هذِ الضواعل يمت ك امتدادا، خارجية تؤثّ 
ا إلى كونه صَََََََّّّّّّّراعًا  زء من الصَََََََّّّّّّّّ ليبيا، مما أدّى إلى انتقال ج راأ من كونه صَََََََّّّّّّّراعًا داخ يًا محلًَََََََّّّّّّّ

تعميق  ، و مدعومًا أو موجّهًا خارجيًا، ا مر الذي أسََََََََََّّّّّّّّّّهم في إاََََََََََّّّّّّّّّّعاء المؤسََََََََََّّّّّّّّّّسََََََََََّّّّّّّّّّا، الرسََََََََََّّّّّّّّّّمية
 .(1)إطالة أمد النزاأ، و الانقساما، 

في المحصََََََّّّّّّ ة أدى انهيار النظام المركزي إلى خ ق فراغ مؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّي مثته تدريجيًا فواعل 
هو ما شََّّكّل بي ة سََّّياسََّّية ملََّّطربة، عرق ا بشََّّكل وااََّّو ، و ير خااََّّعة لسََّّ طة الدولةجديدة  

أسَّهما في ظهور الانقسَّام السَّياسَّي الحاد الذي سَّيتب ور بشَّكل أواَّو خلَل ، و عم ية بناء الدولة
السََََّّّّياسََََّّّّي النّزاأ  يُعدّ فهم هذِ الديناميا، مدخلًَ أسََََّّّّاسََََّّّّيًا لتح يل مراحل ، و (2024–2014الضترة )

 .(2)تأثيراته ع ى كضاءة المؤسسا، الرسميةفي ليبيا و 
أدّى انهيار النظام المركزي إلى إعادة تشَََََََََََّّّّّّّّّّّكّل بنية السَََََََََََّّّّّّّّّّّ طة في ليبيا ع ى أسَََََََََََّّّّّّّّّّّس  ير  

بل توزعا بين فواعل متعددة امت  ا   لم تنتقل السََّّ طة إلى مؤسََّّسََّّا، دولة وااََّّحة إذ مؤسََّّسََّّية، 
قد أفرز هذا الواع تعدّدًا في مراكز النضوذ السياسي  ، و أدوا، القوة والقدرة ع ى فرض ا مر الواقع
كيانا، مح ية  ، و تشَّكيلَ، مسَّ حة ذا، نضوذ إق يمي، و وا مني، تمثّل في سَّ طا، تنضيذية متنافسَّة

 .الجغرافي بدل الاحت ام إلى الشرعية الدستوريةتحكم السيطرة ع ى الموارد والمجال 

في هذا السَّياق، تحوّل التنافس السَّياسَّي من صَّراأ مؤسَّسَّي منظم إلى صَّراأ مضتو  ع ى  
، تراجعا قدرة الدولة ع ى احت ار القرار والسيادة، و  ابا آليا، اللبط القانونية  إذ القوة والموارد،  

أنتج نمطًا من الحكم الهش القائم  ، و ا، موحّدةأسََََّّّّهم هذا التعدد في إاََََّّّّعاء عم ية بناء مؤسََََّّّّسََََّّّّو 
ا حالة عدم   ع ى التحالضا، المؤقتة والتوازنا، القسََّّرية، ا مر الذي عمّق الانقسََّّام السََّّياسََّّي ورسََّّّ

 .الاستقرار المؤسسي في ليبيا

 

. )  ,محمد مصَّبا  الجندي (1) (، اشَّكالية بناء الدولة في ليبيا: قراءة في فشَّل النماذك 2025وناصَّر عبدالل عوَ
: تح يل نقدي ل تجار  السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّية الضاشََََََّّّّّّ ة في تأسََََََّّّّّّيس سََََََّّّّّّ طة شََََََّّّّّّرعية. مج ة آفاق 2011الانتقالية ما بعد 

 .90(, ب 1)11اقتصادية, 
. ) ,محمد مصبا  الجندي (2)  .98(، نضس المرجع السابق، ب 2025وناصر عبدالل عوَ
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 المطلب الثاني: 
 الفشل في بناء المؤسسات التوافقية 

 سََّّاسََّّية في عم يا، الانتقال السََّّياسََّّي،  يشََّّكّل بناء المؤسََّّسََّّا، التواف ية أحد المرت زا، ا
ا في الدول الكارجة من نظم اسَّتبدادية أو نزاعا، مسَّ حة يقصَّد بالمؤسَّسَّا، التواف ية  ، و خصَّوصًَّ

ت ك الهياكل السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّية والدسَََََََّّّّّّّتورية التي تُنشَََََََّّّّّّّأ ع ى أسَََََََّّّّّّّس من التضاهم بين مكت ا المكونا،  
لَفا، بطريقة س مية ومؤسسية.  ير  إدارة الك، و السياسية والاجتماعية، بهدء اماَ تمثيل واسع

،  افتقر، إلى مثَّل هَّذا الإطَّار، إذ فشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ َّا النكَّد السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيَّاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيَّة   2011أَ التجربَّة ال يبيَّة بعَّد 
هو ما ، و المؤسَََّّّسَََّّّا، الانتقالية، في تأسَََّّّيس بنية تواف ية تُراعي تنوأ المشَََّّّهد ال يبي وتعدد أطرافهو 

 .(1)مؤسسا، الدولة زيادة هشاشة، و إاعاء الشرعية، و ساهم في تعميق الانقساما، 

جرى ت ريس  ، و بدأ المسَّار الانتقالي ال يبي بنعلََ دسَّتوري صَّدر في غيا  توافق وطني واسَّع  
" ثم "المؤتمر الوطني العام"، دوَ وجود ،"المج س الوطني الانتقالي :هي ا، سََّّياسََّّية انتقالية، مثل

ر تمثيل ا طراء المكت ضة،  قاعدة تواف ية وااَّحة تحكم أسَّس تشَّكيل هذِ الهي ا،، أو تحدد معايي
ما أَ العم يَّا، الانتكَّابية التي أجريا لاحقَّا،  ، كالتيَّارا، الض رية، و ال بَّائل، و بمَّا في ذلك المنَّاطق

بل أنتجا مشََّّهدًا تنافسََّّيًا  ير توافقي،    ر م رمزيتها الديمقراطية، لم تؤسََّّس لعقد اجتماعي جامع
 .(2)ت ضةساهم في ترسيا الاستقطا  السياسي بين القوى المك

أحد أبرز مظاهر الضشَََّّّل في بناء المؤسَََّّّسَََّّّا، التواف ية تمثّل في عدم التوصَََّّّل إلى اتضاق  
ا حول مركزيَّة السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ طَّة أو   ظَّلّ   فقَّد حول صََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيغَّة الحكم ونمط توزيع السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ طَّة،   الكلَء قَّائمًَّ

)برلماني أم طبيعة النظام السَّياسَّي  ، و مكانة الشَّريعة، و حول الهوية الدسَّتورية ل دولة، و لامركزيتها
قد انعكس هذا الكلَء ع ى أداء المؤسَّسَّا، الدسَّتورية والتشَّرييية، إذ تعثر، عم يا،  ، و رئاسَّي(

تأخر، بشََََّّّّكل كبير دوَ تحقيق توافق فع ي حول ملََََّّّّامينه، مما حال دوَ ، و صََََّّّّيا ة الدسََََّّّّتور
 الوصول إلى إطار دستوري جامع يمثل مرجيية شرعية لمؤسسا، الدولة.

، التواف ية حال دوَ بناء أجهزة تنضيذية مسَََََّّّّّتقرة، حي  شَََََّّّّّهد، كما أَ غيا  المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا
تعَََّّّددًا في الحكومَََّّّا، الانتقَََّّّاليَََّّّة، التي افتقر، إلى قَََّّّاعَََّّّدة دعم    2014– 2012ليبيَََّّّا خلَل الضترة  

كانا عراََََََّّّّّّة للَبتزاز من قبل الجماعا، المسََََََّّّّّّ حة والمي يشََََََّّّّّّيا، ، و سََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي ومجتمعي واسََََََّّّّّّعة

 

(، اعَّادة بنَّاء الَّدولَّة ال يبيَّة بين نظريَّا، العقَّد الاجتمَّاعي والَّديمقراطيَّة  2025إبراهيم خ يَّل خ يضَّة الب عزي. )  (1)
، المج ة ا فروآسََََّّّّيوية ل بح  2011التشََََّّّّاركية: أزمة الشََََّّّّرعية في ليبيا بعد النزاأ في اََََّّّّوء تطورا، ما بعد 

 .278، ب (AAJSR) الع مي
 .281(، نضس المرجع السابق، ب 2025إبراهيم خ يل خ يضة الب عزي. ) (2)
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تحول بعض المؤسَََّّّسَََّّّا، إلى ، و مركزية القرار التنضيذي  ى هذا الواقع إلى إاَََّّّعاءقد أدّ ، و المح ية
 .(1)راأ السياسي، بدلًا من أَ ت وَ آليا، لتحقيق الإجماأ الوطني وإدارة الشأَ العامأدوا، ل صّ 

راأ أو من أنظمة  يتط د بناء مؤسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّا، تواف ية في المجتمعا، الكارجة من الصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ 
ا طراء الضاع ة حول القواعد الناظمة ل عم ية   اسَّتبدادية، توفر حد أدنى من الاتضاق السَّياسَّي بين

بدلًا من أَ تضلََََََََّّّّّّّّي المرح ة الانتقالية إلى بناء  ، فهو ما لم يتوفر في الحالة ال يبية، و السََََََََّّّّّّّّياسََََََََّّّّّّّّية
تغ يد المصَّالو الض وية ع ى حسَّا  ، و د هذا التوافق، سَّاد منطق المغالبة السَّياسَّيةمؤسَّسَّا، تُجسَّّ 

ا الضشََّّل ما يتع ق بتعثر مسََّّار الهي ة التأسََّّيسََّّية لصََّّيا ة  من أبرز مظاهر هذ ، و المشََّّروأ الوطني
كّ ا في ظلّ ، و مشَّروأ الدسَّتور لم تتمكن من ترسَّيا مسَّار  ، و انقسَّاما، سَّياسَّية ومناط ية التي شَُّ

ا من عدد من ا طراء  ، كتشََّّاركي فع ي في صََّّيا ة الوثيقة الدسََّّتورية ما واجها مكرجاتها رفلًََّّ
وازَ في التمثيل أو إخلَل النصََّّوب المقترحة بمرت زا،  السََّّياسََّّية والاجتماعية، بدعوى غيا  الت

قد انعكس هذا الجمود الدسََََََََََّّّّّّّّّّتوري ع ى باقي مؤسََََََََََّّّّّّّّّّسََََََََََّّّّّّّّّّا، الدولة، فحرمها من مرجيية  ، و التوافق
 قانونية ع يا يمكن الركوَ إليها في إدارة الكلَفا، أو تحديد اختصاصا، الس طا،.

يبيَّا، القَّائمَّة ع ى التعَّدد القب ي  إاََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّافَّة إلى ذلَّك لعبَّا البنيَّة الاجتمَّاعيَّة المركّبَّة في ل
قد تداخ ا الانتماءا، المح ية مع الضلَََََّّّّّاء  ، فوالمناطقي، دورًا إاَََََّّّّّا يًا في تعقيد محاولا، التوافق

جرى توظيف الهويا، الضرعية أداة ل صََََََّّّّّّراأ حول النضوذ والتمثيل داخل مؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، ، و السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي
ما سََََََّّّّّّاهم غيا  مشََََََّّّّّّروأ وطني  ك  ،الدولة، بدلًا من العمل ع ى دمجها اََََََّّّّّّمن إطار وطني موحّد 

متضق ع يه في تراجع منسَََّّّو  الثقة العامة بمؤسَََّّّسَََّّّا، الدولة، ما أفسَََّّّو المجال أمام تصَََّّّاعد دور 
ا الجماعا، المسَََّّّ حة، التي فراَََّّّا نضسَََّّّها كأطراء رئيسَََّّّية في  الضواعل  ير الرسَََّّّمية، خصَََّّّوصًَََّّّ

 .(2)أاعضا فرب بناء مؤسسا، ذا، طابع احتوائي وتشاركي، و المشهد السياسي

ويُلََََّّّّاء إلى ذلك عامل التدخلَ، الكارجية، التي  ذّ، الانقسََََّّّّاما، الداخ ية من خلَل 
كانا بعض   إذ ،  هو ما قوض فرب التوافق الوطني، و دعم أطراء سَََّّّياسَََّّّية وعسَََّّّكرية متعاراَََّّّة

المبادرا، المدعومة خارجيًا تُبنى ع ى أسَََّّّس تتجاهل التوازنا، المح ية أو تضرض ح ولًا فوقية، ما 
انعكس سَََّّّ بًا ع ى أداء المؤسَََّّّسَََّّّا، الانتقالية التي لم تسَََّّّتطع ممارسَََّّّة ، و تضاقم الكلَفا، أسَََّّّهم في 

  .(3)دورها بوصضها أدوا، لإنتاك التوافق وبناء الدولة

 

( 1 )  Gargoum, T. (2022)  ،Post-international Intervention Libya: The Challenges 
Against State-Building. Lectio Socialis, 6(2), p. 95. 

كاليا، اندماك القبي ة في مسَََََّّّّّار إعادة بناء (، اش2021َََََّّّّّوخ يدة. )  ,كربال, إبراهيم الك يل,خلَصَََََّّّّّي كعسَََََّّّّّيس (2)
 . 825(,ب1)6في ظل التحولا، النظرية: مقاربة تحديثية بنائية، المج ة الجزائرية,    2011الدولة ال يبية بعد  

(3) Badi, E. (2021) ،P. 42. 
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 الث: المطلب الث

 
 
زاع دخلات الخارجية وتأثيرها على الت

 
 الداخليالن

 
ة لا تبقى  ي البي َّا، الهشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ الَّداخ يَّة فالنّزاعَّا، أَ   2011أثبتَّا التجربَّة ال يبيَّة بعَّد عَّام 

بل سَََّّّرعاَ ما تتحول إلى سَََّّّاحا، تنافس إق يمي ودولي، تتحر  فيها    حبيسَََّّّة التضاعلَ، المح ية
مصََََََََّّّّّّّّالو متلََََََََّّّّّّّّاربة وتُسََََََََّّّّّّّّتدعى فيها أطراء خارجية ذا، أهداء إسََََََََّّّّّّّّتراتيجية أو اقتصََََََََّّّّّّّّادية أو 

النّزاعا،  مط من  النّ قد شََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّكّ ا ليبيا منذ سََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّقو  نظام القذافي مثالًا حيًا ع ى هذا ، و أيديولوجية
بل وفي إعادة    السياسيالنّزاأ  دخلَ، الكارجية دورًا محوريًا في توجيه مسار لعبا التّ  إذ المركّبة، 

تشَََّّّكيل موازين القوى بين الضاع ين المح يين، مما سَََّّّاهم في تعميق الانقسَََّّّام وإاَََّّّعاء فرب بناء  
 .(1)مؤسسا، الدولة

يمكن تصَََََّّّّّنيضها إلى ثلَثة مسَََََّّّّّارا،  ، و الكارجي في ليبيادخل لقد تعدد، أنما  وأدوا، التّ 
الذي تمثل في دعم بعض الدول  طراء أو حكوما، معينة  ، و دخل السََََّّّّياسََََّّّّيالتّ -رئيسََََّّّّية: أولها  

أو من خلَل الدعم الدب وماسَََََََّّّّّّّي في ،ع ى حسَََََََّّّّّّّا  أخرى، سَََََََّّّّّّّواء من خلَل الاعتراء الرسَََََََّّّّّّّمي 
بر الإسََّّناد العسََّّكري المباشََّّر، أو من خلَل التدخل العسََّّكري، سََّّواء ع  -ثانيها، و المحافل الدولية

ف اَ   -المسََََََََّّّّّّّّار الثال  أما ،  تزويد ح ضاء مح يين بالسََََََََّّّّّّّّلَ  والمسََََََََّّّّّّّّتشََََََََّّّّّّّّارين والكبراء العسََََََََّّّّّّّّكريين
ل في السََََّّّّيطرة ع ى الموارد النضطية أو إدارة العم يا، المالية والمصََََّّّّر ية لصََََّّّّالو  تمثّ ، و اقتصََََّّّّاديًا

 .(2)ؤسسا، الاقتصادية والمالية ل دولةهو ما انعكس ع ى فعالية الم، و أطراء دوَ أخرى 

ا  مثّ ا ليبيا سَََََّّّّّاحة صَََََّّّّّراأ بالوكالة بين عدد من الدول التي تبنّ   ع ى المسَََََّّّّّتوى الإق يمي
قد دعما بعض الدول محور "السََََََّّّّّّ طة ، فردى متلََََََّّّّّّاربة تجاِ مسََََََّّّّّّتقبل النظام السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي ال يبي

ينما تبنّا أخرى خطا  "دعم  المركزية القوية" بدعوى مكافحة الإرها  واسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّتعادة الاسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّتقرار، ب
انعكس ذلك ع ى  ، و في المواقا والسَََّّّياسَََّّّا،  ى إلى انقسَََّّّام حادّ الثورة" والانتقال الديمقراطي، ما أدّ 

بعض المكونا، المس حة والضواعل السياسية أصبحا ،  اخ ية بين ا طراء ال يبيةالاصطضافا، الدّ 

 

ل العَسكََََََََََََّّّّّّّّّّّّرِي فََََّّّّي ليبيا ودورِ فََََّّّّي انهِيََََََََّّّّّّّّارِ الدَّ 2021فرحاتي, ب قاسم. ) (1) ، ب (10)25 لمييار،ولَة، ا(، التَّدخُّ
870. 

 .874(، نضس المرجع السابق، ب 2021فرحاتي, ب قاسم. ) (2)
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جرّ البلَد نحو  ، و نها صََََََََََّّّّّّّّّّضة الاسََََََََََّّّّّّّّّّتقلَليةتتبع لجها، خارجية في قراراتها وتحالضاتها، مما نزأ ع
 .(1)صراأ مُعقّد ا بعاد 

  –مثل الولايا، المتحدة وروسََََّّّّيا وفرنسََََّّّّا وإيطاليا –أما دوليًا فقد تميز موقا القوى ال برى  
، فننها في الوقا النّزاأضي حين تبنّا بعض هذِ القوى مبادرا، لحل ، فبالتذبذ  وعدم الانسَََََََََّّّّّّّّّجام

أطرافًا متعاراَََّّّة ع ى ا رض، بما يكدم مصَََّّّالحها الجيوسَََّّّياسَََّّّية والاقتصَََّّّادية، لا نضسَََّّّه دعما 
ناقض إلى قد أدى هذا التّ ، و صََََََََّّّّّّّّديرموانئ التّ ، و حقول النضط، و سََََََََّّّّّّّّيما في ما يتع ق بمناطق النضوذ 

، كما أدّى إلى إاََََََََََََّّّّّّّّّّّّعاء سََََََََََََّّّّّّّّّّّّ طة الحكومة النّزاأامية إلى تسََََََََََََّّّّّّّّّّّّوية  تقويض المبادرا، ا ممية الرّ 
 ، (2)وليينوليًا، نتيجة تصادم مصالو الح ضاء الإق يميين والدّ المعترء بها د 

دخلَ، الكارجية في ليبيا ع ى توازنا، القوى العسَََََََّّّّّّّكرية والسَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّية  لم يقتصَََََََّّّّّّّر أثر التّ 
أثير البنيوي ع ى المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا، الرسَََََََّّّّّّّمية ذاتها، سَََََََّّّّّّّواء من حي  بل تجاوز ذلك إلى التّ    فحسَََََََّّّّّّّد 

دخلَ، في خ ق قد تسَّببا هذِ التّ ، فأداء وظائضها ا سَّاسَّية اسَّتقلَلية قراراتها أو مدى فعاليتها في
برز، حكوما، موازية ومؤسََّّسََّّا، متنازعة في  إذ ازدواجية في المرجييا، السََّّياسََّّية والمؤسََّّسََّّية،  

ا من أطراء إق يميَّة ودوليَّة، ممَّا قوّض وحَّدة  شََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّرق البلَد و ربهَّا، يت قى كَّل منهَّا دعمَّاً مكت ضًَّ
 .(3)اسا، وطنية موحدةالدولة وأاعا قدرتها ع ى صيا ة سي

خاصَّة ا جهزة ا منية والعسَّكرية، لعم ية ، و في هذا الإطار تعرّاَّا المؤسَّسَّا، التنضيذية
إعادة تشََََََّّّّّّكيل خارك ا طر الوطنية، إذ جرى بناء وحدا، مسََََََّّّّّّ حة موازية بدعم من بعض الدول، 

،  النظامية دوَ إشََََّّّّراء الدولة المركزية، مما أاََََّّّّعا من مشََََّّّّروعية الجيش والمؤسََََّّّّسََََّّّّا، ا منية  
ى إلى ما أصََََََََََّّّّّّّّّّبو الولاء ل ممول الكارجي في كثير من ا حياَ مقدمًا ع ى الولاء ل دولة، مما أدّ ك

هو ما انعكس ع ى اسَّتقرار الدولة ، و رعي ل عنا من قبل السَّ طة الرسَّميةتآكل مبدأ الاحت ار الشَّّ 
 .(4)ووحدة قرارها السيادي

 

 .(، صََّّنع السََّّياسََّّة الكارجية في ليبيا: دراسََّّة بين أثر الانقسََّّاما، والتدخلَ،2024سََّّ يم سََّّاسََّّي طالد. ) (1)
 .117، ب (1)5مج ة شروس، 

 .877(، مرجع سبق ذكرِ، ب 2021فرحاتي, ب قاسم. ) (2)
 .121(، مرجع سبق ذكرِ، ب 2024س يم ساسي طالد. ) (3)
(:  2023-2011(، تََّّأثير التََّّدخلَ، الكََّّارجيََّّة ع ى ا من القومي ال يبي )2025معمر محمََّّد ال شََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّر. )  (4)

 .56، ب (2)29مج ة البحوث ا كاديمية،  .دراسة تح ي ية
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لكارجي في ترسَََََّّّّّيا الانقسَََََّّّّّام من خلَل دخل اعيد السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي فقد أسَََََّّّّّهم التّ ا ع ى الصَََََّّّّّّ أمّ 
بعض الدول قاد، مبادرا، سََََّّّّياسََََّّّّية منضردة خارك  ،  رعاية مسََََّّّّارا، تضاوض موازية أو متعاراََََّّّّة

شَََََََّّّّّّّجع بعض ، و ياسَََََََّّّّّّّي ال يبيخم الدولي الداعم ل حوار السَََََََّّّّّّّّ إطار ا مم المتحدة، مما أاَََََََّّّّّّّعا الزّ 
المنسَََََََََََّّّّّّّّّّّقة بين ا طراء الدولية تجاِ  ما أَ المواقا  ير  ، كدةا طراء ع ى تبني مواقا متشَََََََََََّّّّّّّّّّّدّ 

نتائج الانتكابا،، أو تشََََّّّّكي ة الحكوما، الانتقالية، سََََّّّّاهما في التشََََّّّّكيك في شََََّّّّرعية مؤسََََّّّّسََََّّّّا،  
 .(1)أفقد، العم ية السياسية قدرًا كبيرًا من المصداقية والضاع ية، و الدولة

سََََََََّّّّّّّّسََََََََّّّّّّّّا، تركا التدخلَ، الاقتصََََََََّّّّّّّّادية الكارجية آثارًا مباشََََََََّّّّّّّّرة ع ى المؤ   من جهة أخرى 
المصََََّّّّرء المركزي والمؤسََََّّّّسََََّّّّة :المالية والاقتصََََّّّّادية، إذ تم توظيف المؤسََََّّّّسََََّّّّا، السََََّّّّيادية، مثل 

راأ بين الضرقاء، في ظل اََََّّّّغو  إق يمية ودولية لتحقيق مكاسََََّّّّد الوطنية ل نضط، كأدوا، في الصََََّّّّّ 
،  دخل تعطيل لعمل هذِ المؤسََََََََََّّّّّّّّّّسََََََََََّّّّّّّّّّا،، أو ازدواجية في إدارتهاقد نتج عن هذا التّ ، و اقتصََََََََََّّّّّّّّّّادية

ع ى قدرة الدولة ع ى  ، و هو ما انعكس سََََّّّّ بًا ع ى الاقتصََََّّّّاد الوطني، و ا  التنسََََّّّّيق  يما بينهاغيو 
ي المحصََََََََّّّّّّّّ ة أدّ، التدخلَ، الكارجية إلى إعادة ، فتقديم الكدما، العامة بشََََََََّّّّّّّّكل منتظم ومتوازَ 

، عطّل مسََََََّّّّّّارا، التوافق الوطني، و تشََََََّّّّّّكيل المشََََََّّّّّّهد ال يبي ع ى نحو زاد من تعقيد النزاأ الداخ ي
ما سَََّّّاهم هذا ، كأاَََّّّعا قدرة المؤسَََّّّسَََّّّا، الرسَََّّّمية ع ى الااَََّّّطلَأ بوظائضها السَََّّّيادية والتنمويةو 

بعيد بتغير   جعل مسََّّتقبل إعادة بناء المؤسََّّسََّّا، مرهونًا إلى حدٍّ ، و الواقع في تعميق هشََّّاشََّّة الدولة
نية وبناء  هو ما يُمثل تحديًا بنيويًا لاسَََََََّّّّّّّتعادة السَََََََّّّّّّّيادة الوط، و مواقا ا طراء الكارجية وتوازناتها

 (2).مؤسسا، مستق ة وفعالة
زاأ الَّداخ ي من  أَ التََّّدخلَ، الكََّّارجيََّّة حوّلَّا النّ   2011تُظهر التجربَّة ال يبيََّّة بعََّّد عَّام  

قد أسَََّّّهم هذا التدخل في تعميق الانقسَََّّّام السَََّّّياسَََّّّي  ، و أزمة مح ية إلى صَََّّّراأ إق يمي ودولي معقّد 
ما أثّر سََََََّّّّّّ بًا في ، كمؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، دولة موحّدةوإعادة تشََََََّّّّّّكيل موازين القوى بما أاََََََّّّّّّعا فرب بناء 
في ، و كرّس ازدواجية المرجييا، والولاءا، ، و اسََّّتقلَلية المؤسََّّسََّّا، السََّّيادية وا منية والاقتصََّّادية

المحصَّ ة، باتا اسَّتعادة السَّيادة وبناء مؤسَّسَّا، فعّالة مرهونة بتراجع التدخلَ، الكارجية وتوحيد 
  .المسار الوطني

 

لعامل الكارجي والانتقال ا،  (2021) .مجموعة مؤلضين، والمركز العربي لثبحاث ودراسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّة السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّياسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّا، (1)
 .424، المركز العربي لثبحاث ودراسة السياسا،، ب الديمقراطي في الب داَ العربية

 .427، ب ، نضس المرجع السابق(2021) .مجموعة مؤلضين، والمركز العربي لثبحاث ودراسة السياسا، (2)
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 اني:  المبحث الث

 ( 2024–2014) مراحل النزاع السياسيتحليل 

أحد أكثر   2024إلى    2014يشَََََََََّّّّّّّّّكّل النزاأ السَََََََََّّّّّّّّّياسَََََََََّّّّّّّّّي في ليبيا خلَل الضترة الممتدة من  
النماذك تعقيدًا في المنطقة، سَََََّّّّّواء من حي  تداخ ه مع البنية الاجتماعية والمؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّية ل دولة، أو 

عميق بتوازنا، إق يمية ودولية من حي  تشََََََََََََّّّّّّّّّّّّيباته الجغرا ية والإيديولوجية، أو بسََََََََََََّّّّّّّّّّّّبد ارتباطه ال
بعد ثلَث سَََََََََّّّّّّّّّنوا، من سَََََََََّّّّّّّّّقو  النظام السَََََََََّّّّّّّّّابق، بد، ليبيا في مواجهة واقع جديد قوامه  ،  متغيرة

تآكل مسَََََََََّّّّّّّّّتمر في شَََََََََّّّّّّّّّرعية  ، و تعدد  ير مسَََََََََّّّّّّّّّبوق في مراكز القرار، و في السَََََََََّّّّّّّّّ طة انقسَََََََََّّّّّّّّّام حادّ 
اولا، الانتقال  عرق ة كل مح، و المؤسَََََََََّّّّّّّّّسَََََََََّّّّّّّّّا، الرسَََََََََّّّّّّّّّمية، مما أدّى إلى تعطيل مسَََََََََّّّّّّّّّار بناء الدولة

 .السياسي الس مي

، كانا لحظة الانقسََّّام البرلماني وتشََّّكّل سََّّ طتين متوازيتين )في طراب س  2014فضي عام  
دخ ا البلَد في دورة ممتدة من التنازأ   إذ وطبرق( بمثابة نقطة تحوّل مركزية في مسََََََََََََّّّّّّّّّّّّار النزاأ، 
قد ، و تدخل ا طراء الكارجيةتزايد في ، و ع ى الشَّرعية والموارد، رافقها تصَّعيد عسَّكري وسَّياسَّي
تلََََََّّّّّّار  في ، و تجزئة مؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، الدولة، و ترتد ع ى هذا الانقسََََََّّّّّّام السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي تعدد الحكوما، 

فتو المجال أمام أطراء  ير  ، و الاختصََََّّّّاصََََّّّّا،، مما فاقم من تدهور أداء المؤسََََّّّّسََََّّّّا، الرسََََّّّّمية
 (1) .رسمية لإدارة الشأَ العام بمعزل عن الدولة المركزية

إلى تقديم تح يل مرح ي معمّق لتطور النزاأ السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي ال يبي خلَل يسَََََّّّّّعى هذا المبح  
بين شرق  لحظة الانقسام المؤسسي الحادّ   -هذا العقد، من خلَل تتبع ثلَث محطا، محورية: أولاً 
بروز حكوما، موازية وتعدد هياكل الحكم    -البلَد و ربها وما نتج عنه من شَََّّّ ل مؤسَََّّّسَََّّّي  ثانيًا

ما ، و را، المسار السياسي ومحاولا، الحوار التي قادتها ا مم المتحدة وجها، إق يميةتطوّ   -وثالثًا
يهدء هذا الطر  إلى تقديم  ، و نتج عنها من اتضاقا، سَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّية جزئية لم تض و في إنهاء الانقسَََََََّّّّّّّام

بل تح ل أثر كل مرح ة ع ى المشََََََََََََّّّّّّّّّّّّهد   ي بالسََََََََََََّّّّّّّّّّّّرد الزمني، لا ت تضالنّزاأقراءة ديناميكية لتطور  
هو ما سيتناوله المبح  ، و المؤسسي العام، مما يمهد لضهم أعمق لتداعيا، النزاأ ع ى كضاءة الدولة

 .الثال  من هذا الضصل

 

(، الانتقال الديمقراطي وإشَّكالياته: دراسَّة 2020عزمي بشَّارة، والمركز العربي لثبحاث ودراسَّة السَّياسَّا،. ) (1)
 .98، بنظرية وتطبي ية مقارنة، الدوحة: المركز العربي لثبحاث ودراسة السياسا،
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 المطلب الأول: 
ا
 
ا وغرب

 
 الانقسام المؤسسي شرق

لتحولا، التي طرأ، ع ى المشهد يشكّل الانقسام المؤسسي بين الشرق والغر  أحد أبرز ا
ا حالة من الازدواك في ، و 2014السََََََََّّّّّّّّياسََََََََّّّّّّّّي ال يبي منذ منتصََََََََّّّّّّّّا عام   هو الانقسََََََََّّّّّّّّام الذي رسََََََََّّّّّّّّّ

قد بدأ، ملَمو هذا ، و أفقدها قدرتها ع ى العمل كجسَََّّّم موحّد ، و شَََّّّلّ مؤسَََّّّسَََّّّا، الدولة، و السَََّّّ طة
أفرز، مج س النوا  التي  ، و 2014الانقسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّام عقَّد الانتكَّابَّا، البرلمَّانيَّة التي جر، في يونيو 

رفض عدد من القوى السَّياسَّية والعسَّكرية لنتائجها،  ، و سَّط جدل سَّياسَّي ودسَّتوري واسَّع، و الجديد 
ى إلى نشَََََّّّّّوء سَََََّّّّّ طتين  هو ما أدّ ، و مما دفع بعلَََََّّّّّها إلى ال جوء إلى القوة المسَََََّّّّّ حة لضرض رديتها

 .(1)غر  )طراب س(الثانية في ال، و البيلاء( –متنازعتين ع ى الشرعية: ا ولى في الشرق )طبرق 

وقد نتج عن هذا الانقسَّام المؤسَّسَّي ازدواك كامل في المؤسَّسَّا، السَّيادية، إذ أصَّبو ل ل 
ضي الشَََّّّرق ، فحتى هي اته العسَََّّّكرية وا منية، و جهازِ الرقابي، و مصَََّّّرفه المركزي ، و طرء حكومته

البيلَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّاء، الَّذي عيّن حكومَّة موازيَّة مقرّهَّا مَّدينَّة  ، و تم تضعيَّل مج س النوا  المنعقَّد في طبرق 
في المقابل، أعاد ، و برئاسََََّّّّة عبد الل الثني، مدعومة من "ال يادة العامة ل جيش" ب يادة خ يضة حضتر

المؤتمر الوطني العام في طراب س تضعيل نضسَََََََّّّّّّّه وعيّن حكومة موازية برئاسَََََََّّّّّّّة عمر الحاسَََََََّّّّّّّي، ثم  
الانقسَََّّّام لم يكن   ذا، ههو ما شَََّّّكّل حالة من التشَََّّّظي السَََّّّياسَََّّّي والدسَََّّّتوري ، و لاحقًا خ يضة الغويل

بل انطوى ع ى تنافس حاد حول مضاهيم الشرعية والتمثيل    مجرد تباين جغرافي في مراكز الس طة
سََّّعى ل حصََّّول ع ى الاعتراء الإق يمي  ، و كل طرء نضسََّّه الممثل الوحيد ل دولة  إذ عُدّ ، السََّّياسََّّي

لمرجيية الدسََََّّّّتورية  ما أدى غيا  ا، كوالدولي، مما أفرز حالة من الصََََّّّّراأ القانوني والمؤسََََّّّّسََََّّّّاتي
الموحدة إلى إاَََََََّّّّّّّعاء قدرة المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا، القلَََََََّّّّّّّائية ع ى الحسَََََََّّّّّّّم في هذا النزاأ، بل أُقحما هي  

 .(2)فقد، جزءًا من حيادها ومهنيتها، و ا خرى في التجاذبا، السياسية

 

(1)  Wehrey, F. (2018)  ،The burning shores: Inside the battle for the new Libya. Farrar, 
Straus وGiroux, p. 33. 

(2)  Jalu, A. T. (2017)  ،Libya: Relapse into crisis after Muammar Gaddafi (since 
2011)  ،International Journal of Political Science, Law and International Relations, 
p. 68. 
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أصَََّّّبحا  فقد وقد أثّر هذا الانقسَََّّّام ع ى فعالية ا داء المؤسَََّّّسَََّّّي في مكت ا القطاعا،،  
ما ، كالسََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّا، العامة تتكذ بناءً ع ى مصََََََّّّّّّالو ف وية أو مناط ية، لا وفق ردية وطنية شََََََّّّّّّام ة

تأثر، عم يا، التوظيف والميزانية والإنضاق العام، إذ جرى إنشَََّّّاء هياكل إدارية موازية في كل من  
أفقدها ، و هو ما سَََّّّاهم في تآكل مؤسَََّّّسَََّّّا، الدولة، و والغر ، ت رّس الازدواك وتُبدّد الموارد  الشَََّّّرق 

ا في القطاعا، السَََََََّّّّّّّيادية مثل ، المالية، و ا من :القدرة ع ى العمل كمرفق عام جامع، خصَََََََّّّّّّّوصًَََََََّّّّّّّ
 .(1)العدالةو 

اك حالة من التوازي والازدو   2014أفرز الانقسَََّّّام المؤسَََّّّسَََّّّي بين الشَََّّّرق والغر  بعد عام  
بل تمدد، لتشَََََّّّّّمل كافة القطاعا،    في مؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، الدولة، لم تقتصَََََّّّّّر ع ى المسَََََّّّّّتوى السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي

ٍَ منقسَََََََّّّّّّّم بين سَََََََّّّّّّّ طتين تتنازعاَ    -في الواقع العم ي-السَََََََّّّّّّّيادية، مما أحال الدولة ال يبية   إلى كيا
قَّد نتج عن ذلَّك اختلَل هيك ي في ، و مرجييَّة ع يَّا تحكم العلَقَّة بينهمَّا  وجود دوَ  ،  الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّرعيَّة

تصََّّدر ، و با، ل ل طرء شََّّبكة مؤسََّّسََّّا، تعمل بمعزل عن ا خرى  إذ ة الإدارية والتنظيمية،  البني
تتبع سََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّا، مالية وإدارية متلََََََّّّّّّاربة، ما فاقم من تدهور ا داء العام وعمّق ، و قرارا، مسََََََّّّّّّتق ة

مركزيين:  ع ى الصَّعيد المالي أدى الانقسَّام إلى وجود مصَّرفين ، فا زمة الاقتصَّادية والاجتماعية
ل ل منهما سَََّّّياسَََّّّته النقدية وموازنته الكاصَََّّّة، ما أثّر ، و أحدهما في طراب س والآخر في البيلَََّّّاء

ما ، كإدارة احتياطا، النقد ا جنبي، و اسََََّّّّتقرار الدينار ال يبي، و بشََََّّّّكل مباشََََّّّّر ع ى سََََّّّّيولة السََََّّّّوق 
إلى   –ب سر م اسََََََّّّّّّتمرار الاعتراء الدولي بنسََََََّّّّّّكتها في طرا–انقسََََََّّّّّّما المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّة الوطنية ل نضط  

أدخل المورد الاقتصََََََّّّّّّادي  ، و إدارا، متنازعة لضترا،، ما خ ق بي ة اََََََّّّّّّبابية في إدارة الثروة النضطية
 .(2)الوحيد ل دولة في دائرة التسييس والصراأ

أما ع ى مستوى المؤسسا، الرقابية فقد ظهر، هي ا، موازية في كل من الشرق والغر ،  
لإدارية، ما أاَََََََََََّّّّّّّّّّّعا دور هذِ ا جهزة في مراقبة الإنضاق  هي ة الرقابة ا، و ديواَ المحاسَََََََََََّّّّّّّّّّّبة :مثل
فتو  ، و قد عزز ذلك مناخ الإفلَ، من العقا  ، و اَََََََََّّّّّّّّّماَ الالتزام بالقوانين، و منع الضسَََََََََّّّّّّّّّاد ، و العام

 

(1) Jalu, A. T. (2017) ،P. 107. 
، الجزير، الضقرة قسَََّّّاممصَََّّّرء ليبيا المركزي مؤسَََّّّسَََّّّة رسَََّّّمية لم تسَََّّّ م من الانسَََّّّبتمبر(،    3،  2024الجزيرة. ) (2)

(1.) 
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المجال أمام شََََّّّّبكا، المحسََََّّّّوبية والزبونية، لا سََََّّّّيما في غيا  منظومة قلََََّّّّائية موحدة ومسََََّّّّتق ة  
 .(1)زعتينقادرة ع ى الضصل بين الس طتين المتنا

كما أثّر هذا الانقسََََََّّّّّّام ع ى العم ية السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّية نضسََََََّّّّّّها، إذ أصََََََّّّّّّبو من المسََََََّّّّّّتحيل إجراء 
 هو توافق ظلّ ، و انتكابا، أو صَََََّّّّّيا ة سَََََّّّّّياسَََََّّّّّا، وطنية دوَ توافق بين المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّتين المتنازعتين 

ا في أ  د المراحل قد أدّى تصََََََََّّّّّّّّارأ الشََََََََّّّّّّّّرعيا، إلى تعطيل تنضيذ الاسََََََََّّّّّّّّتحقاقا،  ، ف ائبًا أو هشًََََََََّّّّّّّّ
أفشََََََّّّّّّل محاولا، توحيد المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا،، ر م جهود البعثة ا ممية والمبادرا، الإق يمية  ، و سََََََّّّّّّتوريةالد 

بذلك تحوّلا مؤسَََّّّسَََّّّا، الدولة من أدوا، للإدارة العامة إلى أدوا، ل صَََّّّراأ السَََّّّياسَََّّّي، ، و المكت ضة
 .(2)في مشهد يضتقر إلى الحد ا دنى من التنسيق المؤسساتي والانسجام الإداري 

،  سََََّّّّتمرار الانقسََََّّّّام لسََََّّّّنوا، طوي ة أدّى إلى ترسََََّّّّيا ثقافة "الشََََّّّّرعية الموازية"ويُلَحظ أَ ا
هو ما جعل محاولا، التوحيد المؤسَّسَّي ، و خ ق شَّبكا، ولاء ومصَّالو ترتبط ببنية الانقسَّام نضسَّهو 

شَّبكا، مصَّالو  ، و تشَّمل مصَّالو اقتصَّادية، و تصَّطدم بع با، داخ ية تتجاوز الكلَفا، السَّياسَّية
بالتالي، أصََّّبو الانقسََّّام المؤسََّّسََّّي في ليبيا  ، و مسََّّتضيدة من واقع التشََّّظيداخل المؤسََّّسََّّا،، باتا  

 (3).بل عاملًَ منتجًا ومغذيًا له في الوقا ذاته  ليس مجرد مظهر من مظاهر الصراأ
إلى تشكّل واقع دولتي منقسم    2014أفلى الانقسام المؤسسي الذي شهدته ليبيا منذ عام  

تعملََ  ، و متوازيتين في الشَََّّّرق والغر ، تتنازعاَ الشَََّّّرعية والتمثيل السَََّّّياسَََّّّيفع يًا إلى سَََّّّ طتين  
قد انعكس هذا الانقسََََّّّّام في ازدواجية شََََّّّّام ة ، و بمنطق الاسََََّّّّتقلَل المؤسََََّّّّسََََّّّّي لا الت امل الوطني

طالا المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، السََََََّّّّّّيادية والتنضيذية والرقابية والمالية، ا مر الذي شََََََّّّّّّلّ قدرة الدولة ع ى أداء  
أسََّّهم غيا  المرجيية الدسََّّتورية الموحدة ، و أاََّّعا مضهوم السََّّ طة المركزية، و اسََّّيةوظائضها ا سََّّ

تراجعا فعالية أجهزة ، و فقد، المؤسََََََََّّّّّّّّسََََََََّّّّّّّّا، القلََََََََّّّّّّّّائية قدرتها ع ى الحسََََََََّّّّّّّّم إذ في تعقيد ا زمة، 
ما أدى الانقسَََّّّام المالي والنضطي إلى تسَََّّّييس  ، كانتشَََّّّر، شَََّّّبكا، المصَََّّّالو والمحسَََّّّوبية، و الرقابة

مع اسََََََّّّّّّتمرار هذا الواقع، تحوّل ، و زيادة اللََََََّّّّّّغو  ع ى الاقتصََََََّّّّّّاد الوطني، و يةالموارد الاقتصََََََّّّّّّاد 
يشَََّّّكّل أحد أبرز ، و الانقسَََّّّام المؤسَََّّّسَََّّّي من نتيجة ل صَََّّّراأ السَََّّّياسَََّّّي إلى عامل بنيوي يعيد إنتاجه

 .العوائق أمام إعادة بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها ع ى أسس وطنية جامعة

 

(، العوامل المؤثرة ع ى أداء أعلََََََّّّّّّاء هي ة الرقابة  2021محمد رملََََََّّّّّّاَ ا عمي، وعادل أحمد الشََََََّّّّّّويرء. ) (1)
، ب (1)4مج ة الدراسَّا، الاقتصَّادية،   .الإدارية وديواَ المحاسَّبة في ليبيا لمكافحة الضسَّاد من وجهة نظرهم

18. 
 .254، ب مرجع سبق ذكرِ، (2016) .الحبيد، سهيل (2)
 .433، ب ، مرجع سبق ذكرِ(2021) .مجموعة مؤلضين، والمركز العربي لثبحاث ودراسة السياسا، (3)
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 اني:المطلب الث
  ظهور حكومات موازية

 
 د مراكز القراروتعد

،  ظاهرة الحكوما، الموازية من أبرز مظاهر الانقسَََّّّام السَََّّّياسَََّّّي والمؤسَََّّّسَََّّّي في ليبيا  تُعدّ 
لم تتوقا ا زمة عند    إذ ،  2014قد تشَََََّّّّّكّ ا كنتيجة مباشَََََّّّّّرة لتأزم الشَََََّّّّّرعية الدسَََََّّّّّتورية بعد عام  و 

ياكل تنضيذية متعددة، حدود الانقسَََّّّام بين البرلماَ والمؤتمر الوطني العام، بل تطور، إلى وجود ه
قد أدّى هذا ، و كل منها يدّعي التمثيل الشََََََّّّّّّرعي ويمارس صََََََّّّّّّلَحياته بصََََََّّّّّّورة مسََََََّّّّّّتق ة عن الآخر

خ ق حالة من التنازأ المزمن ع ى السَََََّّّّّ طة التنضيذية،  ، و التعدد إلى تشَََََّّّّّظي القرار السَََََّّّّّيادي ل دولة
 .(1)دارة العامةأسهما في إاعاء كضاءة الإ، و عرق ا كافة المسارا، السياسية والإصلَحية

ضي ، فبَّدأ، هَّذِ الظَّاهرة مع تشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّكيَّل حكومتين متوازيتين في كَّل من الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّرق والغر  
عيّن حكومََّّة "الإنقََّّاذ  ، و اصَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّل المؤتمر الوطني العََّّام عم ََّّه بََّّدعوى عََّّدم انتهََّّاء ولايتََّّه، و الغر  

أسَََََََََّّّّّّّّّند مهمة تشَََََََََّّّّّّّّّكيل  ، و ، بينما تشَََََََََّّّّّّّّّكّل مج س النوا  في طبرق 2014الوطني" في طراب س عام  
مع مرور الوقا، ، و مة إلى عبد الل الثني، الذي سَََََّّّّّبق له تردس الحكومة المؤقتة بعد الثورةالحكو 

توزيع المناصد وفق ، و إنشاء أجهزة تنضيذية موازية، و تمكّنا كل حكومة من ترسيا بنيتها الإدارية
 .(2)توازنا، مح ية وسياسية ومناط ية

ة وانعدام الثقة بين ا طراء، في تأصََّّيل حالة التعدد وقد سََّّاهما البي ة المؤسََّّسََّّية الهشََّّّ 
حكومة الوفاق الوطني التي أُنشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ َّا بموجد اتضَّاق    :ظهر، حكوما، متعَّاقبَّة مثَّل فقَّد التنضيَّذي،  

في ، و 2021، ثم حكومة الوحدة الوطنية برئاسَََََََََّّّّّّّّّة عبد الحميد الدبيبة في 2015الصَََََََََّّّّّّّّّكيرا، في 
، عُدّ ر في الشََََََََّّّّّّّّرق، مثل حكومة باشََََََََّّّّّّّّا ا التي المقابل، اسََََََََّّّّّّّّتمر، الحكوما، الموازية في الظهو 

، ر م استمرار حكومة الوحدة في 2022حكومة موازية بحكم تعيينها من مج س النوا  في مارس  
يتم اعتماد   إذ قد عزّز هذا الواََََّّّّع من ظاهرة الشََََّّّّرعيا، المتداخ ة، ، و مزاولة أعمالها من طراب س

ليس بناءً ع ى توافق ، و نية متنازأ ع ى شََََّّّّرعيتهاالحكوما، بناءً ع ى دعم إق يمي أو قرارا، برلما
 .(3)وطني شامل

 

، برهاَ (1) ، المركز العربي سََّّؤال المصََّّير: قرناَ من صََّّراأ العر  من أجل السََّّيادة والحرية(،  2023) .  يوَ
 .24لثبحاث ودراسة السياسا،، ب 

يونيو(، المشََّّهد السََّّياسََّّي ال يبي: مسََّّارا، متعاكسََّّة وآفاق التسََّّوية، الجزيرة   28،  2022ي. )شََّّعيد، الضيتور  (2)
 .2ل دراسا،، ب 

مج َّة الَّدراسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّا،   .(، تعَّدد الحُ ومَّا، وأثرِ ع ى مبَّدأ السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيَّادة الوطنيَّة2020إبراهيم، وعبَّدالسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّلَم. )  (3)
 .128، ب(2)6القانونية،
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هذا التعدد في الحكوما، ترتّد ع يه تعدد مراكز القرار السََََّّّّيادي، ما أفرز واقعًا سََََّّّّياسََََّّّّيًا  
إدارة  :يتم  يه اتكاذ قرارا، اسََََََّّّّّّتراتيجية من قبل جها، مكت ضة أحيانًا حول المسََََََّّّّّّألة نضسََََََّّّّّّها، مثل

الدعوة للَنتكابا، أو  :حتى المسََََََََََّّّّّّّّّّائل السََََََََََّّّّّّّّّّيادية مثل، و ، التمثيل الكارجيالموارد، العقود الدولية
 البًا ما كانا القرارا، تعكس مصََََََََََََّّّّّّّّّّّّالو ا طراء الداعمة لت ك الحكوما، أكثر ، و اعتماد القوانين

أفقَّد الَّدولَّة ، و هو مَّا أدى إلى تعميق التَّداخلَ، الكَّارجيَّة، و من تعبيرهَّا عن رديَّة وطنيَّة شََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّام َّة
 .(1)سياسة داخ ية وخارجية متماسكة قدرتها ع ى بناء

أسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّهم ظهور الحكومََّّا، الموازيََّّة وتعََّّدد مراكز القرار في ليبيََّّا في إربََّّا  هيكََّّل الََّّدولََّّة 
المركزية وتض يك نسَََّّّقها الإداري، إذ لم تعد السَََّّّ طة التنضيذية وحدة متماسَََّّّكة، بل أصَََّّّبحا موزعة  

قد أوجد ذلك بي ة سََّّياسََّّية  ، و ليبين عدة أجسََّّام تتنازأ الصََّّلَحيا، ع ى المسََّّتويين المح ي والدو 
فقد، فيها الدولة القدرة ع ى اتكاذ قرارا، مركزية موحدة، خاصَّة في الم ضا، ، و تسَّودها اللَّبابية

توحيَّد المؤسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّة ، و تنظيم العم يَّة الانتكَّابيَّة، و ذا، الطَّابع السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيَّادي كَّندارة العوائَّد النضطيَّة
 .(2)ترتيد أولويا، الإنضاق العام، و العسكرية

فع ى الصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّعيََّّد العم ي أدّى وجود أكثر من حكومََّّة في وقََّّا واحََّّد إلى تعََّّدد الهيََّّاكََّّل  
أنشَََّّّأ، كل حكومة وزارا، ومجالس ومؤسَََّّّسَََّّّا، تنضيذية تابعة لها، مع تعيين   إذ الوزارية والإدارية،  

قد أدى هذا الت رار ، و مسَََّّّؤولين وإصَََّّّدار قرارا، تكت ا باختلَء الجهة التنضيذية التي يتبعوَ لها
تلَّار  في السَّياسَّا،، كما أاَّعا من القدرة ع ى  ، و والتداخل إلى هدر كبير في الموارد العامة

مراقبة ا داء الحكومي أو محاسَََََََََََّّّّّّّّّّّبة المسَََََََََََّّّّّّّّّّّؤولين، نظرًا لايا  المرجيية الموحدة التي تجمع هذِ 
اَََََََََََّّّّّّّّّّّافة إلى ذلك فنَ هذا التعدد خ ق واقعًا ، اا جهزة اَََََََََََّّّّّّّّّّّمن إطار قانوني أو إداري متّضق ع يه

باتا الولاءا، داخل المؤسَّسَّا، التنضيذية ترتبط   إذ ؤسَّسَّيًا منقسَّمًا ع ى أسَّس مناط ية وتحال ية،  م
،  بالموقع الجغرافي والانتماء السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي أكثر من ارتباطها بالوظيضة العامة أو بالمصَََََّّّّّ حة الوطنية 

ثقافة  سََََََّّّّّّاعد في انتشََََََّّّّّّار  ، و قد سََََََّّّّّّاهم ذلك في ترسََََََّّّّّّيا النزعة الانقسََََََّّّّّّامية داخل ا جهزة الإداريةو 
هو ما انعكس سَََََّّّّّ بًا ع ى جودة تقديم الكدما،  ، و "التمثيل المناطقي" بدلًا من ال ضاءة والمؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّية

 .(3)ع ى قدرة الدولة ع ى تنضيذ برامج التنمية والإصلَ  المؤسسي، و العامة

ع ى المسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتوى الَّدولي أربَّك تعَّدد الحكومَّا، الجهَّا، الضَّاع َّة الكَّارجيَّة في تعَّام هَّا مع 
باتا العواصََََّّّّم الإق يمية والدولية مطالبة باختيار طرء معين ل تواصََََّّّّل معه، ما  إذ ،  الدولة ال يبية

سَََّّّاهم في تحويل بعض الحكوما، المح ية ، و فتو البا  أمام التسَََّّّييس المضر  ل علَقا، الكارجية

 

 .131السابق ، ب  (، نضس المرجع2020إبراهيم، وعبدالسلَم. ) (1)
 .6(، البرلماَ ال يبي: تعددية ال يادة والتجزئة المؤسسية، ب 2025حمورابي ل دراسا، الاستراتيجية. ) (2)
 .8(، نضس المرجع السابق، ب 2025حمورابي ل دراسا، الاستراتيجية. ) (3)
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إلى وكلَء فع يين لقوى خارجية، تتبنى سَََََََََّّّّّّّّّياسَََََََََّّّّّّّّّاتها وتدافع عن أجنداتها داخل ليبيا، مقابل الدعم 
زاأ الإق يمي  قد جعل هذا الواقع من السَّ طة التنضيذية أداة في النّ ، و ي أو العسَّكري أو الماليالسَّياسَّ

 .(1)بدلًا من أَ ت وَ إطارًا سياديًا مستقلًَ لإدارة شؤوَ الدولة

ومن الناحية الدسَََََّّّّّتورية فنَ اسَََََّّّّّتمرار هذِ الحالة دوَ حسَََََّّّّّم قانوني أو سَََََّّّّّياسَََََّّّّّي وااَََََّّّّّو 
غيا  قاعدة دسَّتورية متضق ع يها   متعاقبة، خاصَّة في ظلّ أاَّعا من شَّرعية جميع الحكوما، ال

قد أدى ذلك إلى ترحيل ا زما، من حكومة إلى أخرى دوَ ، و تنظم التداول السََّّ مي ع ى السََّّ طة
أفقد السََََّّّّ طة التنضيذية فعاليتها  ، و ح ول جوهرية، كما أاََََّّّّعا ثقة المواطن بالمؤسََََّّّّسََََّّّّا، الرسََََّّّّمية

هو ما يُعدّ أحد أبرز مظاهر اختلَل كضاءة المؤسََّّسََّّا، و  ،كأداة مركزية لصََّّيا ة السََّّياسََّّا، العامة
 (2).في ليبيا خلَل السنوا، العشر المااية

أدّى تعدد الحكوما، في ليبيا إلى تشََََََََََََّّّّّّّّّّّّظّي مراكز القرار السََََََََََََّّّّّّّّّّّّيادي، ما حوّل الدولة إلى 
فلَََََََََّّّّّّّّّاء تتنازأ  يه جها، تنضيذية مكت ضة صَََََََََّّّّّّّّّلَحيا، اسَََََََََّّّّّّّّّتراتيجية تمس جوهر السَََََََََّّّّّّّّّيادة، كندارة 

لم يعكس هذا التعدد ردية وطنية  ، و تنظيم الاسَََََََََّّّّّّّّّتحقاقا، الدسَََََََََّّّّّّّّّتورية، و العلَقا، الدولية، و رد الموا
د مصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّالو التحَّالضَّا، الَّداعمَّة ل َّل حكومَّة، ا مر الَّذي عمّق التَّدخلَ،  دة بقَّدر مَّا جسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ موحَّّ

ع ى المسََََََّّّّّّتوى الإداري، أسََََََّّّّّّهما ، و الكارجية وأفقد السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّة العامة اتسََََََّّّّّّاقها الداخ ي والكارجي
الموازية في تض يك النسََََََََََّّّّّّّّّّق التنضيذي عبر ازدواك الوزارا، والمؤسََََََََََّّّّّّّّّّسََََََََََّّّّّّّّّّا، وتلََََََََََّّّّّّّّّّار    الحكوما، 

ما كرّس هذا الواقع  ، كالقرارا،، ما أدى إلى هدر الموارد واعا المساءلة وتراجع كضاءة الكدما، 
دوليًا، أفلََّّى ، و ولاءا، مناط ية وتحال ية داخل الجهاز الإداري ع ى حسََّّا  المهنية والمؤسََّّسََّّية

كومي إلى تسَََََََََََّّّّّّّّّّّييس العلَقا، الكارجية وتحويل بعض الحكوما، إلى أدوا، نضوذ لقوى  التعدد الح
قوّض  ، و في المحصَّ ة، أاَّعا غيا  الحسَّم الدسَّتوري شَّرعية السَّ طة التنضيذية، و إق يمية ودولية
جعل اختلَل كضاءة المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، سَََََّّّّّمة بنيوية ملَزمة ل مشَََََّّّّّهد ال يبي خلَل العقد ، و ثقة المواطنين

 .ا خير

  

 

شَّكالية الدولة في العالم العربي ، ا(2020) .هيثم فرحاَ صَّالو، والمركز العربي لثبحاث ودراسَّة السَّياسَّا، (1)
 .241، المركز العربي لثبحاث ودراسة السياسا،، ب وتحول الس طة ع ى أبوا  ا ل ية الثالثة

 . 356، ب  ، نضس المرجع السابق(2020) .هيثم فرحاَ صالو، والمركز العربي لثبحاث ودراسة السياسا،  (2)
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الثالمطلب 
 
 : الث

رات 
 
 المسار السياسي ومؤتمرات الحوارتطو

، برز، الحاجة إلى 2014الذي سَََََََّّّّّّّاد ليبيا بعد عام   الانقسَََََََّّّّّّّام السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّي الحادّ  في ظلّ 
مسَّار حوار سَّياسَّي يسَّعى إلى رأ  الصَّدأ المؤسَّسَّي وإعادة تشَّكيل السَّ طة التنضيذية ع ى أسَّس 

تعاظم ال  ضة الاقتصَََََََّّّّّّّادية والاجتماعية  ، و العسَََََََّّّّّّّكريةقد أدّى انسَََََََّّّّّّّداد ا فق أمام الح ول  ، و تواف ية
، لتبنّي  (UNSMIL) ل صََََّّّّراأ، إلى دفع المجتمع الدولي، عبر بعثة ا مم المتحدة ل دعم في ليبيا

نهج تضاواَّي بهدء جمع الضرقاء السَّياسَّيين ع ى طاولة حوار تؤسَّس لمرح ة انتقالية جديدة تنهي  
 .(1)الانقسام وتعيد توحيد المؤسسا، 

كيرا، بالمغر ، الذي تم توقيعه في لى محطا، هذا المسَََََََََََّّّّّّّّّّّار تمثّ ا في اتضاق الصَََََََََََّّّّّّّّّّّّ أو 
قد مثّل هذا الاتضاق أول محاولة ، و بعد جولا، حوار طوي ة رعتها ا مم المتحدة  2015ديسَََََََََََّّّّّّّّّّّمبر  

دولية منظمة لإنتاك سََََََّّّّّّ طة تنضيذية موحدة، إذ نو ع ى تشََََََّّّّّّكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسََََََّّّّّّة  
تحديد صلَحيا، الس طة التشرييية، في إطار زمني انتقالي  ، و نشاء مج س رئاسيإ، و فائز السراك

ر م الاعتراء الدولي الواسَََّّّع بالاتضاق ومؤسَََّّّسَََّّّاته، فنَ تطبيقه  ، و يُمهّد لإجراء انتكابا، دسَََّّّتورية
الحكومَََََّّّّّة اعتمَََََّّّّّاد  في طبرق  النوا   ع بَََََّّّّّا، كبيرة، أبرزهَََََّّّّّا رفض مج س  واجَََََّّّّّه  ، ع ى ا رض 

ع ى تركيبة المج س الرئاسَّي ومهامه، مما أفشَّل جزءًا كبيرًا من ترتيبا،    اعتراض أطراء رئيسَّيةو 
 (2).أدى إلى استمرار حالة الانقسام، و الاتضاق

ت رر، محاولا، إعادة تضعيل الحوار السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي، بدعم أممي   بعد الانقسَََََّّّّّامفي السَََََّّّّّنوا، 
كَّاَ الهَّدء منهَّا إيجَّاد جنيف،  ، و أبو ظبي، و تونس، و وإق يمي، حيَّ  عُقَّد، مؤتمرا، في القَّاهرة

وقا الصَّراأ المسَّ و، خاصَّة بعد ، و توحيد مؤسَّسَّا، الدولة، و قاعدة دسَّتورية وقانونية للَنتكابا، 
قد ركز، هذِ ، و 2020و  2018اندلاأ مواجها، عنيضة في محيط العاصََََََّّّّّّمة طراب س بين عامي  

تحقيق توازَ في و ، تعديل بنية المج س الرئاسََََََََََّّّّّّّّّّي، و ال قاءا، ع ى إعادة توزيع السََََََََََّّّّّّّّّّ طة التنضيذية
واز، هَّذِ الجهود ، تفزاَ، و التمثيَّل الجغرافي والسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيَّاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّي بين ا قَّاليم الثلَثَّة: طراب س، برقَّة

 

 .4بق ذكرِ، ب يونيو(، مرجع س 28، 2022شعيد، الضيتوري. ) (1)
 .(، دور بعثة ا مم المتحدة ل دعم في ليبيا: النجاحا، والإخضاقا،2022مصَََََََََّّّّّّّّّطضى فتحي عرابي، وأحمد. ) (2)
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محاربة  ، و تحسَََّّّين الكدما، ، و السَََّّّياسَََّّّية مع حرا  شَََّّّعبي متصَََّّّاعد يطالد بننهاء حالة الضواَََّّّى
ما دفع ، كتسَّويةهو ما شَّكّل اَّغطًا متزايدًا ع ى ا طراء المتصَّارعة ل قبول بمبادرا، ال، و الضسَّاد 

(، المجتمع  2020–2019خصوصًا خلَل معركة طراب س )، و تصاعد التدخلَ، الإق يمية والدولية
الدولي إلى التدخل بشَََََََّّّّّّّكل أكثر فاع ية، مما أفلَََََََّّّّّّّى إلى التحلَََََََّّّّّّّير لعقد مؤتمر برلين ا ول في 

وأمنية    سََََََّّّّّّعى إلى إرسََََََّّّّّّاء تضاهما، سََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّية، و رة، الذي جمع ا طراء الدولية المؤثّ 2020يناير  
 .(1)النّزاأتمهّد لإنهاء 

ظلّ المسَََََََّّّّّّّار السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّي في ليبيا يعاني من    2015ر م تعدد المبادرا، السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّية منذ 
تعارض ا جندا، ، و الجمود والانت اس في كل مرح ة انتقالية، بسََََّّّّبد اََََّّّّعا الثقة بين ا طراء

، جرى  2020ين ا ول في بعد مؤتمر برل، و الانقسََََّّّّاما، العميقة في البنية المؤسََََّّّّسََََّّّّية، و الإق يمية
المسََََََّّّّّّار ا مني  ، و الإعداد لمسََََََّّّّّّارا، متوازية بنشََََََّّّّّّراء ا مم المتحدة، شََََََّّّّّّم ا الحوار السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي

الاقتصََّّاد، بهدء إعادة هيك ة السََّّ طة وتوحيد المؤسََّّسََّّا،، في إطار خريطة  ، و (5+5والعسََّّكري )
 .(2)طريق جديدة تؤدي إلى إجراء انتكابا، وطنية

– 2020سَََََّّّّّياسَََََّّّّّي ال يبي، الذي انعقد في تونس ثم جنيف خلَل وقد مثّل منتدى الحوار ال
ذ تمكض عنه اختيار مج س رئاسََََََّّّّّّي جديد برئاسََََََّّّّّّة  ، ا، محطة مضصََََََّّّّّّ ية في هذا المسََََََّّّّّّار2021

تشَََََََّّّّّّّكيل حكومة وحدة وطنية برئاسَََََََّّّّّّّة عبد الحميد الدبيبة، كسَََََََّّّّّّّ طة تنضيذية موحدة ، و محمد المنضي
التشََّّكيلَ، الجديدة باعتراء مح ي ودولي  قد حظيا هذِ، و مؤقتة تشََّّرء ع ى الانتكابا، العامة

ا مع الدعم ، و واسََََّّّّع بد، بمثابة فرصََََّّّّة فع ية ل سََََّّّّر حالة الجمود وتوحيد المؤسََََّّّّسََََّّّّا،، خصََََّّّّوصًََََّّّّ
 (.6) الواسع من بعثة ا مم المتحدة والدول الضاع ة في الم ا ال يبي

د الاقترا  من  إلا أَ هذا التضادل لم يصَََّّّمد طويلًَ، فقد تعثّر تنضيذ المرح ة الانتقالية بمجر 
ذلك بسََََّّّّبد غيا  توافق وطني حول القاعدة ، و 2021الاسََََّّّّتحقاق الانتكابي المقرر في ديسََََّّّّمبر  

تدخلَ، القوى المهيمنة ع ى  ، و الكلَفا، حول شَََََّّّّّرو  الترشَََََّّّّّو، و الدسَََََّّّّّتورية المنظمة للَنتكابا، 
هة، حين  مع تأجيل الانتكابا، إلى أجل  ير مسََََّّّّمى، عاد الانقسََََّّّّام التنضيذي إلى الواج، و ا رض 

 

(1)  ( لََّّيَََّّّبَََّّّيَََََََّّّّّّّا.  فََّّي  لََّّ َََََََّّّّّّّدعََّّم  الََّّمَََّّّتَََّّّحَََََََّّّّّّّدة  ا مََّّم  الََّّ َََّّّيَََّّّبَََّّّي2021بََّّعَََّّّثَََََََّّّّّّّة  السََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّيَََََََّّّّّّّاسََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّي  الََّّحَََّّّوار  مََّّ َََّّّتَََّّّقَََّّّى   ،). 
https://unsmil.unmissions.org/ar/(.2، الضقرة )الليبي-السياسي-الحوار-ملتقى 

سَََََََََََّّّّّّّّّّّبتمبر(، تأثير الانقسَََََََََََّّّّّّّّّّّاما،  22، 2025شَََََََََََّّّّّّّّّّّر  البال محمد، منى، والرجباني، د، امراجع مادي بركة. ) (2)
، المركز الديمقراطي 2025–2014: دراسََََّّّّة تح ي ية ل ضترة  السََََّّّّياسََََّّّّية ع ى الممارسََََّّّّا، الدب وماسََََّّّّية في ليبيا

 .337العربي، ب 

https://unsmil.unmissions.org/ar/ملتقى-الحوار-السياسيالليبي
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، في حين  2022قرر مج س النوا  تشََََََََََّّّّّّّّّّكيل حكومة موازية برئاسََََََََََّّّّّّّّّّة فتحي باشََََََََََّّّّّّّّّّا ا في مارس 
رفلََّّا حكومة الوحدة الوطنية تسََّّ يم السََّّ طة إلا لجهة منتكبة، ما أدى إلى عودة ازدواك السََّّ طة 

 .(1)التنضيذية

هذا الانسَََََّّّّّداد جرى عقد جولا، حوار دسَََََّّّّّتوري بين مج سَََََّّّّّي النوا  والدولة في  وفي ظلّ 
، بدعم من بعثة ا مم المتحدة، سَََََََّّّّّّّييًا للَتضاق ع ى قاعدة دسَََََََّّّّّّّتورية  2023–2022القاهرة خلَل 

، أَ هذِ الجهود أيلًا تعثر، بضعل الكلَفا، العميقة حول شرو  الترشو ل رئاسةإلا ،  للَنتكابا، 
قد ، و  يرها من القلَّايا الجوهرية التي فشَّل الطرفاَ في حسَّمها، و تقاسَّم الموارد و ، توزيع السَّ طةو 

إاََََََّّّّّّعاء شََََََّّّّّّرعية كل من السََََََّّّّّّ طتين التشََََََّّّّّّرييية  ، و أدى هذا التعثر إلى تعميق الإحبا  الشََََََّّّّّّعبي
 .(2)تراجع الزخم الدولي الداعم ل مسار السياسي، و والتنضيذية

ادرا، التضاواََََََََّّّّّّّّية التي رعتها ا مم  تُظهر مسََََََََّّّّّّّّارا، الحوار السََََََََّّّّّّّّياسََََََََّّّّّّّّي في ليبيا أَ المب
سَََّّّعا ، و جاء، اسَََّّّتجابة لحالة الانقسَََّّّام الحاد وانسَََّّّداد الح ول العسَََّّّكرية  2015المتحدة منذ عام  

ر م ما مثّ ه اتضاق الصَّكيرا،، ثم  ، و إلى إعادة توحيد السَّ طة التنضيذية وبناء مرح ة انتقالية تواف ية
 ي ية لإعادة تشََََََّّّّّّكيل السََََََّّّّّّ طة ع ى أسََََََّّّّّّس مسََََََّّّّّّار برلين ومنتدى الحوار السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي، من فرب ح

تداخل ا جندا، ، و غيا  قاعدة دسَََََََّّّّّّّتورية جامعة، و مؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّية، فنَ اَََََََّّّّّّّعا الثقة بين ا طراء
مع تعثّر الانتكابا،  ، و الإق يمية والدولية، حال دوَ تحويل هذِ المبادرا، إلى انتقال سياسي فع ي

ة، ما جعل وعودة ازدواك السَََََّّّّّ طة التنضيذية، ظل المسَََََّّّّّار السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي أسَََََّّّّّي ر تسَََََّّّّّويا، مؤقتة وهشَََََّّّّّّ
 .2024الانقسام المؤسسي سمة بنيوية مستمرة في المشهد ال يبي حتى عام 

بناءً ع ى ما سَّبق يمكن القول إَ مؤتمرا، الحوار والمبادرا، السَّياسَّية، ر م أهميتها، لم 
ظّ ا  قد ، فتنجو حتى الآَ في تحقيق انتقال سَََّّّياسَََّّّي فع ي، أو في إعادة توحيد مؤسَََّّّسَََّّّا، الدولة

ةهذِ المبادرا، رهينة التوازنا،  تلََّّار  مصََّّالو النكد السََّّياسََّّية،  ، و التدخلَ، الكارجية، و الهشََّّّ
هو ما جعل ، و دوَ أَ تضلََّّي إلى تغيير بنيوي في المشََّّهد المؤسََّّسََّّي أو في آليا، إنتاك السََّّ طة

من  حالة الانقسََََّّّّام المؤسََََّّّّسََََّّّّي تسََََّّّّتمر بوصََََّّّّضها سََََّّّّمة مركزية ل مشََََّّّّهد ال يبي خلَل الضترة الممتدة  
  .2024إلى  2014

 

سَََََّّّّّبتمبر(، نضس المرجع السَََََّّّّّابق،  22،  2025شَََََّّّّّر  البال محمد، منى، والرجباني، د، امراجع مادي بركة. ) (1)
 .33ب 

المسار التشاوري، المركز  – (NCP) (، تقرير م تقى الحوار الوطني ال يبي2018المركز ل حوار الإنساني. )  (2)
 .43ل حوار الإنساني، ب 
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الثالمبحث 
 
 :  الث

زاع تداعيات 
 
سات على الن

 
 الرسميةالمؤس

من أخطر العوامَّل التي   2014السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيَّاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّي الممتَّد في ليبيَّا منَّذ عَّام النّزاأ يُعَّدُّ تَّأثير 
ع ى المسََّّتوى  النّزاأ  سََّّاهما في تقويض فعالية مؤسََّّسََّّا، الدولة الرسََّّمية، إذ لم يقتصََّّر أثر هذا 

بل امتد إلى البنى الإدارية والتنظيمية ل مؤسََََََََّّّّّّّّسََََََََّّّّّّّّا، التنضيذية والتشََََََََّّّّّّّّرييية     السََََََََّّّّّّّّياسََََََََّّّّّّّّي فحسََََََََّّّّّّّّد 
قد أنتج الانقسََّّام السََّّياسََّّي واقعًا  ، فال يام بوظائضها ا سََّّاسََّّيةأاََّّعا من قدرتها ع ى  ، و والقلََّّائية

انعدام التنسَّيق بين مراكز القرار، مما ، و تلَّار  الاختصَّاصَّا، ، و مؤسَّسَّيًا معقّدًا، يتّسَّم بالازدواك
 .تراجع ثقة المواطنين بهذِ المؤسسا، ، و ى إلى تآكل ا داء المؤسسيأدّ 

 ير مسَّبوقة أمام المؤسَّسَّا، الرسَّمية، كاَ  راأ المتواصَّل تحديا،  لقد أفرز، سَّنوا، الصَّّ 
من أبرزها: تعدد الحكوما، وتنازأ الصََََّّّّلَحيا، التنضيذية، انقسََََّّّّام السََََّّّّ طة التشََََّّّّرييية إلى أقطا  

قد ، و تراجع اسَّتقلَلية الجهاز القلَّائي بسَّبد الاسَّتقطا  السَّياسَّي والتدخلَ، المباشَّرة، و متناحرة
اَّماَ اسَّتمرارية تقديم  ، و ك سَّياسَّا، عامة موحدةانعكسَّا هذِ التحديا، ع ى قدرة الدولة في إنتا

َ ، و الكدما، ا ساسية  (1) .حماية سيادة القانو

ولا يمكن تح يل أزمة كضاءة المؤسََََّّّّسََََّّّّا، الرسََََّّّّمية في ليبيا بمعزل عن السََََّّّّياق السََََّّّّياسََََّّّّي 
العلَقا، داخل أجهزة الدولة لم تعد تُبنى ع ى أسَََََََََََّّّّّّّّّّّس ، فوا مني الذي فراَََََََََََّّّّّّّّّّّته حالة الانقسَََََََََََّّّّّّّّّّّام

بل  البًا ما باتا تُصَََّّّاغ اَََّّّمن شَََّّّبكا، من الولاءا، المناط ية أو الحزبية أو    طنيةمؤسَََّّّسَََّّّية وو 
حال دوَ بناء إدارة عامة متماسَََََََََّّّّّّّّّكة وعابرة  ، و هو ما أخلّ بمبدأ الحياد المؤسَََََََََّّّّّّّّّسَََََََََّّّّّّّّّي، و المسَََََََََّّّّّّّّّ حة
 .للَنقساما، 

ر المؤسَََََََََّّّّّّّّّسَََََََََّّّّّّّّّا، يناقش هذا المبح ، من خلَل ثلَثة مطالد رئيسَََََََََّّّّّّّّّية، أبرز مظاهر تأثّ 
الانقسََّّام وتعدد   ي  يُركّز أولًا ع ى أداء المؤسََّّسََّّا، التنضيذية في ظلّ ، حاأ السََّّياسََّّيالرسََّّمية بالنز 

،  الحكوما،، ثم ينتقل إلى تقييم أداء السَََََّّّّّ طة التشَََََّّّّّرييية وما شَََََّّّّّهدته من انقسَََََّّّّّام شَََََّّّّّرعي وهيك ي 
مدى قدرته ع ى ممارسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّة وظيضته  ، و حدود اسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتقلَليته، و أخيرًا يُحّ ل دور الجهاز القلََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّائيو 

يهدء هذا التح يل إلى إظهار ا ثر  ، و راأ السَّياسَّيداخل مع الصَّّ سَّييس والتّ التّ  الدسَّتورية في ظلّ 
 .مدى تعقيد عم ية استعادة فعاليتها المؤسسية، و زاأ السياسي ع ى بنية الدولة ال يبيةالمركّد ل نّ 

  

 

(، ردية ل يبيا: نحو دولة الازدهار والعدالة والمؤسَََََََََّّّّّّّّّسَََََََََّّّّّّّّّا،: ردية اقتصَََََََََّّّّّّّّّادية  2021الشَََََََََّّّّّّّّّاهمي، سَََََََََّّّّّّّّّ يماَ. ) (1)
 .102ستدامة، بواجتماعية وحقوقية وخارطة طريق ل تنمية الم
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 ل: المطلب الأو

 أداء المؤسسات التنفيذية

تتولى مسََّّؤولية    إذ زاوية في أداء الدولة ووظيضتها العامة، تُعدّ المؤسََّّسََّّا، التنضيذية حجر ال
اََََّّّّماَ توفير الكدما، ل مواطنين.  ير أَ ، و تسََََّّّّيير الشََََّّّّؤوَ الإدارية، و تنضيذ السََََّّّّياسََََّّّّا، العامة

، أبرزها  2014هذِ المؤسَّسَّا، في ليبيا واجها تحديا، بالغة منذ اندلاأ النزاأ السَّياسَّي في عام  
التدخل المسَََّّّتمر من  ، و غيا  التنسَََّّّيق بين السَََّّّ طا، ، و لحكوما، حالة الانقسَََّّّام السَََّّّياسَََّّّي وتعدد ا

جع ها عاجزة عن لعد  ، و قبل الضواعل  ير الرسََََََََّّّّّّّّمية، ما انعكس سََََََََّّّّّّّّ بًا ع ى فاع يتها وشََََََََّّّّّّّّرعيتها
 .(1)دورها الطبيعي كأداة فعالة في الحكم والإدارة

داخل  لقد أدى ظهور حكوما، موازية كما سَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّبق تح ي ه إلى تشَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّظي الهياكل التنضيذية  
قَّد  ، و نُظمهَّا المَّاليَّة والإداريَّة، و مسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّؤولوهَّا، و أجهزتهَّا، و الَّدولَّة، حيَّ  بَّا، ل َّل حكومَّة وزاراتهَّا

تداخل في الاختصَّاصَّا،،  ، و تلَّار  في السَّياسَّا، ، و ترتد ع ى ذلك ازدواجية في تنضيذ القرارا، 
عَّانى  مَّا ، كمَّا أفقَّد الَّدولَّة قَّدرتهَّا ع ى التكطيط أو الاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتجَّابَّة المنسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّقَّة للَحتيَّاجَّا، الوطنيَّة

المواطن ال يبي من تضاو، وااََّّو في مسََّّتوى الكدما، بين المناطق، تبعًا ل سََّّ طة القائمة في كل 
 ، (2)كرّس منطق المناط ية في إدارة الدولة، و هو ما عمّق الإحساس بعدم العدالة، و إق يم

ومن أبرز مظاهر اللَّعا المؤسَّسَّي في ا جهزة التنضيذية كاَ انهيار الكدمة العامة في 
، سََََََّّّّّّوء الإدارة، و النقل، نتيجة تآكل البنية التحتية، و ال هرباء، و التع يم، و عا، حيوية كالصََََََّّّّّّحةقطا

قد أظهر، تقارير دولية صادرة عن مؤسسا، مراقبة الحوكمة والمؤشرا، ، فدةغيا  الرقابة الموحّ و 
،  ية العالمية، تراجع ليبيا في أ  د مؤشَََّّّرا، فعالية الحكومة، مما يعكس اَََّّّعا القدرا، المؤسَََّّّسَََّّّ

تُظهر البيانا، أَ الإنضاق العام خلَل ، و غيا  الردية الاسَّتراتيجية الموحدة، و تلَّار  السَّياسَّا، و 
السَََّّّنوا، ا خيرة ذهد بنسَََّّّبة كبيرة إلى التسَََّّّيير والمرتبا،، دوَ اسَََّّّتثمار فع ي في تحسَََّّّين جودة 

 (3).الكدما، أو تطوير ال وادر البشرية داخل المؤسسا، 

 

 .351(، مرجع سبق ذكرِ، ب 2016الحبيد، سهيل. ) (1)
مج ة الدراسَََََََّّّّّّّا،   .تحديا، حوكمة مؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا، الدولة في ليبيا (.2025الوحيشَََََََّّّّّّّي، ع ي مصَََََََّّّّّّّبا  محمد. ) (2)

 .83، ب (2)11 القانونية والسياسية، 
 .89(.نضس المرجع السابق، ب 2025الوحيشي، ع ي مصبا  محمد. ) (3)
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أدى انقسَََََّّّّّام    إذ ذية من اَََََّّّّّعا شَََََّّّّّديد في الشَََََّّّّّضا ية والمسَََََّّّّّاءلة، كما تعاني ا جهزة التنضي
ت رار حالا،  ، و ا جهزة الرقابية وغيا  سَََّّّ طة قلَََّّّائية فعالة إلى انتشَََّّّار الضسَََّّّاد الإداري والمالي

قد عزّز من هذِ الحالة ، و سَََََََََََّّّّّّّّّّّوء اسَََََََََََّّّّّّّّّّّتكدام المال العام، في غيا  تح يقا، ومسَََََََََََّّّّّّّّّّّاءلا، رادعة
السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي والمناطقي في التعيينا،، بدلًا من اعتماد معايير   الاعتماد المتزايد ع ى شَََََّّّّّبكا، الولاء

جاوز، تداعيا،  ، تأفقد المؤسَّسَّا، التنضيذية فعاليتها، و ال ضاءة والنزاهة، مما أاَّعا البنية الإدارية
د في النّ  زاأ السَّياسَّي ع ى المؤسَّسَّا، التنضيذية في ليبيا مظاهر الانقسَّام والتلَّار  الإداري لتتجسَّّ

قد أظهر، ا زما، المت ررة، لا سَََّّّيما  ، ففي آلية صَََّّّنع وتنضيذ القرار التنضيذي  تح ل وظيضي عميق
في قطََّّاعََّّا، الكََّّدمََّّا،، اََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّعا قََّّدرة الحكومََّّا، المتعََّّاقبََّّة ع ى اتكََّّاذ قرارا، فعََّّالََّّة ذا، أثر 

غيا  قاعدة بيانا،  ، و الارتجال في السََََََََََّّّّّّّّّّياسََََََََََّّّّّّّّّّا، ، و م موس، نتيجة غيا  الكطط الاسََََََََََّّّّّّّّّّتراتيجية
ما يعكس انعدام البنية المؤسَََّّّسَََّّّية الح ي ية التي تتيو التراكم الإداري موحدة ع ى مسَََّّّتوى الدولة، ب

 .(1)والحوكمة المستقرة

أحد العوامل الجوهرية في تردي أداء المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، التنضيذية يتمثل في تعاظم نضوذ الضواعل 
ا التشَّكيلَ، المسَّ حة التي ارتبطا بشَّكل مباشَّر بمراكز القرار، إما عبر    ير الرسَّمية، خصَّوصًَّ

قد أسَََََّّّّّهم ذلك في ، و كا، الحماية السَََََّّّّّياسَََََّّّّّية أو عبر السَََََّّّّّيطرة ع ى مواقع حيوية داخل الدولةشَََََّّّّّب
"خصَََّّّكصَََّّّة القرار التنضيذي"، بحي  أصَََّّّبحا الوزارا، والهي ا، تُدار في بعض المناطق من قبل 

عمّق من اختلَل ، و أمراء الحر  أو مجموعا، ذا، ولاءا، سَّياسَّية، ما أاَّعا السَّ طة المركزية
 .(2)ؤوليا، والس طا، داخل الجهاز التنضيذيميزاَ المس

،  2016كما أَ أزمة الشَََََََََّّّّّّّّّرعية السَََََََََّّّّّّّّّياسَََََََََّّّّّّّّّية التي لازما أ  د الحكوما، خاصَََََََََّّّّّّّّّة بعد 
جع تها في مواََََّّّّع اََََّّّّعا أمام شََََّّّّبكا،  ، و أاََََّّّّعضا من موقعها التضاواََََّّّّي أمام الداخل والكارك

اتكاذ قرارا، اسََّّتراََّّائية  في حالا، عدة، أُجبر، الحكوما، ع ى  ، و المصََّّالو واللََّّغو  الداخ ية
تتع ق بالتعيينا، أو المكصَََّّّصَََّّّا،، دوَ دراسَََّّّا، جدوى أو معايير مؤسَََّّّسَََّّّية، في محاولة لشَََّّّراء 

 

 .39(، مرجع سبق ذكرِ، ب 2021ملاَ ا عمى، وعادل أمحمد الشويرء. )محمد ر  (1)
(، الديمقراطية والبندقية: العلَقا، 2021عبد الضتا  مااَََّّّي، والمركز العربي لثبحاث ودراسَََّّّة السَََّّّياسَََّّّا،. ) (2)

 .92العسكرية وسياسا، تحدي  القوا، المس حة، المركز العربي لثبحاث ودراسة السياسا،، ب -المدنية
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هو مَّا قَّاد إلى مزيَّد من التشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّوِ في الهيكَّل التنضيَّذي  ، و راعَّا، المح يَّةالولاءا، أو تهَّدئَّة الصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ 
 .(1)ل دولة

ن أزمة مركبة ع ى ثلَثة  كل ما سَََّّّبق أصَََّّّبو الجهاز التنضيذي في ليبيا يعاني م وفي ظلّ 
 :مستويا، 

 .أزمة هيك ية، بسبد الانقسام الإداري والمؤسساتي .1

 .الإفرا  في التوظيف العشوائي، و أزمة في الموارد البشرية، نتيجة غيا  التأهيل .2

لا توجََّّد قوانين موحََّّدة تنظم العلَقََّّة بين المركز    إذ أزمََّّة في البي ََّّة القََّّانونيََّّة والتنظيميََّّة،   .3
 .ام فعّال لمراقبة ا داء أو محاسبة المسؤولين التنضيذيينلا نظ، و وا قاليم

ر، هذِ ا زما، ع ى قدرة الحكومة في تنضيذ سََََََََََّّّّّّّّّّياسََََََََََّّّّّّّّّّا، تنموية، أو الاسََََََََََّّّّّّّّّّتجابة  وقد أثّ 
ذ افتقر، الاسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّتجابة  ، اجائحة كورونا، أو ال وارث الطبييية، أو إدارة م ا الطاقة: زما، مثل  

ا دنى من التنسََّّيق والت امل، ما كشََّّا هشََّّاشََّّة البنية    دّ الحكومية في كل ت ك المناسََّّبا، إلى الح
 .(2)عمق تراجع كضاءتها المؤسسية، و التنضيذية ل دولة ال يبية

يكشََََََّّّّّّا واقع المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، التنضيذية في ليبيا عن أزمة بنيوية عميقة نتجا عن الانقسََََََّّّّّّام  
المسَّاءلة وانتشَّار  ترافقا الازدواجية المؤسَّسَّية مع اَّعا الشَّضا ية و  إذ السَّياسَّي وتآكل الشَّرعية،  

قد أسَََََََّّّّّّّهم تصَََََََّّّّّّّاعد نضوذ الضواعل  ير الرسَََََََّّّّّّّمية، خاصَََََََّّّّّّّة التشَََََََّّّّّّّكيلَ، ، و الضسَََََََّّّّّّّاد الإداري والمالي
ما ، كالمسَّ حة، في تقويض اسَّتقلَلية القرار التنضيذي وخصَّكصَّته لصَّالو شَّبكا، الولاء والمصَّالو

صَََََّّّّّنع القرار كطيط الاسَََََّّّّّتراتيجي إلى تح ل وظيضي في آليا، أدّ، الهشَََََّّّّّاشَََََّّّّّة القانونية وغيا  التّ 
بل أزمة حوكمة   في المحصَََََّّّّّ ة، لم تعد أزمة الجهاز التنضيذي مسَََََّّّّّألة تشَََََّّّّّكيل حكوما، ، و وتنضيذِ

بناء إطار قانوني وتنظيمي فعّال قائم ع ى ال ضاءة ، و شََََََََََّّّّّّّّّّام ة تتط د إعادة توحيد المؤسََََََََََّّّّّّّّّّسََََََََََّّّّّّّّّّا، 
 .والمساءلة والاستقلَل المؤسسي

التنضيذية في ليبيا لا يرتبط فقط بنعادة تشََََََََّّّّّّّّكيل  وبالتالي فنَ تحسََََََََّّّّّّّّين أداء المؤسََََََََّّّّّّّّسََََََََّّّّّّّّا، 
تحقيق  ، و الحكومََّّا،، بََّّل يتط ََّّد معََّّالجََّّة البنيََّّة العميقََّّة لهََّّذا الجهََّّاز، من خلَل إعََّّادة توحيََّّدِ

بناء منظومة حوكمة فاع ة، تتأسَََََََََََّّّّّّّّّّّس ع ى ال ضاءة والمسَََََََََََّّّّّّّّّّّاءلة ، و الاسَََََََََََّّّّّّّّّّّتقلَلية عن مراكز النضوذ 
 .والشضا ية

 

: أزمة شََََّّّّرعية أم صََََّّّّراأ 2011عدم الاسََََّّّّتقرار السََََّّّّياسََََّّّّي في ليبيا بعد (،  2021) .الترهوني، فريحة عوض (1)
 .104مج ة جامعة الزيتونة، ب  .س طة

، برنََّّامج ا مم المتحََّّدة ع ى ليبيََّّا  19-قييم أثر جََّّائحََّّة كوفيََّّد، ت(2021) .برنََّّامج ا مم المتحََّّدة الإنمََّّائي  (2)
 .11، ب (UNDP) الإنمائي



80 

 
 
 اني: المطلب الث

 
 
 أداء الس

 
 شريعية لطة الت

حالة  ير مسَََََََّّّّّّّبوقة من الانقسَََََََّّّّّّّام    2014شَََََََّّّّّّّهد، السَََََََّّّّّّّ طة التشَََََََّّّّّّّرييية في ليبيا منذ عام  
، ع ى توازَ السََََّّّّ طا، في الدولة، و نازأ، أثّر، بصََََّّّّورة مباشََََّّّّرة ع ى أدائها التشََََّّّّريعي والرقابيوالتّ 
، بدأ، ا زمة الدسَََََّّّّّتورية والسَََََّّّّّياسَََََّّّّّية تأخذ منحى  2014عقد انتكابا، مج س النوا  في يونيو  ف

رفض المؤتمر الوطني العام ، و ، عندما طعنا أطراء سَََّّّياسَََّّّية وقلَََّّّائية في شَََّّّرعية انعقادِاً حادّ 
المؤتمر الوطني ، و تس يم الس طة، مما أدى إلى تشكل برلمانين متوازيين: مج س النوا  في طبرق 

عدم الاعتراء المتبادل، ، و نتج عن ذلك حالة من الازدواك البرلماني، و العام المسَّتمر في طراب س
ا مر الذي أفقد السََََّّّّ طة التشََََّّّّرييية دورها الموحد كمؤسََََّّّّسََََّّّّة اََََّّّّابطة لعم ية التشََََّّّّريع والرقابة في 

 .(1)الدولة

وقد أدّى هذا الانقسََََّّّّام إلى شََََّّّّ ل فع ي في الوظائا التشََََّّّّرييية، إذ أصََََّّّّبحا التشََََّّّّريعا، 
سََّّياسََّّية    بل كثيرًا ما تُسََّّتكدم التشََّّريعا، كأدوا،    تصََّّدر في بي ة متنازعة لا تم ك إجماعًا وطنيًا

ادرة عن أي من المج سَََّّّين  البًا ما ما أَ القوانين الصَََّّّّ ، كلتعزيز سَََّّّ طة طرء ع ى حسَََّّّا  آخر
هو ما خ ق إرباكًا قانونيًا ع ى مسَََّّّتوى تنضيذ السَََّّّياسَََّّّا،  ، و افتقر، إلى الشَََّّّرعية الدسَََّّّتورية ال ام ة

تطوير إطار   ي هذا السََََََََََََّّّّّّّّّّّّياق، لم يكن ممكنًا، فالعامة أو تنظيم العلَقة بين السََََََََََََّّّّّّّّّّّّ طا، المكت ضة
قانوني متماسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّك لإجراء الانتكابا، أو توحيد المؤسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّا،، نظرًا لتعدد المرجييا، القانونية  

 .(2)والتشرييية

كذلك تراجع ا داء الرقابي ل سَََّّّ طة التشَََّّّرييية بشَََّّّكل وااَََّّّو، بسَََّّّبد غيا  التنسَََّّّيق بين  
  التي سََّّيطر، ع ى  تلََّّار  أولوياتهما، فلََّّلًَ عن حالة التسََّّييس المضر ، و البرلمانين المتنازعين

بل    م تعد الرقابة ع ى أداء السََّّ طة التنضيذية تتم بصََّّورة مهنية مؤسََّّسََّّية، فعمل ال جاَ البرلمانية
 البًا ما جرى توظيف الاسََََّّّّتجوابا، والقرارا، ، و أصََََّّّّبحا رهينة ل تجاذبا، السََََّّّّياسََََّّّّية والمناط ية

 

(، الانقسََََّّّّام السََََّّّّياسََََّّّّي وانعكاسََََّّّّاته ع ى السََََّّّّ طة التشََََّّّّرييية في ليبيا بعد 2019هشََََّّّّام، عبدالسََََّّّّلَم محمد. ) (1)
 .151، ب (1)8، مج ة القانوَ والع وم السياسية .2014

زمة التشََََّّّّريع في ليبيا: الانقسََََّّّّام البرلماني وتأثيرِ ع ى العم ية ، ا(2020) .المركز ال يبي ل سََََّّّّياسََََّّّّا، العامة (2)
 .78طراب س: المركز ال يبي ل سياسا، العامة، ب  .ةالدستوري



81 

هو ما أفرغ الدور ، و المتصَََََّّّّّارعةالرقابية في سَََََّّّّّياق تصَََََّّّّّ ية الحسَََََّّّّّابا، بين ا طراء السَََََّّّّّياسَََََّّّّّية  
 .(1) طا، أدى إلى تقويض مبدأ الضصل بين السّ ، و الرقابي من ملمونه

ومن مظََّّاهر التََّّدهور كََّّذلََّّك تََّّآكََّّل الثقََّّة العََّّامََّّة في السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ طََّّة التشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّريييََّّة، إذ أظهر، 
اسََّّتطلَعا، رأي مح ية ودراسََّّا، مسََّّتق ة تنامي السََّّكط الشََّّعبي تجاِ أداء البرلماَ، نتيجة فشََّّ ه  

،  ع ى رأسََََََََََّّّّّّّّّّها إنجاز القاعدة الدسََََََََََّّّّّّّّّّتورية للَنتكابا، ، و جابة لمطالد المرح ة الانتقاليةفي الاسََََََََََّّّّّّّّّّت
ما واجه المج سَََََََّّّّّّّاَ اتهاما، مت ررة  ، كتوحيد المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا، السَََََََّّّّّّّيادية، و تشَََََََّّّّّّّكيل حكومة موحدةو 

ا في ظل غيا  الشََََََّّّّّّضا ية حول الإنضاق البرلماني ، بالتقاعس والضسََََََّّّّّّاد المالي والإداري، خصََََََّّّّّّوصًََََََّّّّّّ
ا  ال شَّا عن مكصَّصَّاتهم أو حلَّورهم ل ج سَّا،، ما سَّاهم في تآكل شَّرعية  و رفض بعض النّ و 

 .(2)المؤسسة التشرييية

إاَََّّّافة إلى اَََّّّعا ا داء التشَََّّّريعي والرقابي، اتسَََّّّما السَََّّّ طة التشَََّّّرييية في ليبيا خلَل 
( بعجزها عن الااَّطلَأ بدورها في قيادة العم ية السَّياسَّية أو إدارة التوافق 2024–2014الضترة )
باعتبارهما الجسَََََََََّّّّّّّّّمين التشَََََََََّّّّّّّّّريعيين المعترء بهما   قد عُهد إلى مج سَََََََََّّّّّّّّّي النوا  والدولة، فالوطني

مهمة التضاوض بشَََََّّّّّأَ المسَََََّّّّّار الدسَََََّّّّّتوري وتنظيم الانتكابا،،  ير أَ أداءهما في هذا  سَََََّّّّّياسَََََّّّّّيًا
تعثر، جولا، الحوار بينهما مرارًا في م ضا، حسَََّّّاسَََّّّة، مثل   إذ السَََّّّياق اتسَََّّّم بالتعطيل والمماط ة، 

توحيد السَّ طة التنضيذية، ما أدى إلى إجهاض مسَّاعي تنظيم  ، و لترشَّو، توزيع الصَّلَحيا، شَّرو  ا
 .(3)الانتكابا، في مناسبتين ع ى ا قل

هو  ، و وقد أظهر هذا الواقع ما يُعرء في ا دبيا، السياسية بَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ"العجز التشريعي المُزمن"
تتحول إلى جزء من أزمة ، و يةنمط تتوقا  يه المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا، النيابية عن ال يام بوظيضتها الدسَََََََّّّّّّّتور 

ضي ليبيا، لم تُقدِم السَََََََّّّّّّّ طة التشَََََََّّّّّّّرييية ع ى ب ورة ردى ، فالنظام بدلًا من أَ ت وَ أداة لإصَََََََّّّّّّّلَحه
لا مشَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّاريع قوانين تعَّالج الانقسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّام، بَّل أظهر، انحيَّازًا ل مصَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّالو الض ويَّة  ، و وطنيَّة جَّامعَّة

معطِّ ة  ي توافق سَّياسَّي، حضاظًا    ما لعبا بعض ال تل البرلمانية أدوارًا، كوالاصَّطضافا، الجهوية

 

 .160(، مرجع سبق ذكرِ، ب 2019هشام، عبدالسلَم محمد. ) (1)
(2)  Alsayah, A. S. A. S., وPalaniappan, S. (2022)  ،Developing a Secure and Trusted 

E-Voting System for Libyan Elections. International Journal of Professional 
Business Review, 7(3), e0347, p. 154. 

، تقرير بعثَّة ا مم المتحَّدة ل َّدعم في ليبيَّا حول (2022)،  (UNSMIL) بعثَّة ا مم المتحَّدة ل َّدعم في ليبيَّا  (3)
 .61التطورا، السياسية ومسارا، التضاوض الدستوري في ليبيا، ا مم المتحدة، ب 
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أفقد العم ية السَََََََََََّّّّّّّّّّّياسَََََََََََّّّّّّّّّّّية  ، و ع ى مكاسَََََََََََّّّّّّّّّّّبها في المشَََََََََََّّّّّّّّّّّهد القائم، ما أاَََََََََََّّّّّّّّّّّعا المبادرا، ا ممية
 .(1)ديناميكيتها

ع ى ، و وإلى جاند ذلك فشَََّّّ ا السَََّّّ طة التشَََّّّرييية في اسَََّّّت مال الاسَََّّّتحقاقا، الدسَََّّّتورية
التي تمثل حجر ا سََََََََّّّّّّّّاس في أي عم ية  ، و رأسََََََََّّّّّّّّها صََََََََّّّّّّّّيا ة واعتماد القاعدة القانونية للَنتكابا، 

غيا  المرجيية القانونية  ، و قد أدّى هذا الضشَََََّّّّّل إلى اسَََََّّّّّتمرار ا زمة الدسَََََّّّّّتورية، و انتقال سَََََّّّّّياسَََََّّّّّي
ما أَ محاولا، اسَََّّّتصَََّّّدار قوانين انتكابية بشَََّّّكل ، كالموحدة التي تنظم السَََّّّ طا، والعلَقا، بينها

الدولة أو المكونا، السَََّّّياسَََّّّية ا خرى، زاد، منضرد من قبل مج س النوا ، دوَ توافق مع مج س 
من جهة أخرى، سَََّّّاهم اَََّّّعا الدور ، و من تعقيد المشَََّّّهد وأعاد، إنتاك الانقسَََّّّام بدلًا من تجاوزِ
ل هموم الشََّّارأ أو لم يعد البرلماَ يُمثّ  إذ التشََّّريعي في ان ماش ا فق المؤسََّّسََّّي ل تمثيل الشََّّعبي، 

واصَََََّّّّّل بين النوا   ى غيا  التّ قد أدّ ، و  ةالمعطّ  بل با، جزءًا من شَََََّّّّّبكة السَََََّّّّّ طة   يعكس تط عاته
والدوائر الانتكابية، إلى جاند غيا  الرقابة الشََََّّّّعبية، إلى زيادة الضجوة بين المؤسََََّّّّسََََّّّّة التشََََّّّّرييية  
والمجتمع، ما سَََََّّّّّاعد ع ى تنامي دعوا، إعادة تشَََََّّّّّكيل السَََََّّّّّ طة التشَََََّّّّّرييية عبر انتكابا، جديدة، 

 .(2)روعية السياسية في البلَد باعتبارها ارورة م حة لإعادة بناء المش
(،  2024–2014تُبرز هذِ الجزئية تدهور مكانة السَّ طة التشَّرييية في ليبيا خلَل الضترة )

قاعس والضسََََّّّّاد  اتهامها بالتّ ، و أي العام بها نتيجة اََََّّّّعا أدائها التشََََّّّّريعي والرقابيتآك ا ثقة الرّ   إذ 
وافق الوطني أو إنجاز  قيادة مسَََََََََّّّّّّّّّار التّ ما عجز مج سَََََََََّّّّّّّّّا النوا  والدولة عن  ، كضا يةوغيا  الشَََََََََّّّّّّّّّّ 

ع ى رأسََََّّّّها القاعدة القانونية للَنتكابا،، ما أسََََّّّّهم في تعطيل الانتقال  ، و الاسََََّّّّتحقاقا، الدسََََّّّّتورية
قد تحوّلا المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّة التشََََََّّّّّّرييية من أداة ل حل إلى جزء من ا زمة، بضعل انحيازها  ، و السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي

وبين المجتمع، ا مر الََّّذي جعََّّل تجََّّديََّّد  اتسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّاأ الضجوة بينهََّّا  ، و ل مصَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّالو الض ويََّّة والجهويََّّة
 .مشروعيتها وإعادة هيك تها شرطًا أساسيًا لاستعادة دورها في بناء الدولة

وبذلك يمكن القول إَ السََََّّّّ طة التشََََّّّّرييية في ليبيا خلَل العقد المااََََّّّّي لم تُمارس دورها  
أداة  ، و م المؤسََََّّّّسََََّّّّيبل تحوّلا إلى أحد مظاهر الانقسََََّّّّا  الدسََََّّّّتوري وفقًا ل مباد  الحديثة ل حوكمة

تجديد ، و اسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتعادة دورها الضعّال لن يتحقق إلا من خلَل إعادة هيك تها، و لإدامة الواََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّع القائم
ربط عم ها بأولويا، التحول الديمقراطي وبناء الدولة، في إطار دسَََََََّّّّّّّتوري وااَََََََّّّّّّّو ، و مشَََََََّّّّّّّروعيتها

 .وتوافقي
 

 .110، مرجع سبق ذكرِ، ب (2021الترهوني، فريحة عوض. ) (1)
(2)  Kashiem, M. A. A. (2017)  ،The dynamic of Libyan legislative process in the 

post-Gaddafi era: The case of the NGC and the NTC. Net Journal of Social 
Sciences, 5(2), p. 23. 
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 الث: المطلب الث

 
 
 الانقسام الجهاز القضائي ودوره في ظل

 
ل الجهاز القلَََََََََّّّّّّّّّائي أحد أعمدة الدولة الحديثة، ليس فقط بوصَََََََََّّّّّّّّّضه أداة ل ضصَََََََََّّّّّّّّّل بين  يمثّ 

 َ ا كلَََََََََََّّّّّّّّّّّامن لمبدأ سَََََََََََّّّّّّّّّّّيادة القانو حاميٍ ل توازَ بين  ، و الكصَََََََََََّّّّّّّّّّّوما، وحماية الحقوق، بل أيلًَََََََََََّّّّّّّّّّّ
، نتيجة  2014السَََََََََّّّّّّّّّ طا،.  ير أَ هذا الدور الحيوي قد تلَََََََََّّّّّّّّّرّر بعمق في السَََََََََّّّّّّّّّياق ال يبي بعد 

ما صَََّّّاحبه من اَََّّّغو  ع ى القلَََّّّاء، سَََّّّواء من الناحية  ، و لسَََّّّياسَََّّّي والمؤسَََّّّسَََّّّي الحاد الانقسَََّّّام ا
قد وجد القلَََّّّاء ال يبي نضسَََّّّه في واَََّّّع بالغ الحسَََّّّاسَََّّّية،  ، و الإدارية أو من حي  اسَََّّّتقلَله وحيادِ

سََََََّّّّّّط اََََََّّّّّّعا الإطار  ، و اً ومناط يّ   اً اََََََّّّّّّغو  الواقع المنقسََََََّّّّّّم سََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّيّ ، و بين مط د الحياد المهني
 .(1)ييا، القانونيةد المرجالدستوري وتعدّ 

تاريكيًا عُرء القلََّّاء ال يبي بدرجة من الاسََّّتقلَل النسََّّبي مقارنة ببعض الدول المجاورة،  
ما تلَها من انقسَََّّّام، أاَََّّّعا من هذا ، و 2011إلا أَ هشَََّّّاشَََّّّة البي ة السَََّّّياسَََّّّية والمؤسَََّّّسَََّّّية بعد 

ا الع يا منها، تعمل، و ، أصََّّبحا المحاكم والنيابا، 2014منذ عام  ، فالدور اََّّمن بي ا،   خصََّّوصًََّّ
قد ، و متباينة من حي  الانلَّبا  والسَّيطرة، تبعًا ل منطقة الجغرا ية والجهة الحاكمة في كل منطقة

تلََََََّّّّّّار  ا حكام في بعض القلََََََّّّّّّايا ذا، الطابع  ، و ترتد ع ى ذلك تعدد الاجتهادا، القلََََََّّّّّّائية
السَََََََّّّّّّّ طة   ما تأثر، ، كهو ما أاَََََََّّّّّّّر بمبدأ وحدة النظام القانوني ل دولة، و السَََََََّّّّّّّيادي أو السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّي

القلائية في أدائها بََََََََََََّّّّّّّّّّّّتداخل السياسي بالقانوني، حي  طُ د من القلاء في كثير من المحطا، 
أَ يضصَََََّّّّّل في قلَََََّّّّّايا تتع ق بالشَََََّّّّّرعية الدسَََََّّّّّتورية أو بحل نزاعا، بين الحكوما، والبرلماَ، في 

قد واََّّعا هذِ الحالا، القلََّّاء في موقع حسََّّاس، كاَ  ، و ظل غيا  نصََّّوب دسََّّتورية حاكمة
هو ما أاَََََََّّّّّّّعا من صَََََََّّّّّّّورته  ، و ة للَتهام بالانحياز، سَََََََّّّّّّّواء لجها، الشَََََََّّّّّّّرق أو الغر   يه عراَََََََّّّّّّّ

كمؤسَّسَّة محايدة. مثال ع ى ذلك، قرارا، المحكمة الع يا المتع قة بالانتكابا،، أو قرارا، الطعوَ 
 .(2)في تشكيل الحكوما،، التي قوب ا دائمًا بجدل قانوني وسياسي واسع

 

 .86مرجع سبق ذكرِ، ب  (.2025الوحيشي، ع ي مصبا  محمد. ) (1)
، الانتقال الديمقراطي وإشَّكالياته: دراسَّة  (2020) .عزمي بشَّارة، والمركز العربي لثبحاث ودراسَّة السَّياسَّا، (2)

 .427نظرية وتطبي ية مقارنة، المركز العربي لثبحاث ودراسة السياسا،، ب 
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الانقسَََََّّّّّام الإداري والسَََََّّّّّياسَََََّّّّّي إلى انقسَََََّّّّّام  ير رسَََََّّّّّمي في منظومة  إلى جاند ذلك أدّى 
ر م أَ ، فنظيرِ في الغر  ، و القلََََّّّّاء نضسََََّّّّها، لا سََََّّّّيما بين المج س ا ع ى ل قلََََّّّّاء في الشََََّّّّرق 

المنظومة القلائية ظ ا نظريًا موحدة ولم تُنتج مج سين بشكل رسمي، إلا أَ الواقع العم ي أفرز 
الإشَََََََّّّّّّّراء ع ى  ، و إصَََََََّّّّّّّدار القرارا، ، و رة المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا، القلَََََََّّّّّّّائيةتضاو، في إدا، و هيك يا، موازية

النيابا،، بل حتى في تعيين القلََََََََّّّّّّّّاة، ما أنتج فجوة وااََََََََّّّّّّّّحة في توحيد المعايير وتطبيق العدالة  
 .(1)ع ى المستوى الوطني

بالإاَّافة إلى الانقسَّام الإداري واللَّغو  السَّياسَّية واجه الجهاز القلَّائي ال يبي تحديا،  
قد أدى تدهور ا وااأ  ، فعميقة، أثّر، في قدرته ع ى تأدية وظائضه بعدالة وفعالية  بنيوية ومهنية

غيا  الحماية المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّية، إلى عزوء بعض القلََََََّّّّّّاة عن أداء مهامهم، لا سََََََّّّّّّيما في ، و ا منية
تعرّض عدد من القلَََّّّاة وأعلَََّّّاء النيابة لتهديدا، مباشَََّّّرة من جماعا،   إذ مناطق النزاأ النشَََّّّط، 
غيا  جهاز أمن قلََََََََّّّّّّّّائي فعال  ا للََََََََّّّّّّّّغو  ل تأثير ع ى قراراتهم، في ظلّ مسََََََََّّّّّّّّ حة، أو خلََََََََّّّّّّّّعو 

ما سََََََّّّّّّاهما بي ة الانقسََََََّّّّّّام السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي في ، كومسََََََّّّّّّتقل يمكنه حماية النظام القلََََََّّّّّّائي من التدخل
تسييس بعض دوائر القلاء، إما بسبد الولاءا، الجهوية لبعض القلاة، أو بضعل التعيينا، التي 

قد ، و وحّدة، ما أاََََّّّّعا الثقة العامة في نزاهة المؤسََََّّّّسََََّّّّة القلََََّّّّائيةتما خارك ا طر القانونية الم
انعكس ذلك ع ى انقسام المواطنين أنضسهم تجاِ قرارا، المحاكم، إذ أصبو قبول ا حكام القلائية  
مشََّّروطًا بالانتماء السََّّياسََّّي أو الجغرافي، ما يُعدّ مؤشََّّرًا خطيرًا ع ى اهتزاز أحد أهم أسََّّس سََّّيادة 

 .(2)القانوَ في الدولة

ا ع ى صَََّّّعيد العدالة الانتقالية فقد أظهر الجهاز القلَََّّّائي قصَََّّّورًا وااَََّّّحًا في معالجة أمّ 
زاأ المسَّ و  أو أثناء النّ   2011م ضا، الانتهاكا، الجسَّيمة لحقوق الإنسَّاَ، سَّواء ت ك المرت بة قبل 

ض ع ى الر م من صََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّدور بعض القوانين التي تُعنى بَّالمصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّالحَّة الوطنيَّة وتعوي، و بعَّد الثورة
اَََََّّّّّعا ، و اللَََََّّّّّحايا، إلا أَ تطبيقها كاَ محدودًا و ير ممنهج، بسَََََّّّّّبد غيا  الإرادة السَََََّّّّّياسَََََّّّّّية

افتقار المنظومة القلََََََّّّّّّائية إلى الدعم الضني والتقني اللَزم لإدارة قلََََََّّّّّّايا معقدة ذا، ، و الإمكانيا، 
 .(3)طابع انتقالي

 

(1)  Human Rights Watch. (2025, June 2)  ،Libya: Barriers to Justice – Need for 
Comprehensive Justice Reform in Libya. Human Rights Watch, p. 332. 

(2) Human Rights Watch. (2025, June 2) ،P. 331. 
(3)  International Legal Assistance Consortium. (2013)  ،ILAC Rule of Law Assessment 

Report: Libya. ILAC, p. 54. 
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دية والإدارية إاََََََّّّّّّافة إلى ذلك تراجعا قدرة المحاكم ع ى الضصََََََّّّّّّل في النزاعا، الاقتصََََََّّّّّّا
التي تزايد، مع الانقسََََََََََّّّّّّّّّّام المؤسََََََََََّّّّّّّّّّسََََََََََّّّّّّّّّّي وتعدد الجها، الحكومية، بما في ذلك النزاعا، المتع قة  

قرارا، الإيضاد والتعيين والإعضاء، إذ لم تعد هنا  جهة قلََّّائية  ، و م  ية الشََّّركا، ، و بالعقود العامة
اللَّعا في القلَّاء الإداري قد سَّاهم هذا ، و واحدة يمكن الاحت ام إليها ع ى امتداد الترا  ال يبي

عمّق أزمة الثقة في قدرة الدولة ع ى  ، و عزز الضواَّى المؤسَّسَّية، و في خ ق بي ة طاردة للَسَّتثمار
 .(1)تنظيم علَقاتها الاقتصادية وفق قواعد قانونية مستقرة

عن تراجع عميق في قدرته ع ى    2014يكشَّا مسَّار الجهاز القلَّائي في ليبيا منذ عام  
لسَّيادة القانوَ وحََ مٍ محايد بين السَّ طا،، بضعل الانقسَّام السَّياسَّي والمؤسَّسَّي   أداء دورِ كلَّامن
ر م احتضاظ القلاء بوحدته الشك ية، إلا أَ الواقع العم ي أفرز انقسامًا  ير  ، فوتعدد مراكز النضوذ 

النظام  تضاوتًا في تطبيق العدالة بين الشَََّّّرق والغر ، ما أاَََّّّعا وحدة ، و مع ن في إدارته ومعاييرِ
تهديدا، الجماعا، المسَََََّّّّّ حة، من هشَََََّّّّّاشَََََّّّّّة  ، و قد زاد، اللَََََّّّّّغو  السَََََّّّّّياسَََََّّّّّية وا منية، و القانوني

أسَّهما في تسَّييس بعض القرارا، القلَّائية، ا مر الذي قوض ثقة المواطنين  ، و اسَّتقلَل القلَّاة
ا،  ما عجز القلَََّّّاء عن الااَََّّّطلَأ بدورِ في العدالة الانتقالية وحسَََّّّم النزاع، كبا حكام الصَََّّّادرة

في ، و الاقتصََََََّّّّّّادية والإدارية المتضاقمة، ما انعكس سََََََّّّّّّ بًا ع ى الاسََََََّّّّّّتقرار المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّي والاسََََََّّّّّّتثمار
المحصَََََََّّّّّّّ ة، تعرّض الجهاز القلَََََََّّّّّّّائي لتآكل وظيضي ومهني جعل اسَََََََّّّّّّّتعادته لدورِ مرهونة بتوحيد  

تحييدِ عن الصَّراأ السَّياسَّي، بوصَّضه شَّرطًا أسَّاسَّيًا لإعادة  ، و اَّماَ اسَّتقلَله ال امل، و منظومته
 .ناء الدولة واستعادة ثقة المجتمع في العدالةب

متماسََََّّّّكًا شََََّّّّك يًا،  وفي اََََّّّّوء هذِ التحديا، يُمكن القول إَ الجهاز القلََََّّّّائي ال يبي ظلّ 
دورِ كجهة مسَََّّّتق ة ومحايدة ، فالسَََّّّياسَََّّّيالنّزاأ  ل نه تعرّض لتآكل وظيضي ومؤسَََّّّسَََّّّي عميق نتيجة  

َ ، و ورية القوانيناََََََََّّّّّّّّعُا تأثيرِ في الرقابة ع ى دسََََََََّّّّّّّّت، و حَجَبَه الانقسََََََََّّّّّّّّام ،  في فرض احترام القانو
إعادة بناء القلََََََّّّّّّاء كلََََََّّّّّّامن ل عدالة وسََََََّّّّّّيادة القانوَ يتط د، قبل كل ، و اََََََّّّّّّماَ العدالة الناجزةو 

اَّماَ تحييدها التام عن الصَّراأ السَّياسي،  ، و تعزيز اسَّتقلَلها، و شَّيء، توحيد المنظومة القلَّائية
 .ة يُضترض أَ ت وَ الملَذ ا خير ل حقوق بما يحقق العدالة ويُعيد ثقة المواطنين في مؤسس

 

السَََََََّّّّّّّلَ  إلى السَََََََّّّّّّّلَم: التحولا، من العمل المسَََََََّّّّّّّ و إلى العمل السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّي  من (،  2022) .مجموعة مؤلضين (1)
 .423، المركز العربي لثبحاث ودراسة السياسا،، ب الس مي



 
 

 
 

الثالفصل 
 
 :  الث

زاع تداعيات 
 
سات السياسي على كفاءة الن

 
الرسمية في  المؤس

 (2024–2014) ليبيا 
 

لالمبحث  •  .زاعالن   الهيكلية للمؤسسات الرسمية في  ل  الت حولت : الأو 

 .الحكوما، وازدواجية الهياكل الإداريةد : تعدّ ا وّلالمط د   -

 .: تآكل الس طة المركزية وصعود الضواعل  ير الرسميةالثّانيالمط د   -

 .: انعكاسا، الانقسام المؤسسي ع ى وحدة الدولةالثّال  المط د   -

  .على أداء وو ائف المؤسسات العامةالن زاع اني: آثار المبحث الث   •

 .غيا  الاستقرار السياسي دارية في ظلّ ل: اختلَل الوظيضة الإالمط د ا وّ  -

 .: تراجع جودة الكدما، العامة )الصحة، التع يم، ا من(الثّانيالمط د   -

 .: الضساد وسوء إدارة الموارد العامةالثّال  المط د   -

 .قارقر الوطنية والدوليةقييم المؤسسي من خلال الت  : الت  الث الثالمبحث  •

 .دولية المتع قة بكضاءة المؤسسا، الالمؤشّرا، ل: تح يل المط د ا وّ  -

 .: قراءة نقدية لتقارير ديواَ المحاسبة ومصرء ليبيا المركزي الثّانيالمط د   -

 .وصيا، ا ممية والدولية بشأَ إصلَ  المؤسسا، ال يبية: رصد التّ الثّال  المط د   -
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 :  الث الثالفصل 
 ( 2024–2014) الرسمية في ليبياالسياسي على كفاءة المؤسسات الن زاع تداعيات 

النّزاأ  أَ   2024إلى   2014أظهر المسََََََََََّّّّّّّّّّار السََََََََََّّّّّّّّّّياسََََََََََّّّّّّّّّّي ال يبي خلَل الضترة الممتدة من 
بل تحوّل إلى عامل     السََََّّّّياسََََّّّّي لم يقتصََََّّّّر ع ى كونه صََََّّّّراعًا ع ى السََََّّّّ طة بين أطراء متنازعة
الانقسََََََََّّّّّّّّام    قد ترافق، فبنيوي أعاد تشََََََََّّّّّّّّكيل الدولة ومؤسََََََََّّّّّّّّسََََََََّّّّّّّّاتها الرسََََََََّّّّّّّّمية ع ى نحو عميق وممتد 

تداخل ا جسَََّّّام التشَََّّّرييية والتنضيذية، مع تحولا، هيك ية في بنية  ، و تعدد الحكوما، ، و المؤسَََّّّسَََّّّي
صََّّعود فواعل ، و تآكل السََّّ طة المركزية، و المؤسََّّسََّّا، العامة، بما في ذلك ازدواك الهياكل الإدارية

 لقانوني ل دولة. ير رسمية لعبا أدوارًا محورية في إدارة الشأَ العام، داخل وخارك الإطار ا
في هذا السَّياق لم تعد الإشَّكالية مقتصَّرة ع ى "وجود نزاأ سَّياسَّي" في حد ذاته، بل ع ى  
تداعيا، هذا النزاأ ع ى كضاءة المؤسَّسَّا، الرسَّمية بوصَّضها ا داة الرئيسَّة لتنضيذ السَّياسَّا، العامة 

 َ امتدادِ الزمني، عن  ، و زاأذ أسََََّّّّضر اسََََّّّّتمرار النّ ، اوتقديم الكدما، ل مواطنين وحماية سََََّّّّيادة القانو
تراجع م موس في نوعيََّّة الكََّّدمََّّا، العََّّامََّّة في مجََّّالا،  ، و اختلَلا، عميقََّّة في الوظيضََّّة الإداريََّّة

تلََّّكم  ير مسََّّبوق في مظاهر الضسََّّاد وسََّّوء إدارة الموارد العامة، كما ، و الصََّّحة والتع يم وا من
 (1) عكسا ذلك تقارير وطنية ودولية متعددة صدر، خلَل السنوا، ا خيرة.

مه الضصَََََّّّّّل ما قدّ ، و ا وّلوانطلَقًا من الإطار النظري الذي عالجته الدراسَََََّّّّّة في الضصَََََّّّّّل 
، يسََّّعى هذا الضصََّّل النّزاأمراحل تطور  ، و اني من تح يل تضصََّّي ي ل سََّّياق السََّّياسََّّي والمؤسََّّسََّّيالثّ 

إلى الانتقال من وصََََّّّّا المسََََّّّّار السََََّّّّياسََََّّّّي والمؤسََََّّّّسََََّّّّي إلى تح يل تداعياته المباشََََّّّّرة ع ى كضاءة 
 يتم ذلك عبر ثلَثة مستويا، مترابطة: ، و المؤسسا، الرسمية في ليبيا

، من  النّزاأ الهيك ية التي أصَّابا مؤسَّسَّا، الدولة الرسَّمية في ظلّ التّحولا،  دراسَّة   -أولاً 
صََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّعود الضواعَّل  ير الرسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّميَّة  ، و تَّآكَّل المركزيَّة، و ازدواجيَّة الهيَّاكَّل، و حيَّ  تعَّدد الحكومَّا، 

ع ى أداء ووظَّائا المؤسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّا، العَّامَّة، من زاويَّة اختلَل الوظيضَّة   النّزاأتح يَّل آثَّار   -وثَّانيَّا
تقديم قراءة تح ي ية    -اسَّتضحال الضسَّاد وسَّوء إدارة الموارد  وثالثًا، و تراجع جودة الكدما، ، و الإدارية

نقدية لبعض التقارير الوطنية والدولية التي تناولا واََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّع المؤسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّا، ال يبية، بما في ذلك 
التوصَّيا، ا ممية المتع قة بنصَّلَ  القطاأ  ، و قارير ا جهزة الرقابية الوطنيةت، و المؤشَّرا، الدولية

 العام والمؤسسا، السيادية.

 

(، اشََََّّّّكالية الدولة في العالم  2020هيثم فرحاَ صََََّّّّالو، والمركز العربي لثبحاث ودراسََََّّّّة السََََّّّّياسََََّّّّا،. ) .11 (1)
 . 93لثة، الدوحة: المركز العربي لثبحاث ودراسة السياسا، بالعربي وتحول الس طة ع ى أبوا  ا ل ية الثا
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لالمبحث 
 
 :  الأو

حولات 
 
 الت

 
زاع   الهيكلية للمؤسسات الرسمية في ظل

 
 الن

 
إلى تحولا، عميقة في البنية الهيك ية    2014السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي في ليبيا منذ عام  النّزاأ  أفلََََََّّّّّّى 

الرسََََّّّّمية، تجاوز، حدود التعطيل الظرفي لوظائا الدولة إلى مسََََّّّّتوى إعادة تشََََّّّّكيل  ل مؤسََََّّّّسََََّّّّا، 
 م يعد الك ل مقتصََََّّّّرًا ع ى اََََّّّّعا أداء هذِ المؤسََََّّّّسََََّّّّا، أو تراجع قدرتها ، فمنظومة الحكم ذاتها
ا بنيويَّا تمثَّل في تعَّدد مراكز السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ طَّة   ع ى تقَّديم الكَّدمَّا،  ازدواجيَّة الهيَّاكَّل  ، و بَّل اتكَّذ طَّابعًَّ

تآكل صََََََََََّّّّّّّّّّلَحيا، الدولة المركزية، مقابل صََََََََََّّّّّّّّّّعود متزايد ل ضواعل  ير الرسََََََََََّّّّّّّّّّمية التي ، و الإدارية
 .أحيانًا بديلًَ، عن ا جهزة الحكومية في إدارة الشأَ العام، و أصبحا شريكًا

ما صَّاحد ، و لقد أفرز، حالة الانقسَّام السَّياسَّي تعددًا في الحكوما، والسَّ طا، التنضيذية
والمؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا، في أكثر من إق يم، بما أدى إلى تشَََََََّّّّّّّظي الجهاز   ذلك من ت رار ل وزارا، والهي ا، 

، غيا  مرجيية مركزية وااَََّّّحة قادرة ع ى اَََّّّبط هذا التعدد ، و تداخل الاختصَََّّّاصَََّّّا، ، و الإداري 
مع مرور الوقَّا، تحوّلَّا هَّذِ الازدواجيَّة من حَّالَّة اسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتثنَّائيَّة مؤقتَّة إلى نمط متجَّذر في بنيَّة  و 

دية وأمنية، ما جعل اسََََّّّّتعادة وحدة المؤسََََّّّّسََََّّّّا، الدولة، تدعمه شََََّّّّبكا، مصََََّّّّالو سََََّّّّياسََََّّّّية واقتصََََّّّّا
 (1) .تحديًا مركبًا يتجاوز مجرد تغيير حكومي أو تسوية سياسية سطحية

،  وتعدد مراكز القوة إلى تآكل تدريجي ل س طة المركزيةالنّزاأ  في موازاة ذلك، أدى استمرار  
عبر السََََّّّّيطرة ع ى موارد، أو  فتو المجال أمام الضواعل المسََََّّّّ حة والمح ية والجهوية لملء الضراغ،و 

،  هو ما أاَََََّّّّّعا قدرة الدولة ع ى بسَََََّّّّّط نضوذها ع ى كامل الإق يم ، و موانئ، أو مؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، بعينها
ما انعكسَََّّّا هذِ التحولا، الهيك ية ع ى مضهوم  ، كأثر بصَََّّّورة مباشَََّّّرة ع ى وحدة القرار السَََّّّياديو 

لوحيد المنظم ل حياة العامة، تراجعا مكانة المؤسَََّّّسَََّّّا، الرسَََّّّمية بوصَََّّّضها الإطار ا إذ الدولة ذاته، 
 .لصالو مراكز نضوذ موازية تعمل بمنطق القوة أكثر من منطق الشرعية القانونية

حولا، الهيك ية، من خلَل من هذا المنط ق، يسَََََّّّّّعى هذا المبح  إلى تح يل أبرز هذِ التّ 
الضواعل  ير  تآكل السََََََّّّّّّ طة المركزية وصََََََّّّّّّعود ، و تناول تعدد الحكوما، وازدواجية الهياكل الإدارية

 .الرسمية، ثم بياَ انعكاسا، الانقسام المؤسسي ع ى وحدة الدولة ال يبية
 

 

(، التداعيا، الجيوسَََّّّتراتيجية ل ثورا، 2014مجموعة مؤلضين، والمركز العربي لثبحاث ودراسَََّّّة السَََّّّياسَََّّّا،. ) (1)
 .210العربية، الدوحة: المركز العربي لثبحاث ودراسة السياسا،، ب
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لالمطلب 
 
 : الأو

 
 
 د الحكومات وازدواجية الهياكل الإدارية تعد

إلى ترسََّّيا نمط  ير مسََّّبوق من    2014أدّى اسََّّتمرار النزاأ السََّّياسََّّي في ليبيا منذ عام  
، بمَّا جعَّل الجهَّاز التنضيَّذي ال يبي أقر  إلى مجموعَّة  تعَّدد الحكومَّا، وازدواجيَّة الهيَّاكَّل الإداريَّة

لا يقتصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّر  ، و من ال يَّانَّا، المتوازيَّة منَّه إلى منظومَّة موحَّدة تعمَّل وفق تراتبيَّة ومرجييَّة مركزيَّة
بل   هذا التعدد ع ى البعد الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّك ي المتمثل في وجود أكثر من حكومة في فترا، زمنية متداخ ة

شَّأ، وزارا، وهي ا، ومؤسَّسَّا، مكررة في الشَّرق والغر ، ل ل ن إذ يمتد إلى البنية الإدارية ذاتها، 
منها هياك ها التنظيمية وميزانياتها ومواردها البشََََّّّّرية، ما أفلََََّّّّى إلى تشََََّّّّظي الإدارة العامة وتآكل 

 .(1)مبدأ وحدة الجهاز التنضيذي

المتنازأ ع يها،  لقد ترتد ع ى تعدد الحكوما، نشَََّّّوء أنما  مكت ضة من الشَََّّّرعية التنضيذية  
إذ اسََََََّّّّّّتند، بعض الحكوما، إلى اعترافا، برلمانية أو قلََََََّّّّّّائية مح ية،  يما اعتمد، أخرى ع ى  

ذا التعدد في مصََََََََََََّّّّّّّّّّّّادر الشََََََََََََّّّّّّّّّّّّرعية انعكس ، هولي أو ع ى القوة الضع ية ع ى ا رض الاعتراء الدّ 
نضسََََََّّّّّّهم أمام  وجد الموظضوَ العموميوَ والمؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، التنضيذية أ إذ مباشََََََّّّّّّرة ع ى الجهاز الإداري،  

سََََََََََّّّّّّّّّّ طا، متعددة تصََََََََََّّّّّّّّّّدر قرارا، متعاراََََََََََّّّّّّّّّّة أحيانًا في المواََََََََََّّّّّّّّّّوأ الواحد، سََََََََََّّّّّّّّّّواء تع ق ا مر 
بََّّالتعيينََّّا،، أو اعتمََّّاد الميزانيََّّا،، أو إدارة الموارد، أو حتى تحََّّديََّّد الجهََّّة المكولََّّة بََّّالتوقيع في 

الة في ظل غيا  مرجيية دسَََّّّتورية حاسَََّّّمة، تحول هذا الواَََّّّع إلى ح، و علَقا، الدولة الكارجية
 .(2)ذاتها مزمنة من الازدواجية، جع ا تنضيذ السياسا، العامة عم ية إشكالية في حدّ 

وتجسد، ازدواجية الهياكل الإدارية في ت رار بنية عدد من المؤسسا، السيادية والكدمية، 
تعدد بعض ا جهزة الرقابية، إاَََّّّافة إلى ، و الهي ا، التنظيمية، و مثل الوزارا، الاقتصَََّّّادية والمالية

بدلًا من وجود وزارة موحدة ل تكطيط أو ، فمراكز اتكاذ القرار  يما يتع ق بالسََََََََََّّّّّّّّّّياسََََََََََّّّّّّّّّّا، القطاعية
المالية أو الاقتصَََّّّاد، ظهر، كيانا، موازية تصَََّّّدر خططًا وقرارا، متلَََّّّاربة، ما أدى إلى غيا   

 ولويا، إاَّعاء القدرة ع ى اَّبط ا، و تض ك السَّياسَّا، الاقتصَّادية والمالية، و ردية موحدة ل تنمية
 

( 1 )  UK Parliament — Research Briefing. (2024, October 1)  ،Libya: Political 
developments since 2011. Commons Library, p. 43. 

، الجزيرة لسَََََّّّّّياقا، الدسَََََّّّّّتورية لثزمة السَََََّّّّّياسَََََّّّّّية في ليبياديسَََََّّّّّمبر(، ا  16,  2014مركز الجزيرة ل دراسَََََّّّّّا،. ) (2)
 .5ل دراسا،، ب
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ما انعكس هذا الت رار ع ى الهياكل الوسطى والدنيا داخل الإدارة، بحي  نشأ، شبكا، ، كالوطنية
ولاء وظي ية مرتبطة بكل حكومة ع ى حدة، ما زاد من صََََََََََّّّّّّّّّّعوبة إعادة توحيد الجهاز الإداري في 

 .(1)مراحل لاحقة

رة ع ى كضاءة الإدارة ع ى المسَََّّّتوى العم ي أفلَََّّّا هذِ الازدواجية إلى آثار سَََّّّ بية مباشَََّّّ
العامة  فمن جهة، تشََََََََََّّّّّّّّّّتّتا الموارد البشََََََََََّّّّّّّّّّرية والمالية بين هياكل متوازية،  البًا ما تقوم بالوظيضة  

من جهة أخرى، تعط ا منظومة التنسَََََََّّّّّّّيق ا فقي والعمودي ، و نضسَََََََّّّّّّّها في نطاق جغرافي مكت ا
ربط بين الوزارا، داخل الجهاز التنضيذي، إذ لم تعد هنا  قنوا، اتصََََََََََََّّّّّّّّّّّّال مؤسََََََََََََّّّّّّّّّّّّسََََََََََََّّّّّّّّّّّّية منتظمة ت

والهي َّا، الواقعَّة تحَّا سََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ طَّة كَّل حكومَّة، فلََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّلًَ عن انعَّدام التنسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيق بين الهيَّاكَّل التَّابعَّة  
قد أسََََََّّّّّّهم ذلك في تعزيز ظاهرة "الإدارة المعزولة" التي تعمل بمنطق الإق يم  ، و ل حكوما، المكت ضة

لكدمة العامة وع ى هو ما انعكس ع ى مسَََََََّّّّّّّتوى ا، و أو الحكومة الراعية، لا بمنطق الدولة الواحدة
 .(2)قدرة المؤسسا، ع ى الاستجابة لثزما، الوطنية المشتركة

ا إداريًا مركّبَّا ع ى صََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّعيَّد إدارة الموارد العَّامة، حي   كمَّا أَ تعَّدّ  د الحكوما، أفرز واقعًَّ
باتا الموازنا، العامة مواَََََََََََّّّّّّّّّّّع نزاأ مت رر، سَََََََََََّّّّّّّّّّّواء من حي  الجهة المكولة باعتمادها، أو من  

قد استُكدما الهياكل الإدارية في كثير من ا حياَ  ، و لإنضاق وتوزيعها بين ا قاليمحي  أولويا، ا
ع في الوظائا العامة اسَََََََّّّّّّّتحداث أجهزة ، و كأدوا، لتثبيا النضوذ السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّي، عبر التعيين الموسَََََََّّّّّّّّ

ارتضاأ فاتورة  ، و وهي ا، جديدة دوَ مبرر وظيضي وااََََََََََََّّّّّّّّّّّّو، ما أدى إلى تلََََََََََََّّّّّّّّّّّّكم الجهاز الإداري 
أصََََََََََّّّّّّّّّّبو تعيين ال يادا، الإدارية الع يا يتم في ، و راجع ال ضاءة الإنتاجية للإدارة العامةت، و المرتبا، 

سَََّّّياقا، يغ د ع يها الاعتبار السَََّّّياسَََّّّي والجهوي ع ى حسَََّّّا  معايير ال ضاءة والكبرة، بما قوّض 
 .(3)مبدأ المهنية داخل الجهاز التنضيذي

ن القانوني داخل المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا،، إذ إلى جاند ذلك ولّد تعدد الحكوما، حالة من عدم اليقي
باتا بعض القرارا، الإدارية عراََََََََََّّّّّّّّّّة ل طعن أو عدم الاعتراء من قبل الحكوما، الموازية، كما 
ظهر، إشَََََََََّّّّّّّّّكالا، تتع ق بالتمثيل القانوني ل دولة أمام القلَََََََََّّّّّّّّّاء أو في العقود الدولية، نتيجة عدم  

 

حديا، تضعيل الإدارة العامة اَََََََّّّّّّّمن العم ية السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّية:  نوفمبر(، ت  27،  2025بوعجي ة، عادل الصَََََََّّّّّّّابر. ) (1)
-تضعيل-تحديا،/AfroPolicy. https://afropolicy.com .الحالة ال يبية –دراسََّّة في التداخلَ، البنيوية 

 .5، ب ال يبية-الحالة-البنيوية-التداخلَ،-في-دراسة-السياسية-العم ية-امن-العامة-لإدارةا
 .7، ب نوفمبر(، نضس المرجع السابق 27، 2025بوعجي ة، عادل الصابر. ) (2)
 .4، ب نوفمبر(، نضس المرجع السابق 27، 2025بوعجي ة، عادل الصابر. ) (3)

https://afropolicy.com/تحديات-تفعيل-الإدارة-العامة-ضمن-العملية-السياسية-دراسة-في-التداخلات-البنيوية-الحالة-الليبية
https://afropolicy.com/تحديات-تفعيل-الإدارة-العامة-ضمن-العملية-السياسية-دراسة-في-التداخلات-البنيوية-الحالة-الليبية
https://afropolicy.com/تحديات-تفعيل-الإدارة-العامة-ضمن-العملية-السياسية-دراسة-في-التداخلات-البنيوية-الحالة-الليبية
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انوني أاَََََّّّّّعا من قدرة المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، ذا الغموض الق، هواَََََّّّّّو  الجهة المكولة بالتوقيع أو الالتزام
أثّر ع ى ثقة الشركاء الكارجيين في استقرار الالتزاما، ال يبية،  ، و ع ى إبرام تعاقدا، طوي ة ا جل

 .(1)ما انعكس بدورِ ع ى البي ة الاستثمارية وع ى قدرة الدولة ع ى عقد شراكا، تنموية فاع ة

وازدواجيَّة الهيَّاكَّل الإداريَّة أفلََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيَّا إلى نتيجَّة جوهريَّة ويمكن القول إَ تعَّدد الحكومَّا،  
تتمثل في إاََََََََََّّّّّّّّّّعاء القدرة المؤسََََََََََّّّّّّّّّّسََََََََََّّّّّّّّّّية ل دولة ع ى التكطيط والتنضيذ والرقابة  إذ لم يعد الجهاز 
التنضيذي يعمل كمنظومة متماسكة، بل كجزر إدارية متضرقة، تدار وفق اعتبارا، سياسية ومناط ية  

بَّذلَّك،  َّدا توحيَّد الهيَّاكَّل الإداريَّة وإعَّادة بنَّاء  ، و العَّامَّة أكثر من إدارتهَّا وفق منطق المصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ حَّة
جهاز تنضيذي موحد وفعّال أحد أبرز التحديا، التي تواجه أي مسار مستقب ي لإصلَ  المؤسسا، 

بل باعتبارِ شََّّرطًا بنيويًا لاسََّّتعادة كضاءة   الرسََّّمية في ليبيا، ليس بوصََّّضه مسََّّألة تنظيمية فحسََّّد 
 (2).ئضها ا ساسيةالدولة وقدرتها ع ى أداء وظا

واقعًا إداريًا  ير مسَََََّّّّّبوق قوامه   2014السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي المسَََََّّّّّتمر في ليبيا منذ عام  النّزاأ  أفرز  
تعَّدد الحكومَّا، وازدواجيَّة الهيَّاكَّل التنضيَّذيَّة، مَّا أدّى إلى تض َّك الجهَّاز التنضيَّذي وفقَّدانَّه لوحَّدتَّه 

امتد ليشَََََّّّّّمل البنية   بل   لم يقتصَََََّّّّّر هذا التعدد ع ى المسَََََّّّّّتوى السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي، و الوظي ية والمؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّية
تلََََّّّّار  قراراتها  ، و الإدارية ذاتها، عبر ت رار الوزارا، والهي ا، والمؤسََََّّّّسََََّّّّا، في الشََََّّّّرق والغر  

قد انعكس تعدد مصََّّادر الشََّّرعية  ، و غيا  مرجيية دسََّّتورية جامعة واختلَء مرجيياتها، في ظلّ 
عم وَ في بي ة اََّّبابية  باتا المؤسََّّسََّّا، والموظضوَ العموميوَ ي إذ التنضيذية ع ى ا داء الإداري، 

تتسََّّم بتداخل الصََّّلَحيا، وتناقض التع يما،، ما أعاق تنضيذ السََّّياسََّّا، العامة وأاََّّعا التنسََّّيق  
 .المؤسسي

تلََََََّّّّّّكم الجهاز الإداري بضعل  ، و كما أسََََََّّّّّّهما ازدواجية الهياكل في هدر الموارد البشََََََّّّّّّرية والمالية
أدّى الغموض ، و اءة والمهنيَّةتراجع معَّايير ال ضَّ، و التعيينَّا، ذا، الطَّابع السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيَّاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّي والجهوي 

إاََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّعََّّاء الثقََّّة في ، و القََّّانوني النََّّاتج عن تعََّّدد الحكومََّّا، إلى إربََّّا  التمثيََّّل القََّّانوني ل ََّّدولََّّة
في ، و التزاماتها الداخ ية والكارجية، بما أثّر سََََََََََّّّّّّّّّّ بًا ع ى البي ة الاسََََََََََّّّّّّّّّّتثمارية والشََََََََََّّّّّّّّّّراكا، التنموية

تكلَََََََّّّّّّّع لمنطق الولاءا، السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّية  المحصَََََََّّّّّّّ ة، تحوّل الجهاز التنضيذي إلى جزر إدارية متضرقة
والمناط ية، لا لمنطق الدولة الموحدة، مما يجعل توحيد الهياكل الإدارية وإعادة بناء جهاز تنضيذي  
مركزي وفعّال شَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّرطًا بنيويًا لا  نى عنه لاسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّتعادة كضاءة الدولة ال يبية وقدرتها ع ى التكطيط  

 .والتنضيذ والرقابة

 

 .82، ب ، مرجع سبق ذكرِ(2025) .الوحيشي، ع ي مصبا  محمد (1)
عدالة والمؤسََََََََّّّّّّّّسََََََََّّّّّّّّا،: ردية اقتصََََََََّّّّّّّّادية  دية ل يبيا: نحو دولة الازدهار وال، ر (2021) .الشََََََََّّّّّّّّاهمي، سََََََََّّّّّّّّ يماَ (2)

 .64واجتماعية وحقوقية وخارطة طريق ل تنمية المستدامة، ب 
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 اني: المطلب الث

 
 
 لطة المركزية وصعود الفواعل غير الرسميةتآكل الس

السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي والانقسَََََّّّّّام المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّي في ليبيا إلى تآكل متدرّك ل سَََََّّّّّ طة النّزاأ  أدّى اسَََََّّّّّتمرار  
كذلك ا جسَّام المعترء بها رسَّميًا، جزءًا ، و المركزية، بحي  فقد، مؤسَّسَّا، الدولة في العاصَّمة

لم يعد ، و والإشََََََََّّّّّّّّرا ية ع ى كامل الإق يم  كبيرًا من قدرتها الضع ية ع ى ممارسََََََََّّّّّّّّة وظائضها السََََََََّّّّّّّّيادية
بل تعدّاِ إلى تحول جوهري   الك ل مقتصََّّرًا ع ى حدود اللََّّعا الإداري أو تعثّر تنضيذ السََّّياسََّّا، 

كيانا،  ، و من تشَََّّّكيلَ، مسَََّّّ حة في خريطة القوة داخل الدولة، تمثل في بروز فواعل  ير رسَََّّّمية
كََّّأطراء حََّّاكمََّّة بحكم ا مر الواقع في عََّّدد من المجََّّالا،   مجََّّالس اجتمََّّاعيََّّة وجهويََّّة، و مح يََّّة

 .(1)والضلاءا، الجغرا ية

 :، مترابطةيتج ى تآكل الس طة المركزية في ثلَثة مستويا
رعي لاسَََََََّّّّّّّتكدام القوة  إذ أصَََََََّّّّّّّبو حمل تراجع القدرة ع ى بسَََََََّّّّّّّط الاحت ار الشَََََََّّّّّّّّ   -لا وّ • 

السَََّّّلَ  وتنظيم القوة المسَََّّّ حة خارك ا طر الرسَََّّّمية ظاهرة واسَََّّّعة الانتشَََّّّار، ما جعل جزءًا مهمًا 
ن  اتيََّّة أكثر م من القََّّدرة الإكراهيََّّة بيََّّد جمََّّاعََّّا، مح يََّّة أو جهويََّّة، تتحر  وفق حسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّابََّّاتهََّّا الََّّذّ 

، قد أاََََََّّّّّّعا ذلك من موقع الدولة في فرض النظام العام، و خلََََََّّّّّّوعها لقرارا، السََََََّّّّّّ طة المركزية
أدّى إلى تعدّد المرجييا، ا منية، في صََََََََََّّّّّّّّّّورة "مراكز قوة" متجاورة لا تكلََََََََََّّّّّّّّّّع لتنظيم موحّد أو و 

 .(2)لس س ة أوامر وااحة

تعّ ق ا مر بالموارد تآكل القدرة ع ى التحكم في الموارد الاسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّتراتيجية، سَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّواء   -انيالثّ 
قد شََّّكّل إ لَق بعض الموانئ والحقول النضطية، أو السََّّيطرة ع يها  ، فالمالية أو بالمنشََّّآ، الحيوية

من قبل جماعا، مح ية، مثالًا وااََّّحًا ع ى قدرة الضواعل  ير الرسََّّمية ع ى تعطيل واحد من أهم  
ضاوض السَََّّّياسَََّّّي أو لضرض اسَََّّّتكدامه كورقة اَََّّّغط في الت، و مصَََّّّادر قوة الدولة وموردها الرئيس

، ع ى المنوال ذاته، برز، تدخلَ، مباشََََََََََّّّّّّّّّّرة في مسََََََََََّّّّّّّّّّارا، الإنضاق العام، و مطالد مح ية وجهوية
اسَّتعمال المال العام في شَّبكا، ولاء خارك الإطار المؤسَّسَّي، ما قّ و من  ، و توزيع الاعتمادا، و 

 .(3)قدرة الس طة المركزية ع ى إدارة الموارد وفق ردية وطنية جامعة

 

مج ة الع وم   .لصَََََََََّّّّّّّّّراأ السَََََََََّّّّّّّّّياسَََََََََّّّّّّّّّي وتداعياته ع ى دول الربيع العربي، ا(2022) .المعايطة، خالد سَََََََََّّّّّّّّّلَمه (1)
 .453(, ب 7)3الإنسانية والطبييية, 

 .451، ب جع السابق، نضس المر (2022) .المعايطة، خالد سلَمه (2)
ليبيا.. صََََّّّّراأ "النضط" و"السََََّّّّلَ ": المحر  الكضي لدوامة العنا في  يونيو(،   4،  2014حتيتة، عبد السََََّّّّتار. ) (3)

 (.27جريدة الشرق ا وسط، الضقرة ) .الداخل، وأياد خارجية وراء التصعيد
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ل في اختلَل منظومة القرار السََََّّّّياسََََّّّّي والإداري  إذ أصََََّّّّبو اتكاذ القرار في يتمثّ   -ال  لثّ ا
عدد من الم ضا، الحسَََّّّاسَََّّّة رهينًا لتوافقا، أو تضاهما، تُبنى خارك المؤسَََّّّسَََّّّا، الرسَََّّّمية، بين قادة 

قد نتج عن ذلك ، و مجموعا، مسَََََََََّّّّّّّّّّ حة، أو فواعل اقتصَََََََََّّّّّّّّّادية مح ية، أو شَََََََََّّّّّّّّّبكا، نضوذ اجتماعي
يتحوّل  ، و تتداخل ا وامر الرسَّمية مع تضاهما،  ير مكتوبة  إذ ظهور ما يشَّبه "الحوكمة الهجينة"،  

ذا الواََََّّّّع  ، هالقرار المركزي إلى مجرد ح قة داخل منظومة أوسََََّّّّع من التوازنا،  ير المؤسََََّّّّسََََّّّّية
جعل تنضيذها  و ،  أفقد القرارا، الحكومية هيبتها، و أاََََََََََََّّّّّّّّّّّّعا من الانلََََََََََََّّّّّّّّّّّّبا  داخل الجهاز الإداري 

 .(1)مرتبطًا بموافقة أو اعتراض فواعل خارك الدولة

شَََََّّّّّهد، الضواعل  ير الرسَََََّّّّّمية صَََََّّّّّعودًا متسَََََّّّّّارعًا في ،في مقابل تراجع السَََََّّّّّ طة المركزية 
قد انتق ا بعض التشََّّكيلَ، المسََّّ حة من موقع ، فموقعها داخل البنية السََّّياسََّّية والمؤسََّّسََّّية ال يبية

موقع الشََََّّّّريك في صََََّّّّناعة القرار، سََََّّّّواء عبر تولي مناصََََّّّّد رسََََّّّّمية  الطرء ا مني المؤقا إلى 
ل يََّّاداتهََّّا، أو عبر الََّّدخول في ترتيبََّّا، أمنيََّّة مع الحكومََّّا، المتعََّّاقبََّّة، أو عبر السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيطرة  ير  

، جهوية، و ما برز، مجالس مح ية، كالمباشََََََََّّّّّّّّرة ع ى بعض الوزارا، والمؤسََََََََّّّّّّّّسََََََََّّّّّّّّا، الاقتصََََََََّّّّّّّّادية
تشَََََََََّّّّّّّّّكّل، في حالا، عديدة، ، و ين المركز والمجتمعاجتماعية، ت عد أدوارًا تضاواَََََََََّّّّّّّّّية وسَََََََََّّّّّّّّّيطة بو 

 .(2)منافسًا فع يًا ل س طة المركزية في تمثيل السكاَ والتعبير عن مصالحهم

بدلًا من أَ ت وَ  ، فأسََََّّّّهما في إعادة تعريف العلَقة بين الدولة والمجتمعالتّحولا،  هذِ 
ارد، أصَّبو جزء من المواطنين ي جأ  المؤسَّسَّا، الرسَّمية القناة الرئيسَّة لتنظيم المطالد وتوزيع المو 

ل حصََََّّّّول ع ى الكدما، أو الحماية  —القب ية، الجهوية، أو المسََََّّّّ حة—إلى الضواعل  ير الرسََََّّّّمية
بمرور ، و عامة المح ية" ع ى حسََّّا  منطق المواطنة والمؤسََّّسََّّيةمنطق "الزّ عزّز أو التوظيف، ما 

أَ النضاذ إلى الكدما، ، و الضعالة  الوقا، ت رّس شَََََّّّّّعور بأَ الدولة المركزية عاجزة عن الاسَََََّّّّّتجابة
هو ما يُعدّ أحد أهم مؤشَََََََََّّّّّّّّّرا، تراجع  ، و والحقوق يمر عبر شَََََََََّّّّّّّّّبكا، نضوذ لا عبر القنوا، القانونية

 .(3)كضاءة الدولة وشرعيتها معًا

سَََّّّا،  كما أَ صَََّّّعود الضواعل  ير الرسَََّّّمية جعل أي مسَََّّّار لإصَََّّّلَ   أو توحيدها  المؤسَََّّّّ
ا بََّّالتعََّّامََّّل مع هََّّذِ القوى، سََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ واء عبر إدمََّّاجهََّّا، أو تض يكهََّّا، أو إعََّّادة تنظيم علَقتهََّّا  مرهونًََّّ

 

 .17، ب نوفمبر(، مرجع سبق ذكرِ 27، 2025بوعجي ة، عادل الصابر. ) (1)
(2) Eaton, T. (2018, April)  ،Libya’s War Economy: Predation, Profiteering and State 

Weakness. Chatham House.  
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-04-

12-libyas-war-economy-eaton-final.pdf, p. 20. 
(3) Eaton, T. (2018, April) ،P. 31. 

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-04-12-libyas-war-economy-eaton-final.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-04-12-libyas-war-economy-eaton-final.pdf
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بل تتط د معالجة   نعادة بناء السَََّّّ طة المركزية لا يمكن أَ تتم في فراغ، فبالمؤسَََّّّسَََّّّا، الرسَََّّّمية
إخلَََََّّّّّاعه لتسَََََّّّّّويا، مؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّية وقانونية تلَََََّّّّّمن احت ار الدولة ، و الواقع الضع ي ل قوة ع ى ا رض 

مع توفير اََََّّّّمانا، سََََّّّّياسََََّّّّية واجتماعية ل ضواعل المح ية، ل سََََّّّّلَ  وعودته إلى إطارها التنظيمي،  
 .(1)بحي  لا تشعر بأَ إعادة تمكين المركز تعني إقصاءها ال امل من المشهد 

السََّّياسََّّي والانقسََّّام المؤسََّّسََّّي في ليبيا إلى إاََّّعاء جوهري ل سََّّ طة النّزاأ  أدّى اسََّّتمرار  
فقد، مؤسَََََََََّّّّّّّّّسَََََََََّّّّّّّّّا، الدولة قدرتها ع ى احت ار القرار والقوة وإدارة الموارد ع ى امتداد    إذ المركزية، 

تراجع  ، و قد تجّ ى هذا التآكل في عجز الدولة عن فرض الاحت ار الشَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّرعي ل سَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّلَ ، و الإق يم
اهتزاز منظومة صََََََََّّّّّّّّنع القرار، التي أصََََََََّّّّّّّّبحا خااََََََََّّّّّّّّعة  ، و اتيجيةسََََََََّّّّّّّّيطرتها ع ى الموارد الاسََََََََّّّّّّّّتر 

في المقابل، صََّّعد، الضواعل  ير  ، و لتضاهما،  ير رسََّّمية بين فواعل مسََّّ حة وجهوية واقتصََّّادية
الرسََََََّّّّّّمية لتمث فراغ السََََََّّّّّّ طة، متحولة من أطراء مؤقتة إلى شََََََّّّّّّركاء فع يين في الحكم وصََََََّّّّّّناعة  

 .خلَل اختراق المؤسسا، الرسمية القرار، سواء عبر السيطرة المباشرة أو من

تراجع منطق   إذ وقد أسََََََََََّّّّّّّّّّهم هذا التحول في إعادة تشََََََََََّّّّّّّّّّكيل العلَقة بين الدولة والمجتمع، 
أصََََََّّّّّّبو الوصََََََّّّّّّول إلى الحقوق ، و المواطنة والمؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّية لصََََََّّّّّّالو شََََََّّّّّّبكا، الولاء المح ية والجهوية

المنظّم الوحيد ل شََََّّّّأَ   نتيجة لذلك، لم تعد الدولة الضاعل، و والكدما، يمر عبر قنوا،  ير رسََََّّّّمية
، هو ما قوض كضاءة المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا، وشَََََََّّّّّّّرعيتها معًا، و بل أحد أطراء متعددة تتقاسَََََََّّّّّّّم النضوذ   العام

بذلك، فنَ اسَّتعادة السَّ طة المركزية وبناء دولة موحدة وفعّالة يظل رهينًا بمعالجة واقع القوة  ير  و 
رار واحت ار الدولة ل سَََّّّلَ  إعادة إخلَََّّّاعها لإطار قانوني ومؤسَََّّّسَََّّّي يلَََّّّمن وحدة الق، و الرسَََّّّمية

 .دوَ إقصاء اجتماعي أو سياسي

وبذلك فنَ تآكل السََّّ طة المركزية وصََّّعود الضواعل  ير الرسََّّمية يمثّل أحد أهم المسََّّارا، 
هو لم يؤدِّ فقط إلى إاعاء ، فالتي من خلَلها أثّر النزاأ السياسي ع ى كضاءة المؤسسا، الرسمية

بََّّل أعََّّاد تشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّكيََّّل بنيََّّة السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ طََّّة ذاتهََّّا ع ى نحو جعََّّل    ضيََّّذِقََّّدرة الََّّدولََّّة ع ى اتكََّّاذ القرار وتن
هو  ، و المؤسَََّّّسَََّّّا، الرسَََّّّمية طرفًا من أطراء عدة في إدارة الشَََّّّأَ العام، لا الضاعل الوحيد والمنظم

ع ى آفاق أي مشروأ مستقب ي لبناء دولة فعّالة وموحدة ، و ما ينعكس مباشرة ع ى القدرة المؤسسية
 .في ليبيا

 

مسَََََََّّّّّّّتقبل  امض: الدولة في ليبيا في ظل تنامى خريطة الجماعا،  مايو(،   27،  2014منشَََََََّّّّّّّاوي، إبراهيم. ) (1)
 .14لمركز العربي لثبحاث والدراسا،، ب المس حة، ا
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 الث: المطلب الث

 عكاسات الانقسام المؤسسي على وحدة الدولة ان

تأثيرًا عميقًا في مضهوم ووحدة   2014أحدث الانقسَّام المؤسَّسَّي الذي عرفته ليبيا منذ عام  
الدولة، بما يتجاوز حدود الانقسََّّام السََّّياسََّّي العادي إلى مسََّّتوى المسََّّاس بأسََّّس ال ياَ السََّّياسََّّي  

في أحد أبعادها ا سَََََّّّّّاسَََََّّّّّية، بوصَََََّّّّّضها إطارًا موحّدًا الدولة الحديثة تُعرَّء، ، فوالقانوني ل دولة ذاتها
لاحت ار السَََََََََّّّّّّّّّ طة والسَََََََََّّّّّّّّّيادة داخل إق يم محدد، عبر منظومة مؤسَََََََََّّّّّّّّّسَََََََََّّّّّّّّّاتية واحدة تمثل المرجيية  

القلَََّّّاء.  ير أَ الانقسَََّّّام المؤسَََّّّسَََّّّي ال يبي قاد عم يًا إلى تض يك  ، و التنضيذ ، و النهائية في التشَََّّّريع
خ ق فلََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاءا، حكم متعدّدة داخل ، و وازية ل سََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ طةهذا الإطار، من خلَل إنتاك منظوما، مت

 .(1)الإق يم الواحد، بما أاعا من وحدة الدولة ع ى المستويا، القانونية والسياسية والرمزية

الدسََََّّّّتوري، أدى الانقسََََّّّّام المؤسََََّّّّسََََّّّّي إلى نشََََّّّّوء ما يمكن تسََََّّّّميته    ع ى الصََََّّّّعيد القانوني
تدّعي تمثيل الدولة واحت ار صلَحية إصدار القواعد د، الجها، التي تعدّ   إذ بََّّ"ازدواك المرجيية"،  
وجود سَََََََََّّّّّّّّّ طا، تشَََََََََّّّّّّّّّرييية وتنضيذية متنازعة، ل ل منها مسَََََََََّّّّّّّّّارها القانوني  ، فالمنظمة ل حياة العامة

الكاب، أسَّهم في تشَّويه وحدة النظام القانوني، إذ صَّدر، قوانين وقرارا، تنظيمية متعاراَّة في 
مع مرور الوقا، ، و ى الحكم في هذِ المنطقة أو ت كالمواَََّّّوعا، ذاتها، بحسَََّّّد الجهة التي تتول

نشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّأ عم يَّا نوأ من "الازدواك التشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّريعي" في بعض القطَّاعَّا،، انعكس ع ى المحَّاكم والإدارة 
َ ، و والمواطنين أفرز صََََََََََّّّّّّّّّّعوبا، ح ي ية في تحديد القانوَ  ، و أاََََََََََّّّّّّّّّّعا مبدأ المسََََََََََّّّّّّّّّّاواة أمام القانو

، القرارا، الإداريََّّة، و  ق بََّّالعقود العََّّامََّّةالواجََّّد التطبيق في حََّّالا، معينََّّة، خََّّاصََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّة  يمََّّا يتع
 .(2)الالتزاما، المالية ل دولةو 

أما ع ى المسََََّّّّتوى السََََّّّّياسََََّّّّي فنَ الانقسََََّّّّام المؤسََََّّّّسََََّّّّي سََََّّّّاهم في إعادة تشََََّّّّكيل الكريطة 
قد أدى تكصَََََّّّّّيو حكوما، ومؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، ، فالداخ ية ل دولة ع ى نحو يهدد تماسَََََّّّّّكها ككياَ واحد 

ى تعزيز الانطبَّاأ بَّأَ البلَد مقسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّمَّة فع يَّا إلى منَّاطق نضوذ أخرى لإق يم آخر، إل، و لإق يم معيّن
مع توسََّّع هذا النمط، أصََّّبحا العلَقة بين  ، و مسََّّتقّ ة، ل ل منها مؤسََّّسََّّاتها وسََّّياسََّّاتها وتحالضاتها

 

 .17، ب مايو(، مرجع سبق ذكرِ 27، 2014منشاوي، إبراهيم. ) (1)
 لانقسََََََّّّّّّاما، السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّية في ليبيا وانعكاسََََََّّّّّّاتها ع ى التوازنا،، ا(2022) .بوشََََََّّّّّّوشََََََّّّّّّة، سََََََّّّّّّارة، ومدوني، ع ي (2)

 .91(, ب 3)6مج ة ا ستاذ الباح  ل دراسا، القانونية والسياسية,   .2011فبراير  17 الاقتصادية بعد ثورة
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أجزاء الإق يم ال يبي أقر  إلى علَقة "مراكز سََََََََّّّّّّّّ طة متجاورة" منها إلى مكونا، لوحدة سََََََََّّّّّّّّياسََََََََّّّّّّّّية  
طا  السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّي نضسَََََََّّّّّّّه، من خلَل تزايد الإحالا، إلى "الشَََََََّّّّّّّرق"  قد انعكس ذلك في الك، و واحدة

، و"الغر " و"الجنو " بوصََََّّّّضها فلََََّّّّاءا، حكم متمايزة، بما أاََََّّّّعا ف رة الدولة الوطنية الجامعة
 .(1)أعاد إحياء حساسيا، جهوية ومناط ية في تمثيل الس طة وتوزيع الموارد و 

ي أثرًا وااََّّحًا ع ى صََّّورة الدولة يادي الكارجي تر  الانقسََّّام المؤسََّّسََّّع ى المسََّّتوى السََّّّ 
قد أدى تعدّد الحكوما، المتنافسَََََََََََّّّّّّّّّّّة إلى خ ق حالة من  ، فووحدتها في المحيطين الإق يمي والدولي

الغموض في تمثيَّل ليبيَّا رسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّميَّا، ا مر الَّذي اسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتُغَّل من قبَّل بعض القوى الكَّارجيَّة لتعميق  
راء بعينها، أو عقد تضاهما،  الاصََََّّّّطضافا، داخل المشََََّّّّهد ال يبي، عبر التعامل التضااََََّّّّ ي مع أط

قد أاَََََََََّّّّّّّّّعا ذلك من قدرة الدولة ع ى التحدث ، و واتضاقا، مع جها، ليسَََََََََّّّّّّّّّا محل إجماأ وطني
أَ القرار السياسي  ، و أعطى انطباعًا بأَ الس طة ال يبية مجزأة ، و بصو، واحد في القلايا السيادية

،  مثل إعادة الإعمار  لا يصَََََََََََّّّّّّّّّّّدر عن مركز موحد، ما قّ ل من وزَ الدولة التضاواَََََََََََّّّّّّّّّّّي في م ضا، 
 .(2)إدارة تدفقا، الهجرة، و التعاوَ ا مني، و ترسيم الحدود البحريةو 

من زاوية وحدة الإق يم وإَ لم يشََََََََّّّّّّّّهد الترا  ال يبي حتى الآَ تقسََََََََّّّّّّّّيمًا رسََََََََّّّّّّّّميًا أو اعترافًا  
قانونيًا بمناطق اسَََََّّّّّتقلَل، فنَ الانقسَََََّّّّّام المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّي سَََََّّّّّاهم في خ ق "حدود سَََََّّّّّياسَََََّّّّّية فع ية"  ير  

قد ارتبطا بعض المؤسَََََََََّّّّّّّّّسَََََََََّّّّّّّّّا، بمدَ أو أقاليم  ، فمة ع ى الكرائط، ل نّها مؤثرة في الواقعمرسَََََََََّّّّّّّّّو 
ما ظهر، حواجز نضسَََََََََّّّّّّّّّية  ، كأصَََََََََّّّّّّّّّبحا هذِ المدَ بمثابة عواصَََََََََّّّّّّّّّم موازية لمراكز القرار، و بعينها

وإدارية بين المواطنين تبعًا ل سَََََََّّّّّّّ طة المسَََََََّّّّّّّيطرة ع ى مناطقهم، سَََََََّّّّّّّواء  يما يتع ق بالوصَََََََّّّّّّّول إلى 
، إجراءا، التنقل، أو التعامل مع الوثائق الرسَََََّّّّّمية الصَََََّّّّّادرة من هذا الطرء أو ذا   الكدما،، أو

هذا الواََّّع يُلََّّعا وحدة الإق يم سََّّياسََّّيًا وعم يًا، حتى وإَ بقيا الحدود الدولية ل دولة ثابتة من  و 
 .(3)الناحية القانونية

النسَََّّّيج الاجتماعي،  إلى جاند ذلك كاَ للَنقسَََّّّام المؤسَََّّّسَََّّّي انعكاس مباشَََّّّر ع ى وحدة 
حين تتعدد المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، العامة بتبعيتها  ، فمن خلَل تغذية الانقسََََََّّّّّّاما، الجهوية والقب ية والمح ية

،  السَََََّّّّّياسَََََّّّّّية أو المناط ية، يصَََََّّّّّبو الانتماء إلى هذِ المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّة أو ت ك مرتبطًا باصَََََّّّّّطضاء معيّن 
هم ذلك في تعزيز  قد سَََََََََّّّّّّّّّا، و يغدو الشَََََََََّّّّّّّّّعور بالمواطنة الجامعة مهددًا لمصَََََََََّّّّّّّّّ حة انتماءا، فرعيةو 

 

 .90، ب ، مرجع سبق ذكرِ(2022) .بوشوشة، سارة، ومدوني، ع ي (1)
– 2011(، تداعيا، الانقسَََّّّام السَََّّّياسَََّّّي ع ى السَََّّّياسَََّّّة الكارجية ال يبية 2024يوسَََّّّا خ يضة يوسَََّّّا ناعم. ) (2)

 .367(، ب 2)5. مج ة شروس، 2023
(3) Rahem, S. (2025, December)  ،Rethinking Power-Sharing Agreements in Libya. 

Carnegie Endowment for International Peace, p. 3. 
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الكطا  الذي يربط الحقوق والامتيازا، بالموقع الجغرافي أو بالانتماء السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي، لا بالعلََََََّّّّّّوية  
ع ى استعداد ، و المتساوية في الدولة، ما ينعكس س بًا ع ى الإحساس العام بوحدة المصير الوطني

 .(1)ا، الض ا، المكت ضة ل قبول بتسويا، سياسية تؤدي إلى إعادة توحيد المؤسس

كذلك أحدث الانقسََّّام المؤسََّّسََّّي شََّّرخًا وااََّّحًا في العلَقة بين المواطن والدولة، بوصََّّضها  
تعدد المؤسَََّّّسَََّّّا، وتلَََّّّار  قراراتها، تراجعا   ضي ظلّ ، فكيانًا واحدًا مسَََّّّؤولًا عن إدارة الشَََّّّأَ العام

بدائل  ير   لجأ ال ثير منهم إلى، و ثقة المواطنين في قدرة الدولة ع ى ال يام بوظائضها ا سََََََََّّّّّّّّاسََََََََّّّّّّّّية
لحل النزاعا، أو الحصََََََّّّّّّول ع ى الكدما، أو اََََََّّّّّّماَ ا من    قب ية أو مح ية أو مسََََََّّّّّّ حة  رسََََََّّّّّّمية

هذا التحوّل من "الدولة كمرجيية" إلى "الوسََّّطاء  ير الرسََّّميين كح يقة فاع ة" يمثّل  ، و الشََّّكصََّّي
ة  أحد أخطر مظاهر المسََََََََََّّّّّّّّّّاس بوحدة الدولة   نه يعني تآكل حلََََََََََّّّّّّّّّّورها الرمزي والضع ي في حيا 

تراجعهَّا من موقع "الإطَّار الجَّامع" إلى موقع "طرء من أطراء المنَّافسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّة" ع ى تقَّديم  ، و ا فراد 
 .(2)ا من والكدمة والتمثيل

إلى إاََّّعاء جوهري في وحدة الدولة،   2014أدّى الانقسََّّام المؤسََّّسََّّي في ليبيا منذ عام  
قد أسََّّهما ، فالقانوني والسََّّيادي ذاتهمتجاوزًا حدود الكلَء السََّّياسََّّي إلى المسََّّاس بأسََّّس ال ياَ  

خ ق نظام ميياري  ، و ازدواجية المؤسََّّسََّّا، التشََّّرييية والتنضيذية في تض يك وحدة المرجيية القانونية
أربك عمل الإدارة والقلاء والمواطنين ع ى  ، و متناقض أاعا مبدأ سيادة القانوَ والمساواة أمامه

مؤسََََّّّّسََََّّّّا، ل ل إق يم منطق مراكز النضوذ ع ى المسََََّّّّتوى السََََّّّّياسََََّّّّي، عزّز تكصََََّّّّيو  ، و حدّ سََََّّّّواء
 .أعاد إنتاك الانقساما، الجهوية والمناط ية ع ى حسا  ف رة الدولة الوطنية الجامعة، و المتجاورة

كما انعكس الانقسَََََّّّّّام المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّي ع ى السَََََّّّّّيادة الكارجية ل دولة، إذ أاَََََّّّّّعا قدرتها ع ى  
ال ، خَّارجيَّة انتقَّائيَّة تعَّام َّا مع أطراء فتو المجَّال أمَّام تَّدخلَ، و التمثيَّل الموحَّد والتضَّاوض الضعَّّ

عيد الداخ ي، سََّّاهم هذا الواقع في خ ق حدود سََّّياسََّّية وإدارية  ير رسََّّمية ع ى الصََّّّ ، و دوَ أخرى 
أاَََََََََََّّّّّّّّّّّعا وحدة النسَََََََََََّّّّّّّّّّّيج الاجتماعي، مع تراجع منطق المواطنة لصَََََََََََّّّّّّّّّّّالو  ، و داخل الإق يم الواحد 
بل تحوّل إلى تهديد بنيوي    أو حكم  بذلك، لم يعد الانقسََََََّّّّّّام مجرد أزمة إدارة، و الانتماءا، الضرعية

لوحدة الدولة، ما يجعل تجاوز آثارِ مرهونًا بنعادة بناء مرجيية وطنية موحدة قانونيًا وسَََََََََََّّّّّّّّّّّياسَََََََََََّّّّّّّّّّّيًا  
  .ومجتمييًا، تعيد ل دولة دورها الجامع واللامن لوحدة المصير الوطني

 

(1) International Crisis Group. (2015)  ،The Libyan Political Agreement: Time for a 
Reset. Middle East and North Africa Report No. 157, p. 19. 

، ناصَََََََّّّّّّّر عبدالل. ) (2) (، اشَََََََّّّّّّّكالية بناء الدولة في ليبيا: قراءة في فشَََََََّّّّّّّل  2025الجندي، محمد مصَََََََّّّّّّّبا ، وعوَ
مج ة   .: تح يل نقدي ل تجار  السََََّّّّياسََََّّّّية الضاشََََّّّّ ة في تأسََََّّّّيس سََََّّّّ طة شََََّّّّرعية2011النماذك الانتقالية ما بعد 

 .91ب ، (1)11 آفاق اقتصادية،
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 اني:  المبحث الث

 
 
 العامةزاع على أداء ووظائف المؤسسات آثار الن

إلى انتقال تأثيرِ من مسََََّّّّتوى البنية    2014السََََّّّّياسََََّّّّي الممتد في ليبيا منذ عام  النّزاأ  أدّى 
المؤسَََّّّسَََّّّية والهيك ية ل دولة إلى مسَََّّّتوى الوظائا العم ية ل مؤسَََّّّسَََّّّا، العامة، بحي  لم يعد الك ل 

هذِ  بل تجسَََََََّّّّّّّد في تراجع م موس في قدرة  مقتصَََََََّّّّّّّرًا ع ى تعدد الهياكل وتآكل السَََََََّّّّّّّ طة المركزية
،  المؤسَََََََََّّّّّّّّّسَََََََََّّّّّّّّّا، ع ى أداء أدوارها ا سَََََََََّّّّّّّّّاسَََََََََّّّّّّّّّية في إدارة الشَََََََََّّّّّّّّّأَ العام وتقديم الكدما، ل مواطنين 

المؤسَََََََََّّّّّّّّّسَََََََََّّّّّّّّّا، العامة، في أي دولة، تُقاس فعاليتها بمدى قدرتها ع ى التكطيط والتنضيذ والمتابعة  ف
، سَََّّّسَََّّّيالانقسَََّّّام المؤ ، و والاسَََّّّتجابة لاحتياجا، المجتمع،  ير أَ البي ة السَََّّّياسَََّّّية  ير المسَََّّّتقرة

تداخل مراكز القرار، جميعها عوامل أاََََّّّّعضا هذِ القدرة وأدّ، إلى اختلَلا، عميقة في الوظيضة  و 
 .الإدارية والكدمية

أصَّبحا الإدارة العامة تعمل  إذ لقد انعكس هذا الواقع ع ى طبيعة عمل الجهاز الإداري،  
ياسا، عامة وااحة في كثير من ا حياَ في إطار ردود فعل ظر ية أكثر من عم ها في إطار س

، ما تأثر، القدرة ع ى تنضيذ البرامج والكطط القطاعية بتعطل التنسََّّيق بين المؤسََّّسََّّا، ، كومسََّّتمرة
بكلََّّوأ عدد من القرارا، لاعتبارا، سََّّياسََّّية أو جهوية أو ، و بايا  أولويا، وطنية متضق ع يهاو 

تراجعًا م حوظًا في   في الوقا نضسََّّه، شََّّهد، قطاعا، حيوية مثل الصََّّحة والتع يم وا من، و ف وية
نوعية الكدما، المقدّمة، سََََََََََََّّّّّّّّّّّّواء من حي  التغطية أو الجودة أو الاسََََََََََََّّّّّّّّّّّّتدامة، ما أاََََََََََََّّّّّّّّّّّّعا ثقة  

 (1) .المواطن في المؤسسا، الرسمية كقناة أساسية لت بية احتياجاته ا ساسية

زاعية، بما تلَََّّّمنته من انقسَََّّّام في السَََّّّ طة وازدواك في إلى جاند ذلك سَََّّّاهما البي ة النّ 
اكل، في خ ق ظروء مواتية لتنامي الضسَّاد وسَّوء إدارة الموارد العامة، سَّواء من خلَل تلَّكم  الهي

الإنضاق  ير المنتج، أو التوظيف الزائد  ير المرتبط بالحاجة الضع ية، أو اَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّعا الرقابة الضع ية  
من ثمّ، لا يقتصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّر هَََّّّذا المبحَََّّّ  ع ى توصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيف تراجع ا داء الوظيضي  ، و ع ى المَََّّّال العَََّّّام

ع ى ثلَث دوائر مترابطة: اختلَل الوظيضة  النّزاأ  ا، العامة، بل يسَََََّّّّّعى إلى تح يل آثار  ل مؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّ
اسَّتضحال الضسَّاد وسَّوء ، و غيا  الاسَّتقرار السَّياسَّي، تراجع جودة الكدما، العامة الإدارية في ظلّ 

كضاءة ذلك بما يسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّمو ببناء صَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّورة مت ام ة عن حجم وتأثير هذا التدهور ع ى  ، و إدارة الموارد 
 .الدولة وأدائها العام

 

(، الانتقال الديمقراطي وإشَََّّّكالياته: 2020عزمي بشَََّّّارة، والمركز العربي لثبحاث ودراسَََّّّة السَََّّّياسَََّّّا،. ) .13 (1)
 .232دراسة نظرية وتطبي ية مقارنة، الدوحة: المركز العربي لثبحاث ودراسة السياسا،، ب
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لالمطلب 
 
 : الأو
 
 
 غياب الاستقرار السياسي اختلال الوظيفة الإدارية في ظل

،  تقوم الوظيضة الإدارية في الدولة الحديثة ع ى جم ة من المهام المت ام ة، تشمل التكطيط 
عَََّّّد والإجراءا، التقييم، في إطَََّّّار منظومَََّّّة من القوا ، و المتَََّّّابعَََّّّة، و التنضيَََّّّذ ، و التنسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيق، و التنظيمو 

المسََََََََّّّّّّّّتقرة التي تلََََََََّّّّّّّّمن اسََََََََّّّّّّّّتمرارية المرفق العام بصََََََََّّّّّّّّرء النظر عن تغير الحكوما، أو النكد 
ما اتسََََّّّّما به من عدم  ، و 2014السََََّّّّياسََََّّّّية.  ير أَ البي ة السََََّّّّياسََََّّّّية التي عرفتها ليبيا منذ عام  

الإدارية،   تعدد مراكز القرار، أد، إلى اختلَل عميق في هذِ الوظيضة، و انقسَّام مؤسَّسَّي، و اسَّتقرار
تحولا في كثير من  ، و بحي  فقد، الإدارة العامة قدرتها ع ى العمل بوصََََّّّّضها جهازًا مهنيًا منظمًا

ا حياَ إلى أداة تسََََّّّّيير ظرفي لثزما،، تكلََََّّّّع لتق با، المشََََّّّّهد السََََّّّّياسََََّّّّي أكثر من خلََََّّّّوعها  
 .(1)لمنطق ال ضاءة والمؤسسية

ع ى التكطيط الإداري متوسََََََّّّّّّط  أحد أبرز مظاهر هذا الاختلَل يتمثل في اََََََّّّّّّعا القدرة
تعثر  ، و تبَّدل ا ولويَّا، السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيَّاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيَّة، و ضي ظَّل التغيّر المت رر في الحكومَّا، ، فوطويَّل المَّدى

مسَّارا، التسَّوية، لم تعد الوزارا، والهي ا، قادرة ع ى إعداد وتنضيذ خطط مسَّتقرة ل تنمية القطاعية  
ا جل المرتبط بندارة ا زما،  أو لإصََََََََّّّّّّّّلَ  الإدارة العامة، بل   د ع ى عم ها الطابع القصََََََََّّّّّّّّير

قد ترتد ع ى  ، و اليومية، أو ت بية مطالد ف وية آنية، أو الاسَّتجابة للَّغو  سَّياسَّية أو اجتماعية
توقا أو تجميد مشَّروعا، إصَّلَ  ، و ذلك غيا  "الردية المؤسَّسَّية" في عدد كبير من القطاعا، 

 .(2)يبة الس طة التنضيذيةإداري أو تنموي بمجرد حدوث تغيير في موازين القوى أو في ترك

كما انعكس غيا  الاستقرار السياسي ع ى تنظيم العمل الإداري الداخ ي، من خلَل كثرة  
ما صََََّّّّاحد ذلك من تعيينا، تتسَََّّّم  ، و التغييرا، في شََََّّّّا  ي المناصََََّّّّد الإدارية الع يا والمتوسََََّّّّطة

المسََََّّّّتقر ع ى المواقع ذا التداول  ير  ، هفي كثير من ا حياَ بالاعتبارا، السََََّّّّياسََََّّّّية أو الجهوية
قطع اسَََّّّتمرارية السَََّّّياسَََّّّا، ، و أاَََّّّعا الذاكرة المؤسَََّّّسَََّّّية، و ال يادية حال دوَ تراكم الكبرة الإدارية

، جعل كثيرًا من القرارا، خااَََّّّعًا لتضلَََّّّيلَ، ا شَََّّّكاب لا ل سَََّّّياسَََّّّا، العامة المعتمدة، و والبرامج
ا في اََََََّّّّّّعا الانلََََََّّّّّّبا   ما أدى ذلك إلى حالة من عدم اليقين داخل الجهاز الإداري، انعكسََََََّّّّّّك

 

(، تحديا، إصلَ   2023م خالد. )عقل، عبدال ريم يوسا محمد، الغمري، محمد بهاء الدين، والمغربي، باس  (1)
الإدارة العامة في الدولة ال يبية في اَّوء عدم الاسَّتقرار السَّياسَّي، في ظل المحددا، الدسَّتورية والمؤسَّسَّاتية،  

 .72، ب (4)14 لمج ة الع مية ل دراسا، التجارية والبي ية،ا
(، نضس المرجع 2023خالد. )عقل، عبدال ريم يوسََََََََّّّّّّّّا محمد، الغمري، محمد بهاء الدين، والمغربي، باسََََََََّّّّّّّّم  (2)

 .79السابق، ب 
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تنَّامي ظَّاهرة الات َّاليَّة الإداريَّة، في ظَّل غيَّا   ، و تراجع رو  المبَّادرة لَّدى الموظضين، و الوظيضي
 .(1)حوافز وااحة للإنجاز أو ل مساءلة المهنية

إاَََََََّّّّّّّافة إلى ذلك أسَََََََّّّّّّّهم تعدد مراكز القرار الناجم عن الانقسَََََََّّّّّّّام المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّي في تعطيل  
التنسيق العمودي بين المستويا،  ، و التنسيق ا فقي بين الوزارا، ، فالعامةالوظيضة التنسي ية للإدارة 

هو ما افتقدته ليبيا خلَل ، و المركزية والمح ية، يضترض وجود مرجيية سَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّياسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّية وإدارية موحدة
،  قد باتا بعض الوزارا، والهي ا، تعمل عم يًا اََّّمن فلََّّاءا، حكم مكت ضة ، فالسََّّنوا، المااََّّية

— بوصَّضها إطارًا جامعًا—راَّة أو متنافسَّة، ما أاَّعا من قدرة الحكومةتكلَّع لتوجيها، متعاو 
ع ى فرض خط واحد في إدارة الم ضا، المشََّّتركة، كالتكطيط المالي، أو إدارة المرافق الحيوية، أو 

 .(2)الاستجابة ل  وارث وا زما، ذا، البعد الوطني

"منطق الإدارة   كمََََّّّّا أدى غيََََّّّّا  الاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتقرار إلى تغ يََََّّّّد "منطق إدارة ا زمََََّّّّا،" ع ى
اللََّّغو   ، و الانقطاعا، المت ررة في الكدما، ا سََّّاسََّّية، و مع تعدد التوترا، ا منية، فالمؤسََّّسََّّية"

،  الاجتماعية والاحتجاجية، أصََََََّّّّّّبو جزء كبير من الجهد الإداري موجهًا إلى إخماد ا زما، الآنية 
ختلَلا، أو بناء أنظمة  معالجة النتائج المباشَََََََََََّّّّّّّّّّّرة ل نزاأ، بدل الاشَََََََََََّّّّّّّّّّّتغال ع ى معالجة جذور الاو 

، ذا النمط من الإدارة، الذي يركز ع ى رد الضعل، يسَّته ك قدرا، الجهاز الإداري ، هعمل مسَّتدامة
، يحول دوَ تطوير أدوا، حديثة في مجالا، مثل الرقمنة، و يتركه في حالة اسَََََََََّّّّّّّّّتنزاء مسَََََََََّّّّّّّّّتمرو 
 .(3)تحسين بي ة العمل، و تبسيط الكدما، ، و إعادة هندسة الإجراءا، و 

ن زاوية أخرى سَََّّّاهما البي ة السَََّّّياسَََّّّية المنقسَََّّّمة في إاَََّّّعاء آليا، المتابعة والتقييم  وم
إلى جهاز ، و المسَّاءلة الإدارية الضعالة تسَّتند إلى مؤشَّرا، أداء وااَّحة، فداخل المؤسَّسَّا، العامة

لا أَ الانقسََََّّّّام بين ا جسََََّّّّام  ، ارقابي قادر ع ى تقييم النتائج ومحاسََََّّّّبة المسََََّّّّؤولين عند التقصََََّّّّير
توظيف آليا، المحاسَّبة في إطار صَّراأ النضوذ، أاَّعا الثقة  ، و تسَّييس بعض التقارير، و قابيةالر 

أفقَّدِ طَّابعَّه المهني، مَّا جعَّل كثيرًا من الإدارا، تعمَّل دوَ خوء ح يقي من  ، و في جَّدوى التقييم
أتا  اسَََََََّّّّّّّتمرار ممارسَََََََّّّّّّّا، إدارية  ير فعّالة أو هدّامة مثل التلَََََََّّّّّّّكيم  ، و النتائج أو من المحاسَََََََّّّّّّّبة

لا يقتصَّر أثر ، و تجاهل قواعد الشَّضا ية والحوكمة الرشَّيدة، و سَّوء توزيع الموارد البشَّرية، و وظيضيال
،  اختلَل الوظيضَّة الإداريَّة ع ى البعَّد الَّداخ ي ل مؤسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّا،، بَّل يمتَّد إلى علَقتهَّا بَّالمواطنين 

 

(، مرجع سَََََََّّّّّّّبق 2023عقل، عبدال ريم يوسَََََََّّّّّّّا محمد، الغمري، محمد بهاء الدين، والمغربي، باسَََََََّّّّّّّم خالد. ) (1)
 .76ذكرِ، ب 

ليبيا بين فشَّ ين: بناء الدولة ومواجهة  (،  October 18 ,2023) .المركز ال يبي ل دراسَّا، ا منية والعسَّكرية (2)
 .8، ب الإعصار

دفاتر السَََََّّّّّياسَََََّّّّّة   .(، كيف أثر الضشَََََّّّّّل الدولتي ع ى الاسَََََّّّّّتقرار في ليبيا2023برابو، حمزة، وبوحنية، قوي. ) (3)
 ،  .448، ب (1)15والقانوَ
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عدم واَََََّّّّّو  المسَََََّّّّّؤوليا،، ك ها عوامل تُلَََََّّّّّعا من  ، و تعدد المرجييا، ، و ااَََََّّّّّطرا  الإجراءا، ف
في غيا   ، و ية حصول المواطن ع ى خدمة وااحة المعايير، محددة الزمن، معروفة الت  ضةإمكان

مسَّارا، إدارية مسَّتقرة، يصَّبو الوصَّول إلى الكدمة في حالا، كثيرة مرهونًا بالعلَقا، الشَّكصَّية  
أو الوسَََََََّّّّّّّاطا، أو الانتماءا،، لا بالحق القانوني، ما يلَََََََّّّّّّّر  في العمق أحد أهم معايير ال ضاءة 

 .(1)هو مبدأ المساواة في التعامل مع المتعام ين مع الإدارة، و ريةالإدا
يُبيّن هذا المط د أَ غيا  الاسََََّّّّتقرار السََََّّّّياسََََّّّّي والانقسََََّّّّام المؤسََََّّّّسََََّّّّي في ليبيا منذ عام  

قد أصَََََّّّّّا  الوظيضة الإدارية في صَََََّّّّّميمها، محولًا الإدارة العامة من جهاز مهني قائم ع ى    2014
قد أدى تغيّر الحكوما، وتعدد مراكز ، فوالتنسَّيق إلى أداة ظر ية لإدارة ا زما، التكطيط والتنظيم  

غيا  الردية ، و تعطيل اسَّتمرارية السَّياسَّا، ، و القرار إلى إاَّعاء التكطيط متوسَّط وطويل المدى
ما أسََّّهم عدم الاسََّّتقرار في تسََّّييس  ، كالمؤسََّّسََّّية، بما انعكس سََّّ بًا ع ى برامج الإصََّّلَ  والتنمية

، تدوير ال يادا، الإدارية بصََّّورة مت ررة، ما أاََّّعا الذاكرة المؤسََّّسََّّية وتراكم الكبرا، التعيينا، و 
 .رسّا حالة من عدم اليقين والانلبا  الوظيضيو 

وع ى مسََّّتوى التنسََّّيق، عطّل الانقسََّّام المرجييا، الجامعة، فأصََّّبحا الوزارا، والهي ا، 
مودي وأاَّعا القدرة ع ى إدارة تعمل اَّمن فلَّاءا، حكم متباينة، ما قوض التنسَّيق ا فقي والع

ترافق ذلك مع تغ يد منطق ردّ الضعل وإخماد ، و الم ضا، المشََََََََّّّّّّّّتركة والاسََََََََّّّّّّّّتجابة لثزما، الوطنية
ا زما، ع ى حسَّا  الإدارة المؤسَّسَّية، ا مر الذي اسَّتنزء قدرا، الجهاز الإداري وأعاق تحديثه  

س الرقابة وتض كها، ما أاَََّّّعا المسَََّّّاءلة ما تراجعا فعالية المتابعة والتقييم بضعل تسَََّّّيي، كورقمنته
 .وسمو باستمرار ممارسا،  ير كضؤة

بناءً ع ى ما سََََََّّّّّّبق يمكن القول إَ غيا  الاسََََََّّّّّّتقرار السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي في ليبيا لم يؤدِّ فقط إلى 
تعطََّّل العمََّّل الحكومي بمعنََّّاِ الظََّّاهر، بََّّل أحََّّدث خ لًَ في جوهر الوظيضََّّة الإداريََّّة ذاتهََّّا  من  

المتَّابعَّة، في إطَّار قواعَّد مسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتقرة  ، و التنضيَّذ ، و التنسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيق، و التنظيم، و التكطيطحيَّ  قَّدرتهَّا ع ى  
إصَّلَحًا ، و اسَّتعادة هذِ الوظيضة إلى مسَّارها الطبيعي يتط د بي ة سَّياسَّية أكثر اسَّتقرارًا، و ومحايدة

يحَّد من التسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّييس  ، و هيك يَّا في منظومَّة الإدارة العَّامَّة، يعيَّد الاعتبَّار لمعَّايير ال ضَّاءة والمهنيَّة
تجاذ  الذي عطّل قدرة المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، ع ى أداء دورها بوصََََََّّّّّّضها أداة رئيسََََََّّّّّّة لتحقيق المصََََََّّّّّّ حة وال

 .العامة

 

(، دور ا جهزة الرقابية في مكافحة الضسََََّّّّاد في ليبيا: 2023بن عاشََََّّّّور، سََََّّّّامية جمال، ووالي، طه محمد. ) (1)
لمؤتمر الع مي السَََّّّنوي لطلَ  المرح ة الجاميية والدراسَََّّّا، الع يا بالجامعة لمحاسَََّّّبة، ادراسَََّّّة لتقارير ديواَ ا
 .165، ب 1ا سمرية الإسلَمية، 
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 المطلب الثاني: 
 تراجع جودة الخدمات العامة )الصحة، التعليم، الأمن(

يُعدّ مسََََََّّّّّّتوى جودة الكدما، العامة أحد أهم المؤشََََََّّّّّّرا، العم ية ع ى كضاءة المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، 
في الحالة ال يبية، أسَّهم النزاأ السَّياسَّي الممتد منذ ، و ئضها ا سَّاسَّيةالرسَّمية وقدرتها ع ى أداء وظا

مََّّة في قطََّّاعََّّا، حيويََّّة مثََّّل   2014عََّّام   في إحََّّداث تََّّدهور وااََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّو في نوعيََّّة الكََّّدمََّّا، المقََّّدَّ
ا من، ليس فقط من حي  اتسََََََََََّّّّّّّّّّاأ نطاق العجز في التغطية، بل كذلك من  ، و التع يم، و الصََََََََََّّّّّّّّّّحة

لتضَََّّّاو، الجغرافي والاجتمَََّّّاعي في الاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتضَََّّّادة من هَََّّّذِ تزايَََّّّد ا، و حيَََّّّ  اختلَل معَََّّّايير الجودة
، يعود هذا التراجع إلى تداخل عدد من العوامل، من بينهَّا الانقسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّام المؤسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّي، و الكَّدما، 

خروك جزء من ال ضاءا، البشَََّّّرية من منظومة  ، و تلَََّّّرر البنية التحتية، و ااَََّّّطرا  التمويل العامو 
 .(1)رسمية ع ى إدارة هذِ القطاعا، الكدمة العامة، فللًَ عن تأثير الضواعل  ير ال

في قطاأ الصََّّحة أدى النزاأ المسََّّ و وتعدد مراكز السََّّ طة إلى إنها  المنظومة الصََّّحية  
قد تعرّاَََّّّا منشَََّّّآ، صَََّّّحية في عدد من المدَ  اَََّّّرار مباشَََّّّرة نتيجة  ، فع ى مسَََّّّتويا، متعددة

المسََّّتشََّّ يا، والمراكز المتكصََّّصََّّة من  العم يا، العسََّّكرية أو الإهمال، ما أدى إلى خروك بعض  
مَّا تراجعَّا قَّدرة الَّدولَّة ع ى توفير الإمَّدادا، الطبيَّة وا دويَّة  ، كالكَّدمَّة أو عم هَّا بطَّاقَّة محَّدودة

تعدد الجها، المتحكمة  ، و والمسَّت زما، ا سَّاسَّية بصَّورة منتظمة، نتيجة ااَّطرا  سَّلَسَّل التوريد 
عاقد وفتو الاعتمادا، المالية، خاصَّة ما صَّاحد ذلك من صَّعوبا، في الت، و في المنافذ والمعابر

أفلَََّّّى هذا الواَََّّّع إلى انكضاض جودة الرعاية الصَََّّّحية، ، و في ظل الانقسَََّّّام المالي والمؤسَََّّّسَََّّّي
،  سََََََََََََّّّّّّّّّّّّواء من حي  طول فترا، الانتظار، أو اََََََََََََّّّّّّّّّّّّعا التجهيزا،، أو محدودية الكدما، المتاحة 

أ الكاب بأسََََََََََّّّّّّّّّّعار  ااََََََََََّّّّّّّّّّطرار كثير من المراََََََََََّّّّّّّّّّى إلى ال جوء ل علَك في الكارك أو إلى القطاو 
 (2).مرتضعة لا يقدر ع يها  البية المواطنين

إلى جََّّانََّّد ذلََّّك سَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّاهمََّّا ظروء عََّّدم الاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتقرار في دفع عََّّدد من ال وادر الطبيََّّة  
والتمريلَََّّّية، خاصَََّّّة من ذوي التكصَََّّّصَََّّّا، النادرة، إلى الهجرة أو تر  العمل في المرافق العامة 

 

(1) World Bank. (2024)  ،Libya Storm and Flooding 2023: Rapid Damage and Needs 
Assessment, p. 163. 

(2) World Bank. (2024) ،P. 44. 
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قد ، و ن ظروء عمل وأمن وظيضي أفلَََََََّّّّّّّللصَََََََّّّّّّّالو القطاأ الكاب أو المنظما، الدولية، بحثًا ع
نتج عن ذلك نقو حاد في ال ضاءا، في بعض التكصَََََّّّّّصَََََّّّّّا، والجها،، ما انعكس سَََََّّّّّ بيًا ع ى  

زاد من الاعتماد ع ى عناصَََّّّر أقل تدريبًا في إدارة وحدا، صَََّّّحية  ، و مسَََّّّتوى التشَََّّّكيو والعلَك
م ين في القطاأ،  ما أثّر اََََََََََّّّّّّّّّّعا الحوافز المالية وت دّس المتأخرا، ع ى أداء العا، كحسََََََََََّّّّّّّّّّاسََََََََََّّّّّّّّّّة

انكضلَََََّّّّّا القدرة ع ى تقديم خدمة صَََََّّّّّحية منتظمة  ، و تراجع الانلَََََّّّّّبا ، و فازداد، حالا، الايا  
 .(1)وذا، جودة مقبولة

قََّّد أد، ، فأمََّّا في قطََّّاأ التع يم فقََّّد تعََّّدد، مظََّّاهر التراجع في جودة العم يََّّة التع يميََّّة
إلى تعرّض العَّام الَّدراسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّي حَّالا، التوتر المت ررة،  ، و إ لَق الطرق ، و الااََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّطرابَّا، ا منيَّة

ما صََََََََََّّّّّّّّّّاحد ذلك من تعطيل للَمتحانا،، أو اََََََََََّّّّّّّّّّغط  ، و للَنقطاأ أو التق يو في عدة سََََََََََّّّّّّّّّّنوا، 
ما أَ الانقسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّام  ، كل مناهج في فترا، زمنية قصَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّيرة، بما أثّر ع ى اسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّتقرار العم ية التع يمية

بالمناهج    المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّي انعكس في وجود سَََََّّّّّياسَََََّّّّّا،  ير متناسَََََّّّّّقة بين ا قاليم، سَََََّّّّّواء في ما يتع ق
،  وال وائو أو بَّندارة الامتحَّانَّا، والشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّهَّادا،، مَّا أثَّار تسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّادلا، حول معَّايير الاعتمَّاد والجودة

واجهََّّا المََّّدارس    لى ذلََّّك، اأاََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّعا من وحََّّدة المنظومََّّة التع يميََّّة ع ى المسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتوى الوطنيو 
سََََََََََّّّّّّّّّّوء  ، و والجامعا، تحديا، في البنية التحتية والتجهيزا،، نتيجة اََََََََََّّّّّّّّّّعا الإنضاق الاسََََََََََّّّّّّّّّّتثماري 

أدى هذا الواََََََّّّّّّع إلى ، و الزيادة في أعداد الط بة مقابل محدودية الضصََََََّّّّّّول والمكتبرا، ، و يانةالصََََََّّّّّّ
إلى الاعتماد المتزايد ع ى وسَََََََََََّّّّّّّّّّّائل تق يدية في ، و الاكتظاظ في عدد من المؤسَََََََََََّّّّّّّّّّّسَََََََََََّّّّّّّّّّّا، التع يمية

 ما، كالتَّدريس، في وقا تشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّهَّد  يَّه البي َّة التع يميَّة عالميَّاً تحولا، نحو التع يم التضَّاع ي والرقمي
تأخر في المرتبا، أو ، و عانى المع موَ وأعلََََََََََََّّّّّّّّّّّّاء هي ة التدريس من عدم اسََََََََََََّّّّّّّّّّّّتقرار في ا جور
فتو المجال أمام ظواهر  ، و اََََّّّّعضها مقارنة بارتضاأ ت اليف المييشََََّّّّة، ما أثر ع ى الدافيية المهنية

سَََََّّّّّ بية مثل الدروس الكصَََََّّّّّوصَََََّّّّّية  ير المنلَََََّّّّّبطة، أو الانشَََََّّّّّغال بوظائا أخرى ع ى حسَََََّّّّّا  
 .(2)امل بالعم ية التع يميةالالتزام ال 

 

(1) World Health Organization. (2018)  ،Libya: Health-care under attack. OHCHR / 
WHO, p. 24. 

(2) Al Joubori, A. (2025) ،Right to Education Country Review: Libya, p. 3. 
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في قطاأ ا من تجسَََََََّّّّّّّد تراجع جودة الكدمة العامة في صَََََََّّّّّّّور أكثر تعقيدًا، نظرًا لتداخل 
اََّّعا ، و قد أدى تعدد التشََّّكيلَ، المسََّّ حة، فهذا القطاأ مباشََّّرة مع مسََّّار النزاأ السََّّياسََّّي ذاته

بوظائا فواعل  ير رسََََََََّّّّّّّّمية، السََََََََّّّّّّّّيطرة المركزية، إلى اختلَ  وظائا ا جهزة ا منية الرسََََََََّّّّّّّّمية 
بحي  لم يعد المواطن يتعامل حصََّّريًا مع الشََّّرطة أو ا جهزة النظامية في مسََّّائل ا من اليومي، 

قَََّّّد نتج عن هَََّّّذا الاختلَ   ، و بَََّّّل مع جمَََّّّاعَََّّّا، مح يَََّّّة تمَََّّّارس أدوارًا أمنيَََّّّة بحكم ا مر الواقع
في المدَ والمناطق  تضاو، كبير في مسََََََََََّّّّّّّّّّتوى الحماية المقدمة، و  موض في المسََََََََََّّّّّّّّّّؤولية ا منية

اَََََََّّّّّّّعا آليا، التظ م والمسَََََََّّّّّّّاءلة في حال التعرض ، و المكت ضة، إلى جاند زيادة حالا، الانتها 
 .(1)للَعتداء أو التعسا

وبسَّبد تذبذ  ا واَّاأ ا منية لم تعد ا جهزة الرسَّمية قادرة في كثير من ا حياَ ع ى  
تركز ع ى إدارة التوترا، الآنية والاسَّتجابة   ال يام بدور الوقاية والردأ المنظم ل جريمة، بل صَّار، 

تراجع الانلََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّبََّّا  في بعض ، و ل حوادث بعََّّد وقوعهََّّا، في ظََّّل نقو في التجهيزا، والتََّّدريََّّد 
مَّا أثّر هَّذا الواقع ع ى ثقَّة المواطنين في ا جهزة ا منيَّة، مَّا أدى ، كتَّداخَّل الولاءا، ، و الوحَّدا، 

قب ية أو الترتيبا، الكاصة، بدل الاعتماد ع ى  إلى تضليل البعض ال جوء ل حماية المجتميية أو ال
المتمثَّل في شََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّعور ، و هو مَّا يُلََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّعا أحَّد أهم أبعَّاد الكَّدمَّة العَّامَّة في مجَّال ا من، و الَّدولَّة

 .(2)المواطن بأَ حياته وممت  اته محمية في إطار قانوني وااو ومؤسسي

ا من عن  من زاوية شََََّّّّام ة يكشََََّّّّا تراجع جودة الكدما، في قطاعا، الصََََّّّّحة والتع يم و 
الانقسَََّّّام  ، فنمط مشَََّّّتر  من الاختلَل في العلَقة بين النزاأ السَََّّّياسَََّّّي وكضاءة المؤسَََّّّسَََّّّا، العامة

ما يصََََََّّّّّّاحبهما من ااََََََّّّّّّطرا  في التمويل واََََََّّّّّّعا في التكطيط  ، و المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّي وعدم الاسََََََّّّّّّتقرار
وتسََََّّّّييس للإدارة، أد، جميعها إلى انكضاض مسََََّّّّتوى الكدمة في القطاعا، ا كثر اتصََََّّّّالًا بحياة  

إلى اتسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاأ الضجوة بين مَّا يُضترض أَ تقَّدمَّه الَّدولَّة من خَّدمَّا، وفق المعَّايير  ، و واطن اليوميَّةالم
قَّد انعكس ذلَّك في تَّآكَّل الثقَّة بَّالمؤسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّا، ، و مَّا هو متَّا  فع يَّا ع ى أرض الواقع، و الحَّديثَّة

تزايد الاعتماد ع ى البدائل الكاصََََََّّّّّّة أو  ير الرسََََََّّّّّّمية، ما يمثل في حد ذاته مؤشََََََّّّّّّرًا ، و الرسََََََّّّّّّمية
  .يًا ع ى تراجع كضاءة الدولة في ال يام بوظائضها ا ساسية في ظل النزاأ الممتد إاا 

 

،  ا، مركز الجزيرة ل دراسََّّ .(، ا من في ليبيا: شََّّرعية الدولة وسََّّطوة السََّّلَ 2014مركز الجزيرة ل دراسََّّا،. ) (1)
 .4ب 

 .13، مرجع سبق ذكرِ، ب (2023) .برنامج ا مم المتحدة الإنمائي (2)
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 المطلب الثالث: 
 الفساد وسوء إدارة الموارد العامة 

د اختلَل كضاءة  يُعدّ الضسََََََََََََّّّّّّّّّّّّاد وسََََََََََََّّّّّّّّّّّّوء إدارة الموارد العامة من أبرز المظاهر التي تجسََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ
الانقسََّّام  ، و حي  وفّر النزاأ السََّّياسََّّي(،  2024–2014المؤسََّّسََّّا، الرسََّّمية في ليبيا خلَل الضترة )

ي ممارسََََّّّّا،  ير رشََََّّّّيدة في إدارة المال العام، ، و المؤسََََّّّّسََََّّّّي تعدد مراكز القرار بي ة ملَئمة لتضشََََّّّّّ
، سَّواء ع ى مسَّتوى الإنضاق، أو التعاقدا،، أو التوظيف، أو توزيع الموارد بين ا قاليم والقطاعا، 

ا بطبيعَّة المرح َّة لم يعَّد الضسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّاد مجرد حَّالا، فرديَّة أو محَّدودة،  و  ا بنيويَّا مرتبطًَّ بَّل أخَّذ طَّابعًَّ
تآكل القدرة الرقابية لثجهزة ، و غيا  المسََََََََََََّّّّّّّّّّّّاءلة الضعالة، و اََََََََََََّّّّّّّّّّّّعا منظومة الحوكمة، و الانتقالية
 .(1)المعنية

لقد أسَََّّّهم الانقسَََّّّام السَََّّّياسَََّّّي وتعدد الحكوما، في خ ق حالة من الغموض والارتبا  في 
مع وجود سََََّّّّ طا، ، فيتع ق بالإيرادا، السََََّّّّيادية والإنضاق العامإدارة الموارد العامة، خاصََََّّّّة في ما 

تنضيذية متوازية، صََََََََََََّّّّّّّّّّّّدر، موازنا، متنافسََََََََََََّّّّّّّّّّّّة أو متداخ ة، في ظل خلَفا، حول الجهة المكولة 
اسَََََََّّّّّّّتحداث ، و قد انعكس ذلك في تلَََََََّّّّّّّكم بند المرتبا، ، و باعتماد الموازنة وتحديد أولويا، الإنضاق

حاجة ح ي ية بقدر ما ترتبط باعتبارا، سَََّّّياسَََّّّية أو جهوية،  وظائا وأجسَََّّّام إدارية لا تسَََّّّتند إلى
ا مر الذي زاد من العدء ع ى المالية العامة دوَ تحسين م موس في مستوى الكدما، أو ا داء 

في مثل هذِ البي ة، تحوّل التوظيف في الجهاز الإداري أحيانًا إلى أداة لاسََََّّّّتراََََّّّّاء  ، و المؤسََََّّّّسََََّّّّي
سََََّّّّع  ير منلََََّّّّبط في عدد الموظضين، مقابل إنتاجية محدودة في الض ا، والجها،، ما أدى إلى تو 

 (2).عدد كبير من القطاعا، 

من جهة أخرى أدى النزاأ السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّي إلى ااَََََََّّّّّّّطرا  عميق في منظومة الإنضاق والتنضيذ  
المالي، حي  توسَََّّّعا ظاهرة العقود الطارئة أو المباشَََّّّرة، بدعوى الظروء الاسَََّّّتثنائية أو الحاجة 

قد ترتد ع ى ذلك  ، و جل، خاصََّّة في قطاعا، البناء والكدما، والمواد ا سََّّاسََّّيةإلى التدخل العا
إبرام عقود دوَ منافسَََََََّّّّّّّة شَََََََّّّّّّّضافة، أو بدراسَََََََّّّّّّّا، جدوى  ير مكتم ة، أو بأسَََََََّّّّّّّعار لا تعكس ال يمة  

 

 .23(، مرجع سبق ذكرِ، ب 2023أبو ولة، ع ي عبدالعظيم. ) (1)
(، واقع السََّّياسََّّة المالية ودورها في الحد من الضسََّّاد المالي في ليبيا. مج ة  2023أبو ضة، عبد القادر ع ي. ) (2)

 .131(, ب 02)11الع وم القانونية, 
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الهي ا، الرقابية المكت ضة،  ، و هو ما أشار، إليه تقارير ديواَ المحاسبة، و الح ي ية ل س ع والكدما، 
تعدد حالا، عدم الالتزام  ، و اوزا، واسَََََََََََّّّّّّّّّّّعة النطاق في أسَََََََََََّّّّّّّّّّّاليد التعاقد والصَََََََََََّّّّّّّّّّّرءمن وجود تج

ذا النمط من التعَّاقَّدا، فتو المجَّال أمَّام شََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّبكَّا، ، هَّبَّالقوانين وال وائو المنظمَّة ل شََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّراء العَّام
 (1).أاعا قدرة الدولة ع ى تحقيق أفلل استكدام لمواردها المحدودة، و المصالو والسمسرة

مركزية العوائد النضطية في مقابل اََََّّّّعا التنويع الاقتصََََّّّّادي، جع ا من إيرادا، كما أَ  
ا ل صَََّّّراأ ن لَق الموانئ أو ، فمجالًا خصَََّّّبًا لممارسَََّّّا، الضسَََّّّاد وسَََّّّوء الإدارة، و النضط محورًا رئيسًَََّّّ

تعطيل الإنتاك من قبل بعض الضواعل المح ية أو المسََّّ حة تم اسََّّتكدامه كورقة اََّّغط سََّّياسََّّية أو 
في ظل ، و في ااََََّّّّطرا  برامج الإنضاق العام، و سََََّّّّبد في خسََََّّّّائر مالية كبيرة ل دولةت، و تضاواََََّّّّية

، الاعتمادا، ، و الانقسََََّّّّام المالي بين مؤسََََّّّّسََََّّّّا، النقد والإنضاق، برز، مشََََّّّّكلَ، تتع ق بالتحويلَ، 
الديوَ المتراكمة، ما شََََّّّّجّع في بعض الحالا، ع ى ال جوء إلى ح ول  ير شََََّّّّضافة، سََََّّّّواء في ما و 

الاحتيَّاطيَّا،، أو في مَّا يتع ق بَّالإنضَّاق خَّارك ا طر الموازنيَّة أو دوَ تغطيَّة   يتع ق بَّاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتكَّدام
، ل ذلك عزّز مناخًا عام ا يسَََّّّمو بازدياد احتمالا، سَََّّّوء التصَََّّّرّء في المال العام، كقانونية كام ة

لى جاند ذلك تعراا ا جهزة الرقابية ذاتها لتأثيرا، النزاأ السياسي  إذ أدى الانقسام المؤسسي ا
إلى اختلَء في درجة الاسَََّّّتقلَلية  ، و ى وجود إدارا، متوازية أو متنافسَََّّّة في بعض هذِ ا جهزةإل

ما تعراَّا بعض التقارير الرقابية ل تسَّييس، أو جرى توظيضها في سَّياق الصَّراأ  ، كوالضعالية بينها
لتقويم    بين السََََّّّّ طا، التنضيذية والتشََََّّّّرييية، أو بين الحكوما، المتنافسََََّّّّة، بدل أَ ت وَ أداة مهنية

من قدرتها ع ى فرض ، و قد أاََََّّّّعا ذلك من سََََّّّّ طة هذِ ا جهزة، و ا داء وتصََََّّّّحيو الاختلَلا، 
ا في ظل بي ة قلَََََّّّّّائية   توصَََََّّّّّياتها أو إحالة م ضا، الضسَََََّّّّّاد إلى القلَََََّّّّّاء بطريقة ناجزة، خصَََََّّّّّوصًَََََّّّّّ

في ظل هذِ الظروء، يصَََّّّبو كشَََّّّا الضسَََّّّاد ممكنًا  ، و متأثرة هي ا خرى بالاسَََّّّتقطا  واللَََّّّغو 
 (2).ن الحالا،، ل ن مع محدودية ح ي ية في محاسبته أو استرداد ا موال المنهوبةفي كثير م

كما انعكسَََّّّا بي ة الضسَََّّّاد وسَََّّّوء الإدارة ع ى توزيع الموارد بين ا قاليم والقطاعا،، حي  
تركز مشَََََّّّّّروعا، ، و أشَََََّّّّّار، تقارير وطنية ودولية إلى وجود اختلَلا، وااَََََّّّّّحة في توجيه الإنضاق

 

 .128(، مرجع سبق ذكرِ، ب 2023أبو ضة، عبد القادر ع ي. ) (1)
الإيرادا، العامة ل دولة ال يبية:    (، الإفصََََّّّّا  عن مؤشََََّّّّرا، الضسََََّّّّاد المالي ع ى2023بيوض، نجيد سََََّّّّالم. ) (2)

م. مج ة    2021-2012دراسََََََّّّّّّة تح ي ية ل تقارير السََََََّّّّّّنوية الصََََََّّّّّّادرة عن ديواَ المحاسََََََّّّّّّبة ال يبي خلَل الضترة 
 .105(, ب 2)10دراسا، الاقتصاد وا عمال, 
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دوَ أخرى، أو توظيف المكصَََََّّّّّصَََََّّّّّا،   راض سَََََّّّّّياسَََََّّّّّية قصَََََّّّّّيرة ا مد، ع ى  معينة في مناطق  
قد عزز هذا الواَََّّّع شَََّّّعورًا  ، و حسَََّّّا  الاسَََّّّتثمار طويل ا جل في البنية التحتية والتنمية البشَََّّّرية

أثار حسَََََّّّّّاسَََََّّّّّية مناط ية وجهوية حول "نصَََََّّّّّيد" كل منطقة  ، و متزايدًا بعدم العدالة في توزيع الثروة
ااعا من صعوبة بناء توافق وطني ، و اء بُعدًا جديدًا ل توتر السياسيمن الإنضاق العام، ما أا

يُلَحظ كذلك أَ اسَََََّّّّّتمرار النزاأ سَََََّّّّّمو بتطبيع أنما  من "الاقتصَََََّّّّّاد  ير  ، و حول أولويا، التنمية
الرسََََّّّّمي" المرتبط بالمؤسََََّّّّسََََّّّّا، العامة ذاتها، سََََّّّّواء من خلَل تهريد الوقود المدعوم، أو الاتجار  

مدعومة، أو الاسََََّّّّتضادة من فروقا، ا سََََّّّّعار في السََََّّّّوقين الرسََََّّّّمي و ير  في السََََّّّّ ع ا سََََّّّّاسََََّّّّية ال
هي ممارسَََََّّّّّا، يصَََََّّّّّعد اسَََََّّّّّتمرارها دوَ تواطؤ أو اَََََّّّّّعا رقابة داخل بعض ا جهزة  ، و الرسَََََّّّّّمي

الإداري يمثّل اسَََّّّتنزافًا ملَََّّّاعضًا ل موارد،  نه  –هذا النوأ من الضسَََّّّاد الاقتصَََّّّادي، و الإدارية والمالية
يك ق شَََََََّّّّّّّبكا، مصَََََََّّّّّّّالو جديدة تسَََََََّّّّّّّتضيد من  ، و الدعم الموجّه ل ض ا، اللَََََََّّّّّّّييضةيسَََََََّّّّّّّته ك جزءًا من  

 (1).استمرار الضواى، ما يجع ها مييقة  ي إصلَ  جدي في المستقبل

ومن منظور كضاءة المؤسَََّّّسَََّّّا، فنَ انتشَََّّّار الضسَََّّّاد وسَََّّّوء إدارة الموارد العامة ينعكس في 
الموارد المََّّاليََّّة إلى خَّدمَّا، ومكرجَّا، ثلَثَّة أبعََّّاد رئيسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيََّّة: أولًا، انكضََّّاض القََّّدرة ع ى تحويَّل  

م موسَّة ل مواطنين، حي  تُهدر جزء من الموارد في تسَّربا،  ير قانونية أو في إنضاق  ير منتج   
ثانيًا، تآكل الثقة في المؤسَََََََََّّّّّّّّّسَََََََََّّّّّّّّّا، الرسَََََََََّّّّّّّّّمية، حين يُنظر إليها كأدوا، لتوزيع المنافع ع ى ف ا، 

  وثالثًا، ترسََََّّّّيا ثقافة إدارية سََََّّّّ بية، ترى في محددة بدلًا من كونها إطارًا لكدمة المصََََّّّّ حة العامة
يجعل أي ، و الضسََّّاد أمرًا مألوفًا أو مقبولًا أو صََّّعد التغيير، ما يلََّّعا الدوافع الداخ ية للإصََّّلَ 

 .(2)مبادرة لمكافحة الضساد تصطدم ببي ة معاكسة داخل المؤسسا، نضسها

العامة في ليبيا خلَل مرح ة وبناءً ع ى ذلك يمكن القول إَ الضسَََََََّّّّّّّاد وسَََََََّّّّّّّوء إدارة الموارد  
  ما اسََّّتمر ، فالنزاأ السََّّياسََّّي مثّلَ آلية رئيسََّّة من آليا، تآكل كضاءة الدولة وإاََّّعاء مؤسََّّسََّّاتها

تعدد، مراكز النضوذ، ازداد، فرب الاسََََََََّّّّّّّّتيلَء  ير المشََََََََّّّّّّّّروأ ع ى  ، و توسََََََََّّّّّّّّع الانقسََََََََّّّّّّّّام، و النزاأ
  التنمية والاستقرار. تراجعا قدرة المؤسسا، ع ى ابط الإنضاق وتوجيهه نحو ، و الموارد 

 

(1)  Alzawam, M. (2023)  ،Fair distribution of wealth in Libya using the general budget: 
Case Study. Journal of Pure وApplied Sciences, 22(2), p. 66. 

(2) Alzawam, M. (2023) ،P. 67. 
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 المبحث الثالث:  
 التقييم المؤسسي من خلال التقارير الوطنية والدولية

إلى جاند التح يل النظري والوصََََََََّّّّّّّّضي لآثار النزاأ السََََََََّّّّّّّّياسََََََََّّّّّّّّي ع ى كضاءة المؤسََََََََّّّّّّّّسََََََََّّّّّّّّا، 
الرسَّمية، تبرز أهمية الاسَّتناد إلى التقارير الوطنية والدولية بوصَّضها أدوا، تقييم مسَّتق ة تسَّهم في 

– 2014يم صَََََّّّّّورة أكثر تركيبًا ومواَََََّّّّّوعية عن واقع ا داء المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّي في ليبيا خلَل الضترة )تقد 
مؤشََََََّّّّّّرا، مقارنة،  ، و ملَحظا، رقابية، و هذِ التقارير، بما تتلََََََّّّّّّمنه من قراءا، تح ي ية، ف(2024

ا عن تضاعلَ، معقّدة ، و لا تعكس فقط مسََّّتوى كضاءة المؤسََّّسََّّا، في بعدها الضني إنما ت شََّّا أيلًََّّ
حدود الالتزام بمعايير  ، و أنما  إدارة الموارد العامة، و البنية القانونية، و ياق السََََََََََََّّّّّّّّّّّّياسََََََََََََّّّّّّّّّّّّيبين السََََََََََََّّّّّّّّّّّّ

 .الحوكمة والشضا ية

، السََّّيطرة ع ى الضسََّّاد ، و فعالية الحكومة، و وتُعدّ المؤشََّّرا، الدولية المتع قة بالحكم الرشََّّيد 
، مدخلًَ مهمًا لضهم موقع المؤسَََّّّسَََّّّا، ال يبية مقارنة بنظمو  لرصَََّّّد  ، و سَََّّّياسَََّّّية أخرى   سَََّّّيادة القانوَ

ما أَ تقارير ا جهزة  ، كاتجاها، التراجع أو الجمود في ا داء المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّي ع ى مدى زمني ممتد 
ع ى رأسَََّّّها ديواَ المحاسَََّّّبة ومصَََّّّرء ليبيا المركزي، توفر مادة تضصَََّّّي ية حول ، و الوطنية الرقابية
الهيك يََّّة في السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيََّّاسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّا، الاختلَلا،  ، و مواطن الك ََّّل في إدارة المََّّال العََّّام، و أنمََّّا  الإنضََّّاق

 (1) .والإجراءا، المالية والإدارية، بما يتيو تقييمًا أكثر قربًا من الواقع الداخ ي ل مؤسسا، 

البنك ، و في المقابل، تقدم التقارير ا ممية والدولية الصَََََََّّّّّّّادرة عن منظما، كا مم المتحدة
لبعَّد الضني البحَّا، لتربط بين  برنَّامج ا مم المتحَّدة الإنمَّائي، رديَّة إاََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّا يَّة تتجَّاوز ا، و الَّدولي

ا داء المؤسََّّسََّّي ومتط با، الاسََّّتقرار السََّّياسََّّي وإعادة الإعمار والإصََّّلَ  الهيك ي في مرح ة ما 
ت تسَََََََََََّّّّّّّّّّّد هذِ التوصَََََََََََّّّّّّّّّّّيا، أهميتها من كونها تنط ق من إطار مقارَ وتجار  دولية ، و بعد النزاأ

 .ؤسسا، يمكن أَ تُشكّل مرجعًا لصيا ة سياسا، وطنية لإصلَ  الم، و سابقة

وع يه، يهدء هذا المبح  إلى تقديم قراءة تح ي ية في ثلَث دوائر مترابطة: المؤشَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّرا،  
الدولية ذا، الصَََََََّّّّّّّ ة بكضاءة المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا،، تقارير ديواَ المحاسَََََََّّّّّّّبة ومصَََََََّّّّّّّرء ليبيا المركزي، ثم  

ذلك في إطار ربط هذِ المعطيا، ، و التوصََّّيا، ا ممية والدولية بشََّّأَ إصََّّلَ  المؤسََّّسََّّا، ال يبية
اسَََََََّّّّّّّتشَََََََّّّّّّّرافًا لآفاق الإصَََََََّّّّّّّلَ   ، و سَََََََّّّّّّّبق بيانه من تداعيا، النزاأ السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّي ع ى كضاءة الدولةبما  

 .المؤسسي الممكن

 

(، الحكم الرشَََََّّّّّيد في رواندا من الحر  ا ه ية إلى التنمية المسَََََّّّّّتدامة 2024حمادي، انتصَََََّّّّّار مضتا . ) .4 (1)
والتجارة، قسَََََََّّّّّّّم الع وم   ، رسَََََََّّّّّّّالة ماجسَََََََّّّّّّّتير، الجامعة ا سَََََََّّّّّّّمرية الإسَََََََّّّّّّّلَمية، ك ية الاقتصَََََََّّّّّّّاد2020–1994

 .38السياسية، زليتن، ليبيا، ب
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 المطلب الأول: 
 تحليل المؤشرات الدولية المتعلقة بكفاءة المؤسسات 

تُعدّ المؤشَّرا، الدولية ل حكم والحوكمة أحد أهم ا دوا، المرجيية لتقييم كضاءة المؤسَّسَّا، 
، دول،  نها تتيو، من جهة، تتبع التطور الزمني  داء الدولة في مجالا، محددةالرسَََََََََََّّّّّّّّّّّمية في ال

في الحالة ال يبية، ت تسَََََََّّّّّّّد هذِ ، و من جهة أخرى، مقارنته بأداء دول أخرى في السَََََََّّّّّّّياقا، ذاتهاو 
المؤشََََّّّّرا، أهمية خاصََََّّّّة، نظرًا لارتباطها المباشََََّّّّر بمرح ة النزاأ السََََّّّّياسََََّّّّي والانقسََََّّّّام المؤسََََّّّّسََََّّّّي 

 .(1)ما رافقها من تراجع وااو في أداء مؤسسا، الدولة وفاع يتها، و 2014عام  الممتدة منذ 

التي تشَّمل  ، و من أبرز هذِ ا دوا، مؤشَّرا، الحوكمة العالمية الصَّادرة عن البنك الدولي
سَََّّّتة أبعاد رئيسَََّّّة هي: الصَََّّّو، والمسَََّّّاءلة، الاسَََّّّتقرار السَََّّّياسَََّّّي وغيا  العنا، فعالية الحكومة، 

َ الجودة التنظيمية، سََّّ تشََّّير القراءا، المتاحة لهذِ المؤشََّّرا، ، و السََّّيطرة ع ى الضسََّّاد ، و يادة القانو
،  ير  2011إلى أَ ليبيا كانا تعاني من مسََََََّّّّّّتويا، متوااََََََّّّّّّعة في معظم هذِ ا بعاد حتى قبل  

،  مع تصَََّّّاعد النزاأ المسَََّّّ و وت رّس الانقسَََّّّام المؤسَََّّّسَََّّّي   2014أَ التدهور أصَََّّّبو أكثر حدّة بعد 
هو أمر متسَّق  ، و ا متدنية ل غاية في مؤشََّّر الاسََّّتقرار السََّّياسََّّي وغيا  العناقد سََّّجّ ا ليبيا قيمً ف

مع واقع الصَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّراأ والاقتتال الداخ ي، كما أظهر، تراجعًا حادًا في مؤشَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّر فعالية الحكومة، بما  
يعكس اََََّّّّعا قدرة السََََّّّّ طة التنضيذية ع ى صََََّّّّيا ة السََََّّّّياسََََّّّّا، العامة وتنضيذها في بي ة منقسََََّّّّمة  

 .(2)وملطربة

ؤشَََََََََّّّّّّّّّر فعالية الحكومة من أكثر ا بعاد ارتباطًا بمضهوم كضاءة المؤسَََََََََّّّّّّّّّسَََََََََّّّّّّّّّا،   نه  ويُعدّ م
اسََََََََََََّّّّّّّّّّّّتقلَله النسََََََََََََّّّّّّّّّّّّبي عن اللََََََََََََّّّّّّّّّّّّغو   ، و جودة الجهاز البيروقراطي، و ي يس جودة الكدما، العامة

تُظهر البيانا، الكاصَََّّّة ب يبيا  ، و السَََّّّياسَََّّّية، إاَََّّّافة إلى جودة صَََّّّيا ة السَََّّّياسَََّّّا، العامة وتنضيذها
الدنيا عالميًا في هذا المؤشَّر خلَل السَّنوا، ا خيرة، مع غيا  أي تحسَّن    تمواَّعها في الشَّريحة
يمكن تضسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّير ذلَّك في اََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّوء مَّا عرفتَّه البلَد من تعَّدد ، و 2024–2014جوهري خلَل الضترة  

تراجع قدرة الدولة ع ى التكطيط متوسط ، و غيا  موازنة موحدة، و ازدواك هياكل إدارية، و حكوما، 

 

( 1 )  World Bank. (2023)  ،Libya: Governance and Public Sector Performance 
Assessment. World Bank Group, p. 12. 

(2) World Bank. (2023) ،P. 8. 
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أفقد، السَََّّّياسَََّّّا، الحكومية الاتسَََّّّاق  ، و عوامل أاَََّّّعضا أدوا، الإدارة العامةهي ، و وطويل المدى
 .(1)والاستمرارية

ر سََََّّّّيادة القانوَ تشََََّّّّير التقارير إلى أَ ليبيا تسََََّّّّجل مسََََّّّّتويا، متدنية  و يما يتع ق بمؤشََََّّّّّ 
ل غاية، تعكس اََّّعا قدرة النظام القلََّّائي وا مني ع ى فرض القواعد القانونية بصََّّورة متسََّّاوية  

تعدد مراكز القوة ، و اَََََََََََّّّّّّّّّّّعا إنضاذ ا حكام، و انتشَََََََََََّّّّّّّّّّّار ظواهر الإفلَ، من العقا  ، و جميعع ى ال
ظهور الضواعل ، و هذا التراجع يرتبط بشَََََّّّّّكل مباشَََََّّّّّر بظروء النزاأ السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي، و خارك إطار الدولة

ر  هو ما يؤثّ ، و تآكل الاحت ار الشََّّرعي لاسََّّتكدام القوة، و المسََّّ حة  ير الكااََّّعة ل سََّّ طة المركزية
 .(2)في ثقة المواطن بالمؤسسا، الرسمية وقدرتها ع ى حماية الحقوق واماَ ا منمباشرة 

أما  يما يكو السََََََّّّّّّيطرة ع ى الضسََََََّّّّّّاد فنَ المؤشََََََّّّّّّرا، الدولية ت شََََََّّّّّّا عن صََََََّّّّّّورة أشََََََّّّّّّدّ 
خطورة  إذ تراكما الدلالا، ع ى أَ ليبيا تُعدّ من أكثر الدول تسََََََََََََّّّّّّّّّّّّجيلًَ لمسََََََََََََّّّّّّّّّّّّتويا، مرتضعة من  

ر مدركا، الضسََّّاد الصََّّادر عن منظمة الشََّّضا ية الدولية،  يؤكد ذلك مؤشََّّّ و ،  الضسََّّاد الإداري والمالي
،  ( 100من    13حصََّّ ا ليبيا في أحد إصََّّداراته ا خيرة ع ى درجة منكضلََّّة ل غاية )في حدود   إذ 
احت ا مرتبة متأخرة جدًا مقارنة بدول العالم، بما يلََََََََََّّّّّّّّّّعها اََََََََََّّّّّّّّّّمن الشََََََََََّّّّّّّّّّريحة ا دنى من حي  و 

يعكس هذا الواَََّّّع مدى تضاقم الممارسَََّّّا،  ير  ، و ارة المال العامالسَََّّّيطرة ع ى الضسَََّّّاد وشَََّّّضا ية إد 
اتسَََََََََّّّّّّّّّاأ الضجوة بين الإطار القانوني المنظم وبين الواقع العم ي داخل ، و الرشَََََََََّّّّّّّّّيدة في إدارة الموارد 

 (3).المؤسسا، 

وتتسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّق هََّّذِ النتَََّّّائج مع مََّّا يوردِ البنَََّّّك الََّّدولي وبرنََّّامج ا مم المتحَََّّّدة الإنمَََّّّائي في 
والانقسََََّّّّام  النّزاأ  التي تربط بين تدهور مؤشََََّّّّرا، الحوكمة واسََََّّّّتمرار  ، و تقاريرهما التح ي ية عن ليبيا

، غيا  الانلَّبا  المالي، و هذِ التقارير تشَّير بواَّو  إلى أَ تجزد مؤسَّسَّا، الدولة، فالمؤسَّسَّي
ية  توسََََََّّّّّّع التوظيف  ير المنتج، ك ها عوامل تلََََََّّّّّّعا الحوكمة الاقتصََََََّّّّّّاد ، و تعدد قنوا، الإنضاقو 

 

(، اثر مؤشَََّّّر الحوكمة ع ى ا داء المالي )دراسَََّّّة حالة الدولة ال يبية( خلَل  2018امييقل، عمر منصَََّّّور. ) (1)
 .70(, ب 2)3(، مج ة البحوث الاقتصادية المتقدمة, 2013–2010الضترة )

( 2 )  Human Rights Watch. (2025, June 2)  ،Injustice by Design: Need for 
Comprehensive Justice Reform in Libya, p. 15. 

( 3 )  Transparency International. (2024)  ،Corruption Perceptions Index 2024. 
Transparency International, p. 243. 
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تنعكس مباشَََّّّرة ع ى مؤشَََّّّرا، فعالية الحكومة والسَََّّّيطرة ع ى  ، و وتق ل من فاع ية الجهاز التنضيذي
 َ  .(1)الضساد وسيادة القانو

أَ اََََّّّّعا المؤشََََّّّّرا، ،  كما تُبرز تقارير ا مم المتحدة والوكالا، الدولية العام ة في ليبيا
بل هو في الوقا نضسَََََّّّّّه عامل مغذٍّ له  إذ إَ تدهور    ل نّزاأ المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّية ليس مجرد نتيجة سَََََّّّّّ بية  

 َ ارتضاأ مسََََّّّّتويا، الضسََََّّّّاد، ، و تلََََّّّّادل قدرة الدولة ع ى تقديم الكدما، ا سََََّّّّاسََََّّّّية، و سََََّّّّيادة القانو
 ى الضواعل  ير  تزيد من الاعتماد ع، و تؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في المؤسََََََََّّّّّّّّسََََََََّّّّّّّّا، الرسََََََََّّّّّّّّمية

هو ما يعمّق هشَََََََّّّّّّّاشَََََََّّّّّّّة الدولة ، و الرسَََََََّّّّّّّمية، سَََََََّّّّّّّواء   راض الحماية أو الحصَََََََّّّّّّّول ع ى الكدما، 
 .(2)ويصعّد مسار التسوية السياسية وإعادة الإعمار

را، ومن منظور منهجي لا بد من الإقرار بأَ   الدولية، بحكم طبيعتها، ليسََّّا قادرة المؤشََّّّ
ة والمتنازَأ ع يها.  ير أَ ع ى اسَََّّّتيعا  كل تضاصَََّّّيل السَََّّّياق المح  ي، خاصَََّّّة في البي ا، الهشَََّّّّ

 :أهميتها في الحالة ال يبية ت من في أنها تُظهر اتجاهًا عام ا متسقًا

اسََََّّّّتقرار ليبيا في مراتد متأخرة جدًا في أبعاد فعالية الحكومة وسََََّّّّيادة القانوَ والسََََّّّّيطرة ع ى   •
 الضساد 

  2014السياسي والانقسام المؤسسي الممتدة بعد النّزاأ ارتبا  هذا الترتيد المتأخر بضترة  •

انسََّّجام هذِ النتائج مع ما ت شََّّضه التقارير الرقابية الوطنية والتح يل النوعي  داء المؤسََّّسََّّا،  •
 .الرسمية

را، الدولية المتع قة بالحكم والحوكمة في ليبيا تؤكد وع يه، يمكن القول إَ قراءة المؤشَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ 
بل بوجود أزمة حوكمة شام ة    أداء قطاأ أو مؤسسة بعينها أَ المسألة لا تتع ق فقط بلعا في

، نزاأ سَََََََََّّّّّّّّّياسَََََََََّّّّّّّّّي طويل ا مد  تمسّ بنية الدولة وقدرتها ع ى إدارة الموارد وتقديم الكدما، في ظلّ 
من ثمّ، فنَ أي مشَََّّّروأ لإصَََّّّلَ  المؤسَََّّّسَََّّّا، ال يبية واسَََّّّتعادة كضاءتها لا يمكن أَ يتجاهل هذِ و 

في الوقا ذاته أداة لتتبع أثر الإصََّّلَحا، المحتم ة ، و ق ا زمةالمؤشََّّرا، بوصََّّضها دليلًَ ع ى عم
 .في المستقبل

 

 .13، مرجع سبق ذكرِ، ب (2023) .برنامج ا مم المتحدة الإنمائي (1)
(، مدى التزام المؤسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّا، ال يبيَّة العَّامة بمبَّاد  2025المجربي، فاطمَّة ع ي، وعوض، المبرو  فرك. ) (2)

دراسََََََََّّّّّّّّة تح ي ية لتقارير ديواَ المحاسََََََََّّّّّّّّبة ع ى قطاأ الاسََََََََّّّّّّّّتثمار والقطاأ المصََََََََّّّّّّّّرفي خلَل عامي -الحوكمة
 .245، ب (2)8مج ة الدراسا، الاقتصادية،  .2022-2023
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 اني: المطلب الث

 قراءة نقدية لتقارير ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي 

ت تسَََّّّد التقارير الصَََّّّادرة عن ديواَ المحاسَََّّّبة ومصَََّّّرء ليبيا المركزي أهمية خاصَََّّّة في 
، نظرًا ل ونها تمثل مصََّّادر وطنية رسََّّمية تقدّم معطيا،  تقييم كضاءة المؤسََّّسََّّا، الرسََّّمية في ليبيا

السَََّّّياسَََّّّا، النقدية والمالية، في سَََّّّياق النزاأ  ، و الإنضاق الحكومي، و تضصَََّّّي ية حول إدارة المال العام
مع ذلك، فنَ الاسَََََّّّّّتضادة من هذِ التقارير في التح يل الع مي ، و السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي والانقسَََََّّّّّام المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّي
كي ية  ، و حدودها، و رض ملََّّمونها، بل تسََّّعى إلى تقييم منهجيتهاتقتلََّّي قراءة نقدية لا ت تضي بع

 .(1)2024و 2014انعكاسها ع ى فهم أزمة كضاءة المؤسسا، في الضترة بين 

ع ى مسََََََََََّّّّّّّّّّتوى ديواَ المحاسََََََََََّّّّّّّّّّبة ت شََََََََََّّّّّّّّّّا التقارير السََََََََََّّّّّّّّّّنوية عن حجم واسََََََََََّّّّّّّّّّع من    -أولاً 
صََََََََََََّّّّّّّّّّّّرء دوَ تغطية  ، و الاختلَلا، في إدارة المال العام، من قبيل: تجاوزا، في إجراءا، التعاقد 

وجود تلَّكم م حوظ في الإنضاق الإداري ، و اَّعا في الالتزام بالتشَّريعا، المالية، و موازنية كا ية
تبرز التقارير بانتظام ملَحظا، حول تعدد قنوا،  ، و لإنضاق الاسََََّّّّتثماري والتسََََّّّّييري ع ى حسََََّّّّا  ا

اسَََََََََّّّّّّّّّتحداث أجسَََََََََّّّّّّّّّام إدارية وهي ا،  ، و غيا  الانلَََََََََّّّّّّّّّبا  في الالتزام بالموازنا، المعتمدة، و الإنضاق
جديدة دوَ دراسََََََََّّّّّّّّا، جدوى وااََََََََّّّّّّّّحة، بما يشََََََََّّّّّّّّير إلى توظيف المال العام في إطار اسََََََََّّّّّّّّتجابا،  

ذا الجاند يجعل ، هفي إطار ردية تنموية أو إصَّلَحية مت ام ة  سَّياسَّية وظر ية أكثر من توظيضه
من تقارير الديواَ وثائق كاشضة لطبيعة الضساد وسوء الإدارة، كما جرى تناوله في المط د السابق، 
ل نَّه في الوقَّا ذاتَّه يُظهر حجم الك َّل في منظومَّة الرقَّابَّة الوقَّائيَّة، إذ  َّالبَّا مَّا تَّأتي الملَحظَّا، 

 (2).، لا قب هابعد وقوأ التجاوزا

ثانيًا، تُظهر التقارير أَ ديواَ المحاسَّبة يحاول، في حدود الصَّلَحيا، المتاحة له، رصَّد 
التداخل بين الانقسََََّّّّام السََََّّّّياسََََّّّّي والاختلَل المالي  إذ يشََََّّّّير في  ير مواََََّّّّع إلى الآثار السََََّّّّ بية  

،  سَََََََّّّّّّّ طة تنضيذية وجود أكثر من  ، فلتعدد الحكوما، والجها، المنضذة ع ى شَََََََّّّّّّّضا ية الإنضاق ووحدته
تعدد الجها، التي تُبرم العقود أو تعتمد الصَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّرء، يُلَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّعا من قدرة الديواَ ع ى تغطية كل و 

 

 .232(، مرجع سبق ذكرِ، ب 2025وض، المبرو  فرك. )المجربي، فاطمة ع ي، وع (1)
(، واقع الإفصََََّّّّا  المحاسََََّّّّبي عن الضسََََّّّّاد 2023التائد الزروق، التائد عبد المجيد، والزيتوني، رانيا فتحي. ) (2)

،  (2)13مج ة جامعة سَّر، ل ع وم الإنسَّانية،   .المالي في التقارير المالية: دراسَّة حالة ديواَ المحاسَّبة ال يبي
 .351ب 
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العم يا، المالية بصَََََّّّّّورة متسَََََّّّّّاوية، خاصَََََّّّّّة عندما لا تتعاوَ بعض الجها، أو تمتنع عن تزويدِ 
هذا ما يجعل و  ،بالبيانا، ال ام ة، أو عندما تنشَّأ مؤسَّسَّا، موازية خارك الإطار القانوني التق يدي

يحدّ من قدرته ع ى ت وين صََََََََّّّّّّّّورة شََََََََّّّّّّّّام ة، ر م  ، و تغطية الديواَ في بعض ا حياَ  ير مكتم ة
 .(1)الجهد الوااو المبذول في تتبع عم يا، الإنضاق في المؤسسا، الكااعة لرقابته

ومن زاوية منهجية تُسَََََََََّّّّّّّّّجّل ع ى تقارير ديواَ المحاسَََََََََّّّّّّّّّبة بعض الملَحظا، النقدية، من  
َ التركيز ينصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّد  َّالبَّا ع ى العرض التضصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّي ي ل مكَّالضَّا، والإجراءا،  ير المطَّابقَّة  بينهَّا أ

، بينما يقلّ نسَََََّّّّّبياً الاهتمام بتح يل الجذور المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّية لهذِ المكالضا،، أو تقديم تصَََََّّّّّنيف   ل قانوَ
مثلًَ، لا يتم في كثير من  ، فتح ي ي يربط بين أنما  التجاوزا، وطبيعة البنية المؤسََََََََّّّّّّّّسََََََََّّّّّّّّية القائمة

 حياَ الانتقال من توصَََّّّيف حالا، التجاوز في التعاقد أو الصَََّّّرء إلى بناء اسَََّّّتنتاجا، أوسَََّّّع ا
، حول نمط الحوكمة في قطاأ معين، أو حول أثر الانقسَّام المؤسَّسَّي ع ى نوعية القرارا، المالية

تبقى في أ  بها عامة أو  ير مصََََّّّّحوبة بآليا، متابعة    –ع ى أهميتها–ما أَ توصََََّّّّيا، الديواَ ك
حة، ما يق ل من قدرتها ع ى إحداث أثر تراكمي في إصََََََََََّّّّّّّّّّلَ  الممارسََََََََََّّّّّّّّّّا، المالية للإدارة وااََََََََََّّّّّّّّّّ
الَّة تبقى محَّدودة،  ، كالعَّامَّة مَّا أَ قَّدرة الَّديواَ ع ى تحويَّل ملَحظَّاتَّه إلى إجراءا، مسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاءلَّة فعَّّ

هو يُحيل الم ضا، إلى جها، أخرى، مثل ، فبحكم أَ سَََََََّّّّّّّ طته رقابية وليسَََََََّّّّّّّا قلَََََََّّّّّّّائية أو تنضيذية
هو ما يجعل اسَّتجابة هذِ الجها، عاملًَ حاسَّمًا في تحويل  ، و لعامة أو السَّ طا، التنضيذيةالنيابة ا

قلََََّّّّائية مثق ة باللََََّّّّغو ،  ، و في بي ة سََََّّّّياسََََّّّّية منقسََََّّّّمة، و الملَحظا، الرقابية إلى مسََََّّّّاءلة فع ية
  البًا ما تتباطأ عم ية المتابعة أو تتعرض للَنتقائية، ما يلََََََََََََّّّّّّّّّّّّعا ا ثر الردعي لتقارير الديواَ،

 .(2)ر م ما تتلمنه من معطيا، خطيرة في بعض الحالا، 

ثالثًا،  يما يتع ق بتقارير مصََََََّّّّّّرء ليبيا المركزي، فننها ت تسََََََّّّّّّد بعدًا مكت ضًا، إذ تنصََََََّّّّّّد  
،  توزيع الإيرادا، النضطية ، و إدارة الاحتياطيا، ، و استقرار العم ة، و أساسًا ع ى إدارة السياسة النقدية

ظهر هَّذِ التقَّارير حجم التحَّديَّا، التي واجههَّا المصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّرء في ظَّل تُ ، و تمويَّل الموازنَّة العَّامَّةو 
انقسََََّّّّام فع ي في بعض ، و الانقسََََّّّّام السََََّّّّياسََََّّّّي والمؤسََََّّّّسََََّّّّي، خاصََََّّّّة مع وجود سََََّّّّ طتين تنضيذيتين

الضترا، داخل المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّة النقدية نضسَََََّّّّّها، أو ع ى مسَََََّّّّّتوى فروعها، بما أثّر ع ى وحدة السَََََّّّّّياسَََََّّّّّة  
المصََََََََََّّّّّّّّّّرء إلى حالة من اللََََََََََّّّّّّّّّّغط المسََََََََََّّّّّّّّّّتمر ع ى الاحتياطيا،  شََََََََََّّّّّّّّّّير تقارير  ، تالنقدية والمالية

إلى تشَََّّّوها، واسَََّّّعة في سَََّّّوق الصَََّّّرء نتيجة الضجوة بين السَََّّّعر الرسَََّّّمي والسَََّّّعر في ، و ا جنبية
ما يرتبط بذلك من فرب ل ضسََََََّّّّّّاد والريع  ير المشََََََّّّّّّروأ في عم يا، الحصََََََّّّّّّول ، و السََََََّّّّّّوق الموازية

 

 .352(، مرجع سبق ذكرِ، ب 2023التائد الزروق، التائد عبد المجيد، والزيتوني، رانيا فتحي. ) (1)
(، دور الرقابة المالية في الحد من الضسَََََََّّّّّّّاد الإداري في ليبيا: 2022بن شَََََََّّّّّّّتواَ، محمد، وال رمي، سَََََََّّّّّّّامي. ) (2)

 .119، ب (1)9رية والمالية، لمج ة ال يبية ل ع وم الإدادراسة تح ي ية لتقارير ديواَ المحاسبة، ا
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الإنضاق العام المتزايد، خاصَََََََّّّّّّّة في با  المرتبا، ما تبرز هذِ التقارير حجم  ، كع ى النقد ا جنبي
،  والدعم، مقابل اَََََََََََّّّّّّّّّّّعا في الإنضاق الاسَََََََََََّّّّّّّّّّّتثماري، بما يعكس اختلَلا، عميقة في بنية الموازنة

يؤكد ما ذهبا إليه تقارير ديواَ المحاسََََََََّّّّّّّّبة من أَ جزءًا كبيرًا من الموارد يُسََََََََّّّّّّّّته ك في تسََََََََّّّّّّّّيير  و 
 .(1)جهاز إداري متلكم دوَ أثر تنموي وااو

ومن زاوية نقدية يمكن القول إَ تقارير مصَّرء ليبيا المركزي، ر م ما تحتويه من بيانا،  
بين  ، و مهمة، تحتاك إلى مزيد من الواََََََََّّّّّّّّو  في الربط بين السََََََََّّّّّّّّياسََََََََّّّّّّّّا، النقدية والمالية من جهة

ضي كثير من ا حياَ تُعرض ا رقام المتع قة  ، فالسََََََّّّّّّياق السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي والمؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّي من جهة أخرى 
والإنضاق والاحتياطيا، دوَ تح يل كاءٍ ل ي ية تأثير تعدد الحكوما،، أو غيا  موازنة بالإيرادا،  

ما أَ الجدل المت رر الذي ، كموحدة، أو ظاهرة الإنضاق الموازي، ع ى فعالية هذِ السَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّياسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّا، 
شَََّّّهدته السَََّّّاحة ال يبية حول شَََّّّضا ية بعض البيانا،، أو حول طريقة إدارة الاعتمادا، المسَََّّّتندية،  

زيع السََََََََََّّّّّّّّّّيولة المصََََََََََّّّّّّّّّّر ية بين ا قاليم والمصََََََََََّّّّّّّّّّارء، يبرز الحاجة إلى مزيد من الإفصََََََََََّّّّّّّّّّا   أو تو 
ومنهجية أكثر تضصَََََََّّّّّّّيلًَ في تقديم المع وما،، بما يسَََََََّّّّّّّمو ل باحثين والجها، الرقابية ا خرى بضهم  

 .(2)أعمق لطبيعة الاختلَلا، القائمة

وب ية مؤسََّّسََّّا، الدولة   إلى جاند ذلك فنَ العلَقة المؤسََّّسََّّية بين مصََّّرء ليبيا المركزي 
تأثر، هي ا خرى بالانقسََّّام السََّّياسََّّي  إذ تعرض المصََّّرء للََّّغو  من أكثر من طرء، سََّّواء 

طر المتضق ع يها، أو لتوجيه السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّا، النقدية  لتمويل عجز الموازنة، أو لتغطية إنضاق خارك ا ُ 
، هذِ اللَََّّّغو  أدّ قد أشَََّّّار، بعض التقارير إلى أَ ، و بما يكدم اعتبارا، سَََّّّياسَََّّّية قصَََّّّيرة ا مد 

هو ما ، و إلى تآكل جزء من اسَََّّّتقلَلية المصَََّّّرء، ر م الواَََّّّع القانوني الذي يضترض أَ يتمتع به
يعقّد مهمة الحضاظ ع ى اسََََّّّّتقرار نقدي في سََََّّّّياق تتداخل  يه الاعتبارا، السََََّّّّياسََََّّّّية والاقتصََََّّّّادية  

 .والمؤسسية

ليبيَّا المركزي    ور م هَّذِ الملَحظَّا، النقَّديَّة تظَّلّ تقَّارير ديواَ المحَّاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّبَّة ومصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّرء
مصََّّادر أسََّّاسََّّية لا  نى عنها في تقييم كضاءة المؤسََّّسََّّا، الرسََّّمية،  نها ت شََّّا من الداخل عن  

النّزاأ  عن أثر  ، و عن حدود الانلبا  المالي والإداري ، و أنما  تعامل الإدارة العامة مع المال العام
ارير في البح  الع مي السَََّّّياسَََّّّي ع ى وحدة السَََّّّياسَََّّّا، المالية والنقدية.  ير أَ توظيف هذِ التق

، يقتلَّي التعامل معها باعتبارها جزءًا من "صَّورة أكبر"، يجد اسَّت مالها بتح يل السَّياق السَّياسَّي

 

مصرء ليبيا  .2024ليبيا    –لتقرير السنوي حول السياسة النقدية والمالية  ، ا(2024) .مصرء ليبيا المركزي   (1)
 .19المركزي، ب 

 .25، ب ، نضس المرجع السابق(2024) .مصرء ليبيا المركزي  (2)
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قَّدرتهَّا الضع يَّة ع ى التَّأثير في مسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّار ، و حَّدود تغطيتهَّا، و بقراءة نقَّديَّة لمنهجيَّة إعَّداد التقَّاريرو 
 (1).الإصلَ  المؤسسي

 وع يه يمكن القول إَ ال يمة التح ي ية لهذِ التقارير تتج ى في مستويين مت ام ين: 
را، الدولية من تراجع في فعالية أنها تؤكد بالبيانا، التضصَََّّّي ية ما ت شَََّّّضه المؤشَََّّّّ   -ا ول•

 .الحكومة وسيادة القانوَ والسيطرة ع ى الضساد 

أنها تُظهر بواَََّّّو  كيف أنتج الانقسَََّّّام السَََّّّياسَََّّّي والازدواك المؤسَََّّّسَََّّّي واقعًا   -والثاني •
تتسَََََََّّّّّّّع  يه مسَََََََّّّّّّّاحا، سَََََََّّّّّّّوء الإدارة ، و ماليًا وإداريًا ملَََََََّّّّّّّطربًا، تتآكل  يه قواعد الحوكمة الرشَََََََّّّّّّّيدة

والضسََََّّّّاد، ا مر الذي يجعل من إصََََّّّّلَ  المنظومة الرقابية والمالية جزءًا لا يتجزأ من أي مشََََّّّّروأ 
 .كضاءة المؤسسا، الرسمية في ليبيالإعادة بناء 

تُعدّ تقارير ديواَ المحاسََََََََّّّّّّّّبة ومصََََََََّّّّّّّّرء ليبيا المركزي من أهم ا دوا، الوطنية التي تتيو  
تقييمًا داخ يًا ل ضاءة المؤسَّسَّا، الرسَّمية وإدارة المال العام في ليبيا خلَل مرح ة الانقسَّام السَّياسَّي  

، اختلَلا، واسََََََََّّّّّّّّعة في الإنضاق العام  قد كشََََََََّّّّّّّّضا تقارير ديواَ المحاسََََََََّّّّّّّّبة عن، ف(2024–2014)
تلَََّّّكم الإنضاق التسَََّّّييري ع ى حسَََّّّا  الاسَََّّّتثماري، بما  ، و تجاوزا، مت ررة في التعاقد والصَََّّّرءو 

يعكس اَََََََّّّّّّّعا الحوكمة المالية وتغ يد الاعتبارا، السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّية والظر ية ع ى التكطيط التنموي. 
ية ا ثر الإصلَحي، إذ يغ د ع يها   ير أَ هذِ التقارير، ر م قيمتها التوثي ية، تعاني من محدود 

تضتقر إلى تح يل جذور الاختلَلا، المؤسََََََََّّّّّّّّسََََََََّّّّّّّّية وآليا، متابعة فعّالة لتحويل  ، و ابع الوصََََََََّّّّّّّّضيالطّ 
الملَحظا، الرقابية إلى مسَََََّّّّّاءلة ح ي ية، خاصَََََّّّّّة في ظل بي ة سَََََّّّّّياسَََََّّّّّية منقسَََََّّّّّمة وقلَََََّّّّّاء مثقل  

 .باللغو 

ديا، التي واجها السياسة النقدية  أما تقارير مصرء ليبيا المركزي، فقد أبرز، حجم التح
والمََّّاليََّّة في ظََّّل تعََّّدد الحكومََّّا، وغيََّّا  الموازنََّّة الموحََّّدة، من اََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّغو  ع ى الاحتيََّّاطيََّّا،  

اتسَََََّّّّّاأ فجوة الريع والضسَََََّّّّّاد المرتبط بتكصَََََّّّّّيو النقد ، و تشَََََّّّّّوها، في سَََََّّّّّوق الصَََََّّّّّرء، و ا جنبية
لنقَّديَّة والمَّاليَّة مع ذلَّك، فَّنَ هَّذِ التقَّارير تحتَّاك إلى ربط أواََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّو بين المؤشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّرا، ا، و ا جنبي

والسَََّّّياق السَََّّّياسَََّّّي والمؤسَََّّّسَََّّّي الذي أنتجها، فلَََّّّلًَ عن تعزيز مسَََّّّتويا، الإفصَََّّّا  والشَََّّّضا ية، لا 
في المحصََّّ ة، ، و سََّّيما في القلََّّايا المثيرة ل جدل مثل إدارة الاعتمادا، المسََّّتندية وتوزيع السََّّيولة

مالية وإدارية ملطربة، تؤكد تقارير الديواَ والمصرء معًا أَ الانقسام المؤسسي أفلى إلى بي ة  
تتآكل فيها قواعد الحوكمة الرشََََََّّّّّّيدة، ما يجعل إصََََََّّّّّّلَ  المنظومتين الرقابية والمالية شََََََّّّّّّرطًا بنيويًا  

 .لإعادة بناء كضاءة المؤسسا، الرسمية واستعادة الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي في ليبيا

 

الَََّّّ َََّّّيَََّّّبَََّّّي  (1) الَََّّّمَََّّّحَََََََّّّّّّّاسَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّبَََََََّّّّّّّة  ا(2023) .ديَََّّّواَ  السَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّنَََّّّوي  ،  مَََّّّن [PDF]  2023لَََّّّتَََّّّقَََّّّريَََّّّر  اسَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّتَََّّّرجَََّّّع   ،
https://www.audit.gov.ly/ar/downloa 158، ب. 

https://www.audit.gov.ly/ar/downloa
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 الث: المطلب الث

وصيات 
 
 سسات الليبيةالأممية والدولية بشأن إصلاح المؤالت

تُشكّل التوصيا، الصادرة عن المنظومة ا ممية والمؤسسا، المالية الدولية إطارًا مرجييًا  
لتحديد المحاور التي ، و مهمًا لضهم ال ي ية التي يُنظر بها إلى أزمة كضاءة المؤسََََََََََََّّّّّّّّّّّّسََََََََََََّّّّّّّّّّّّا، في ليبيا

اين مقاربا، هذِ ر م تب، و النّزاأيُضترض أَ يتجه إليها الإصََََََََّّّّّّّّلَ  المؤسََََََََّّّّّّّّسََََََََّّّّّّّّي في مرح ة ما بعد 
( تُظهر  2024–2014الجها،، فنَ قراءة تراكمية ل تقارير والقرارا، الصَََََََََّّّّّّّّّادرة عنها خلَل الضترة )

قدرًا عاليًا من التقاطع حول عدد من ا ولويا، الجوهرية، في مقدمتها: توحيد المؤسَََّّّسَََّّّا،، تعزيز  
، تقوية الح ، وكمة الاقتصَََََّّّّّادية والماليةالحوكمة والشَََََّّّّّضا ية، إصَََََّّّّّلَ  قطاأ العدالة وسَََََّّّّّيادة القانوَ

 .(1)تمكين الإدارة المح يةو 

ع ى مسَََََََّّّّّّّتوى توحيد المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا، ركّز، تقارير بعثة ا مم المتحدة ل دعم في ليبيا    -أولاً 
وقرارا، مج س ا من ع ى أَ اسَََََّّّّّتمرار الانقسَََََّّّّّام المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّي يمثل عائقًا بنيويًا أمام أي إصَََََّّّّّلَ   

المصََّّرء  ، و دعا بواََّّو  إلى توحيد المؤسََّّسََّّا، السََّّيادية، بما في ذلك السََّّ طة التنضيذية، و فعّال
سَََّّّسَََّّّا، ا منية والعسَََّّّكرية، اَََّّّمن إطار شَََّّّرعي واحد منبثق عن عم ية سَََّّّياسَََّّّية  المؤ ، و المركزي 

د، القرارا، ا ممية المتعاقبة ع ى اََََّّّّرورة إنهاء الازدواك في المؤسََََّّّّسََََّّّّا، ما شََََّّّّدّ ، كمتضق ع يها
إعادة هيك ة المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، ا منية في ، و تنضيذ بنود اتضاق وقا إطلَق النار، و الاقتصَََََّّّّّادية وا منية
 ة لإصََّّلَ  القطاأ ا مني، بما يلََّّمن خلََّّوأ القوة المسََّّ حة ل سََّّ طة المدنية إطار عم ية مت ام

 .(2)الشرعية

، تبرز توصََََّّّّيا، برنامج ا مم المتحدة الإنمائي    -ثانيًا في مجال الحوكمة وسََََّّّّيادة القانوَ
قد أكد، هذِ ، فوبعثة ا مم المتحدة بوصَََّّّضها ا كثر تضصَََّّّيلًَ ع ى مسَََّّّتوى الإصَََّّّلَ  المؤسَََّّّسَََّّّي

تحسّن أوااأ  ، و ز استقلَل القلاءطر تشرييية وسياسا، عامة تعزّ أهمية تطوير أُ الجها، ع ى  

 

(1) United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)  ،(2022)  ،Institutional Reform 
and Good Governance in Libya: Strategic Recommendations. Tripoli: UNSMI, p. 
67. 

(2)  United Nations Security Council. (2022, July 28)  ،S/RES/2647 (2022) Concerning 
the situation in Libya. United Nations, p. 3. 



117 

، مع ربط ذلك ببرامج ل عدالة  ، و منظومة العدالة والنيابة العامة ز قدرا، مؤسَّسَّا، إنضاذ القانوَ تُعزِّ
 ما ركّز، المشََََّّّّاريع، كالحد من ظاهرة الإفلَ، من العقا  ، و الانتقالية والمحاسََََّّّّبة عن الانتهاكا، 

، تأهيل ال وادر القلَََََّّّّّائية والإدارية، و ا ممية المعنية بسَََََّّّّّيادة القانوَ ع ى دعم المحاكم والنيابا، 
تحسَََّّّين أواَََّّّاأ مؤسَََّّّسَََّّّا، الاحتجاز، بوصَََّّّا ذلك جزءًا من إعادة بناء ثقة المواطن في الدولة و 

 (1).ومؤسساتها القلائية

د العامة، قدّم البنك الدولي ع ى مسََّّتوى الإصََّّلَ  الاقتصََّّادي والمالي وإدارة الموار   -ثالثًا
البنك الإفريقي ل تنمية قراءا، تح ي ية مضصََََّّّّ ة لواقع الحوكمة  :ومؤسََََّّّّسََََّّّّا، مالية دولية أخرى مثل

قَّد أكَّد، هَّذِ ، و الاقتصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاديَّة في ليبيَّا، ترافقَّا مع حزمَّة من التوصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيَّا، ذا، الطَّابع البنيوي 
الحد من  ، و المالية العامة  تحسَََََََّّّّّّّين انلَََََََّّّّّّّبا ، و التقارير ع ى اَََََََّّّّّّّرورة اعتماد موازنة وطنية موحدة

تعزيز الشَّضا ية في إدارة الإيرادا، النضطية وإعادة ، و الإنضاق الموازي الذي تقوم به سَّ طا، متنافسَّة
توزيعها، إلى جاند إصَََََّّّّّلَ  منظومة الدعم وترشَََََّّّّّيد الإنضاق الجاري لصَََََّّّّّالو الإنضاق الاسَََََّّّّّتثماري  

تطوير أدوا، ، و صَََََََََّّّّّّّّّرء المركزي ما دعا هذِ المؤسَََََََََّّّّّّّّّسَََََََََّّّّّّّّّا، إلى تعزيز اسَََََََََّّّّّّّّّتقلَلية الم، كالمنتج
شََََّّّّوها، في سََََّّّّوق من التّ   الحدّ ، و تحسََََّّّّين الإطار التنظيمي ل قطاأ المصََََّّّّرفي، و السََََّّّّياسََََّّّّة النقدية

ا واسََََّّّّعة ل ضسََََّّّّاد والريع  ير المشََََّّّّروأالصََََّّّّّ  تتقاطع هذِ التوصََََّّّّيا، مع ما ، و رء التي تك ق فرصًََََّّّّ
التموي ية في ليبيا، من اََََّّّّرورة تعزيز  أشََََّّّّار إليه عدد من التقارير ا ممية الكاصََََّّّّة بتح يل البي ة  

كضَّاءة القطَّاأ العَّام وتحسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّين نتَّائج تقَّديم الكَّدما، باعتبَّار ذلك شََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّرطًا لتحقيق أهداء التنمية  
تحدي  أنظمة  ، و قد ركز، هذِ التقارير ع ى أهمية إصَََََََّّّّّّّلَ  منظومة المالية العامة، و المسَََََََّّّّّّّتدامة

ربط السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّا، الاقتصَََََََّّّّّّّادية  ، و العام  تعزيز الشَََََََّّّّّّّضا ية في دورة الإنضاق، و المشَََََََّّّّّّّتريا، الحكومية
باحتياجا، التنمية المح ية، بدل الاقتصار ع ى إدارة عوائد النضط في إطار معادلا، قصيرة ا مد 

 .(2)ل تهدئة الاجتماعية

في ما يتصل بَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ اللَمركزية والحكم المح ي، تُظهر تقارير ا مم المتحدة وبرنامج    -رابعًا
اكًا متزايدًا  همية تقوية الإدارة المح ية والب ديا،، في اََََََََََّّّّّّّّّّوء اََََََََََّّّّّّّّّّعا ا مم المتحدة الإنمائي إدر 

 

م المتحََّّدة،  ، ا م[PDF]  2024قرير النتََّّائج السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّنوي لثمم المتحََّّدة في ليبيََّّا  ، ت(2025) .ا مم المتحََّّدة  (1)
مَََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّن   رجَََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّع  -https://libya.un.org/sites/default/files/2025اسَََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتَََََََََََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

06/compressed2505_UN-Libya_AR-Arabic_19-05-2025-06.pdf 18، ب. 
 .122(، مرجع سبق ذكرِ، ب 2022بن شتواَ، محمد، وال رمي، سامي. ) (2)

https://libya.un.org/sites/default/files/2025-06/compressed2505_UN-Libya_AR-Arabic_19-05-2025-06.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://libya.un.org/sites/default/files/2025-06/compressed2505_UN-Libya_AR-Arabic_19-05-2025-06.pdf?utm_source=chatgpt.com
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تراجع قَّدرة السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ طَّة المركزيَّة ع ى تقَّديم الكَّدمَّا، في جميع  ، و الصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ َّة بين المركز والمحيط
واَََّّّع إطار ، و قد أوصَََّّّا هذِ التقارير بتمكين الب ديا، من موارد مالية وبشَََّّّرية كا ية، و المناطق

تضعيل آليا، مشَّاركة المواطنين في ، و بين المسَّتوى المركزي والمح يقانوني أواَّو يحدد العلَقة 
من التركّز المضر  ل سََّّ طا، في  يحدّ ، و إدارة الشََّّأَ المح ي، بما يعزز المسََّّاءلة ا ف ية والعمودية

ما شَََََََََََّّّّّّّّّّّدد، بعض الوثائق ع ى أَ تعثر الإصَََََََََََّّّّّّّّّّّلَحا،  ، كالعاصَََََََََََّّّّّّّّّّّمة أو في أيدي نكبة محدودة
المركزي والشَََََّّّّّكصَََََّّّّّي ل حكم، يسَََََّّّّّاهماَ في بقاء التوترا، المح ية ابع  اسَََََّّّّّتمرار الطّ ، و المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّية

 (1).ويضتحاَ المجال أمام توسع نضوذ الضاع ين  ير الرسميين

ا  يما يتع ق بَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ إصَََََّّّّّلَ  المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، في سَََََّّّّّياق العم ية السَََََّّّّّياسَََََّّّّّية والانتقال    -خامسًَََََّّّّّ
توافقي   ز، التوصَََََََََّّّّّّّّّيا، ا ممية حول اَََََََََّّّّّّّّّرورة إنشَََََََََّّّّّّّّّاء إطار دسَََََََََّّّّّّّّّتوري وقانونيالديمقراطي، تركّ 

يُعيد بناء الشََََّّّّرعية ع ى  ، و للَنتكابا،، يلََََّّّّمن توحيد المؤسََََّّّّسََََّّّّا، المنبثقة عن صََََّّّّناديق الاقتراأ
قد أسَََََّّّّّهما ال جاَ الاسَََََّّّّّتشَََََّّّّّارية ا ممية والحوارا، ، و أسَََََّّّّّس انتكابية بدلًا من التسَََََّّّّّويا، المؤقتة

لقواعََّّد المََّّدعومََّّة من ا مم المتحََّّدة في طر  خيََّّارا، تقنيََّّة وقََّّانونيََّّة لمعََّّالجََّّة الكلَفََّّا، حول ا
المنظمَّة للَنتكَّابَّا،، مع التَّأكيَّد ع ى الربط بين نجَّا  الانتكَّابَّا، واسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّت مَّال مسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّار توحيَّد  
المؤسَََّّّسَََّّّا، وإعادة هيك تها، حتى لا تُنتج العم ية الانتكابية مؤسَََّّّسَََّّّا، منقسَََّّّمة أو متعاراَََّّّة من  

اء ما شدد، قرارا، مج س ا من والتقارير ا ممية ع ى أهمية اماَ مشاركة واسعة ل نس، كجديد 
والشَََّّّبا  في المؤسَََّّّسَََّّّا، المنتكبة وفي مسَََّّّارا، صَََّّّنع القرار، باعتبار ذلك عنصَََّّّرًا من عناصَََّّّر  

 (2).إصلَ  بنية التمثيل السياسي والمؤسسي

ا من زاوية نقدية تُظهِر القراءة المقارنة لهذِ التوصَََََََّّّّّّّيا، أنها تتسَََََََّّّّّّّم بدرجة من    -سَََََََّّّّّّّادسًَََََََّّّّّّّ
ة السََََّّّّياسََََّّّّية والاقتصََََّّّّادية والقلََََّّّّائية  الاتسََََّّّّاق الداخ ي والشََََّّّّمول النسََََّّّّبي، إذ تغطي أبعاد الحوكم

والإدارية بشَََََََََّّّّّّّّّكل مترابط.  ير أَ محدودية تأثيرها العم ي تعود في جزء كبير منها إلى اَََََََََّّّّّّّّّعا 
عجز ا طراء ال يبية عن تحويل هذِ التوصَََّّّيا، ، و اسَََّّّتمرار الانقسَََّّّام، و الإرادة السَََّّّياسَََّّّية المح ية

التوصَََّّّيا، جاء في صَََّّّيغة عامة أو مكررة، لا ما أَ جزءًا من  ، كإلى برامج إصَََّّّلَ  متضق ع يها
يراعي دائمًا تعقيدا، السََّّياق المح ي أو شََّّبكة المصََّّالو القائمة داخل المؤسََّّسََّّا،، ما جعل كثيرًا  

 

 .39، ب ، مرجع سبق ذكرِ(2025) .ا مم المتحدة (1)
. )  الكَّالقي، سَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّامي جمعَّة، ودخيَّل، جمعَّة  (2) (، دور المصَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّالحَّة الوطنيَّة في عم يَّة التحول  2022ف روَ

 .285، ب 22الديمقراطي: دراسة حالة ليبيا، ا ستاذ, 
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من وثائق الإصََََََّّّّّّلَ  أقر  إلى إطار ميياري عام منها إلى خارطة طريق تنضيذية محددة المراحل 
 .(1)والآجال

ممية نضسََََََّّّّّّها بطء تنضيذ عدد من البرامج الإصََََََّّّّّّلَحية،  إاََََََّّّّّّافة إلى ذلك تُظهر التقارير ا 
سََّّواء بسََّّبد القيود ا منية وال وجسََّّتية، أو اََّّعا التنسََّّيق بين الضاع ين الدوليين، أو تردد بعض 

مع ذلك، ، و الشََََّّّّركاء المح يين في الانكرا  الجاد في عم يا، إصََََّّّّلَ  تمس بنية السََََّّّّ طة القائمة
أنها تُب ور، بمنظور خارجي نسََََََّّّّّّبيًا، صََََََّّّّّّورة مت ام ة   تبقى ال يمة ا سََََََّّّّّّاسََََََّّّّّّية لهذِ التوصََََََّّّّّّيا، في

لمتط با، إصلَ  المؤسسا، ال يبية: توحيد الهياكل، إصلَ  الحوكمة والمالية العامة، دعم سيادة 
، تمكين الحكم المح ي هي عناصَّر تشَّكّل، ، و تجديد الشَّرعية عبر مسَّار سَّياسَّي توافقي، و القانوَ

وطنية لإعادة بناء كضاءة المؤسَََّّّسَََّّّا، الرسَََّّّمية في مرح ة  في مجم ها، مرجعًا مهمًا لصَََّّّيا ة ردية
 .النّزاأما بعد 

تُبرز التوصََََّّّّيا، الصََََّّّّادرة عن ا مم المتحدة والمؤسََََّّّّسََََّّّّا، المالية الدولية تصََََّّّّورًا متقاربًا  
 زمة كضاءة المؤسَّسَّا، في ليبيا، إذ تجمع ع ى أَ الانقسَّام المؤسَّسَّي يمثل العائق البنيوي ا هم  

إنهاء ، و قد ركّز، هذِ التوصََّّيا، ع ى أولوية توحيد المؤسََّّسََّّا، السََّّيادية، و لأمام أي إصََّّلَ  فعّا
الازدواك في الهياكل التنضيذية والاقتصََََّّّّادية وا منية، باعتبار ذلك شََََّّّّرطًا مسََََّّّّبقًا لاسََََّّّّتعادة فاع ية  

تعزيز اسَََّّّتقلَل ، و د، ع ى اَََّّّرورة إصَََّّّلَ  قطاأ ا من والعدالةما شَََّّّدّ ، كالدولة وبسَََّّّط سَََّّّيادتها
َ القلَََََّّّّّاء وسَََََّّّّّيا ربط ذلك بمسَََََّّّّّارا، العدالة الانتقالية والمسَََََّّّّّاءلة ل حد من الإفلَ، من  ، و دة القانو

 (2) .العقا  وإعادة بناء ثقة المواطنين

د، تقارير البنك الدولي والمؤسَََّّّسَََّّّا، الدولية ع ى  وع ى الصَََّّّعيد الاقتصَََّّّادي والمالي، أكّ 
،  تعزيز شََََََََّّّّّّّّضا ية إدارة الإيرادا، النضطية ، و اعتماد موازنة موحدة، و إصََََََََّّّّّّّّلَ  منظومة المالية العامة

ما أولا ، كترشََََََّّّّّّيد الإنضاق الجاري لصََََََّّّّّّالو الاسََََََّّّّّّتثمار التنموي ، و اسََََََّّّّّّتقلَلية المصََََََّّّّّّرء المركزي و 
التوصََََّّّّيا، أهمية متزايدة للَمركزية وتمكين الحكم المح ي، باعتبارها أداة لتحسََََّّّّين تقديم الكدما،  

في السَََََََََّّّّّّّّّياق السَََََََََّّّّّّّّّياسَََََََََّّّّّّّّّي، ربطا ، و لرسَََََََََّّّّّّّّّميةوالحد من التوترا، المح ية وصَََََََََّّّّّّّّّعود الضواعل  ير ا
المنظومة ا ممية إصََََّّّّلَ  المؤسََََّّّّسََََّّّّا، بننجاز إطار دسََََّّّّتوري توافقي وانتكابا، موحدة تُعيد بناء  

 .الشرعية ع ى أسس ديمقراطية

 

 .27(، مرجع سبق ذكرِ، ب 2025ا مم المتحدة. ) (1)
(2 )     Linz, J. J., & Stepan, A. (1996)  ،Problems of democratic transition and 

consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. 
Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, p96. 
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 الخاتمة 

 َّ ( لم 2024-2014السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي في ليبيا خلَل الضترة )النّزاأ    خ صَََََّّّّّا هذِ الدراسَََََّّّّّة إلى أ
بل شََّّكَّل مسََّّارًا بنيويًا أعاد إنتاك الدولة     ع ى السََّّ طة بين نكد متنافسََّّةيكن مجرد صََّّراأ ظرفي 

ع ى أسََّّس هشََّّة، وأثر بصََّّورة عميقة في طبيعة مؤسََّّسََّّاتها الرسََّّمية ووظائضها ا سََّّاسََّّية. فقد بيَّن  
الإطار النظري أَ كضاءة المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعوامل الاسََََََّّّّّّتقرار السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّي، ووحدة 

اَََََََّّّّّّّا في الحالة ال يبية لتآكل دا، تعرّ كمة الرشَََََََّّّّّّّيدة، وسَََََََّّّّّّّيادة القانوَ  وهي محدّ المرجيية، والحو 
تدريجي نتيجة الانقسَََّّّام المؤسَََّّّسَََّّّي، وتعدد الحكوما،، وازدواك مراكز القرار. وقد أدى هذا التآكل 

 طة، واحت ار القرار والتنضيذ اَََََََّّّّّّّمن إطار إلى تعطيل منطق الدولة الحديثة القائم ع ى وحدة السَََََََّّّّّّّّ 
 احد.قانوني و 

بل أسهم    السياسي لم يكتاِ بناعاء ا داء الحكوميالنّزاأ  ح يل التطبيقي أَ  وأظهر التّ 
في تشظي البنية المؤسسية ذاتها، حي  تراجعا فعالية المؤسسا، التنضيذية والتشرييية والقلائية،  

ع ى  وفقد، قدرتها ع ى التكطيط طويل المدى، والتنسََََََّّّّّّيق، والرقابة، وصََََََّّّّّّنع السََََََّّّّّّياسََََََّّّّّّا، العامة 
أسَّس مهنية. كما انعكس هذا الك ل المؤسَّسَّي في تدهور م موس لجودة الكدما، العامة، خاصَّة  
في قطاعا، الصَََََََََّّّّّّّّّحة والتع يم وا من، وفي تنامي اعتماد المواطنين ع ى بدائل  ير رسَََََََََّّّّّّّّّمية أو 
خاصََّّة لت بية احتياجاتهم ا سََّّاسََّّية، مما يشََّّير إلى تراجع حلََّّور الدولة في حياة ا فراد بوصََّّضها  

 طارًا جامعًا وفاعلًَ.إ

وبينا الدراسَََََََّّّّّّّة كذلك أَ الضسَََََََّّّّّّّاد وسَََََََّّّّّّّوء إدارة الموارد العامة لم يكونا مجرد نتائج جانبية  
بل تحولا إلى سََََّّّّما، بنيوية في ظل غيا  المسََََّّّّاءلة، وتسََََّّّّييس ا جهزة الرقابية، وتلََََّّّّكم    ل نّزاأ 

ية والتقارير الوطنية،  الإنضاق الجاري ع ى حسََََّّّّا  الاسََََّّّّتثمار التنموي. وقد أكد، المؤشََََّّّّرا، الدول
مثل تقارير ديواَ المحاسَََََّّّّّبة ومصَََََّّّّّرء ليبيا المركزي، هذِ الصَََََّّّّّورة، حي  كشَََََّّّّّضا عن اختلَلا،  
عميقة في الحوكمة المالية والإدارية، وعن عجز الدولة عن توظيف مواردها، ولا سََََََََََّّّّّّّّّّيما النضطية،  

 في مسار تنموي مستدام.

اسََََََّّّّّّي وكضاءة المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، علَقة دائرية السََََََّّّّّّيالنّزاأ  كما أظهر، الدراسََََََّّّّّّة أَ العلَقة بين  
النّزاأ  متبادلة التأثير  فلََّّعا المؤسََّّسََّّا، أسََّّهم في إطالة أمد النزاأ وتعقيدِ، بينما أدى اسََّّتمرار  

إلى تعميق هشََََََََََّّّّّّّّّّاشََََََََََّّّّّّّّّّة الدولة وتقويض قدرتها ع ى اسََََََََََّّّّّّّّّّتعادة فاع يتها. ومن ثم، فنَ أي محاولة 
 رت از ع ى إصََّّلَ  مؤسََّّسََّّي شََّّامل، تظلّ لمعالجة ا زمة ال يبية من زاوية سََّّياسََّّية فقط، دوَ الا
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محدودة ا ثر وقاب ة للَنت اس. وع يه، فنَ اسَََّّّتقرار ليبيا في المدى المتوسَََّّّط والبعيد يبقى مرهونًا  
بقدرتها ع ى إعادة بناء مؤسََََّّّّسََََّّّّا، رسََََّّّّمية موحدة وفعالة، تسََََّّّّتند إلى شََََّّّّرعية تواف ية، وتعمل في 

.إطار دستوري وااو، وت تزم بمباد  الحوكمة الرشيد   ة وسيادة القانوَ
د الدراسَََّّّة في هذا السَََّّّياق أَ تجاوز حالة الهشَََّّّاشَََّّّة المؤسَََّّّسَََّّّية لا يتط د فقط إنهاء وتؤكّ 

الانقسَََََّّّّّام أو توحيد الحكوما،، بل يسَََََّّّّّت زم معالجة الجذور العميقة لثزمة، من خلَل إعادة هيك ة  
العامة، وإعادة تعريف   الإدارة العامة، واسَّتعادة اسَّتقلَل القلَّاء، وإصَّلَ  منظومة الرقابة والمالية

العلَقَّة بين المركز والمحيط، بمَّا يعزز الثقَّة بين الَّدولَّة والمجتمع. وبَّذلَّك، فَّنَ إعَّادة بنَّاء كضَّاءة 
المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، الرسََََََّّّّّّمية تمثل مدخلًَ أسََََََّّّّّّاسََََََّّّّّّيًا لإعادة بناء الدولة ال يبية ذاتها، واََََََّّّّّّماَ وحدتها، 

 واستدامة استقرارها السياسي والاجتماعي.

 النتائج

قَّد    2014أظهر، الَّدراسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّة أَ النموذك المركزي الَّذي كَّاَ يحكم بنيَّة الَّدولَّة قبَّل عَّام  .1
تضّ ك دوَ أَ يصَََّّّاحبه إنشَََّّّاء ترتيد مؤسَََّّّسَََّّّي بديل متوافق ع يه، ا مر الذي أسَََّّّهم في 

 .نشوء فراغ وااو في هيكل الدولة وطريقة تنظيم وإدارة شؤونها العامة
وتعدد الحكوما، أدّيا إلى ازدواك الهياكل الإدارية بيّن التح يل أَ الانقسَََََََّّّّّّّام المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّي  .2

وتوزّأ القرار التنضيذي بين مراكز متوازية ومتعاراة أحيانًا، بما قّ ل من القدرة ع ى توحيد  
 .السياسا، وتنضيذها بضعالية ع ى المستوى الوطني

ع  أشَّار، النتائج إلى أَ تراجع قدرة السَّ طة المركزية ع ى اللَّبط والتوجيه ترافق   .3 مع توسَّّ
دور الضاع ين  ير الرسَََََّّّّّميين في إدارة جواند من الشَََََّّّّّأَ العام، بما في ذلك تقديم بعض 

 .الكدما، أو فرض ترتيبا، أمنية مح ية خارك ا طر المؤسسية الرسمية
إلى أَ أداء المؤسَََّّّسَََّّّا، التنضيذية والتشَََّّّرييية والقلَََّّّائية اتّسَََّّّم بلَََّّّعا  الدّراسَََّّّة  خ صَََّّّا  .4

اسََّّية، مع تراجع قدرتها ع ى التكطيط وصََّّنع السََّّياسََّّا، وااََّّو في ال يام بوظائضها ا سََّّ
 .اعا أدائها  دوار المتابعة والرقابة والتقويم، و وتنضيذها

لا سيما في مجالا، الصحة والتع يم وا من، ، و بيّنا المعطيا، أَ جودة الكدما، العامة .5
ا خلَل فترة الدراسََََََّّّّّّة، ما دفع شََََََّّّّّّرائو من   المواطنين إلى الاعتماد  شََََََّّّّّّهد، تراجعًا م موسًََََََّّّّّّ

 .المتزايد ع ى خدما، خاصة أو بدائل  ير رسمية لت بية احتياجاتهم ا ساسية
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أواََََّّّّحا النتائج أَ مظاهر الضسََََّّّّاد الإداري والمالي وسََََّّّّوء إدارة الموارد العامة اتّسََََّّّّعا،  .6
  بالتوازي مع تلَََََّّّّّكّم بنود الإنضاق الجاري مقارنة بالإنضاق التنموي، بما انعكس سَََََّّّّّ بًا ع ى

 .قدرة الدولة ع ى تنضيذ مشروعا، تنموية مستدامة
را، أظهر،   .7 الدولية والتقارير الوطنية التي تم تح ي ها صََّّورة منسََّّجمة مع ما سََّّبق، المؤشََّّّ

إذ عكسََََّّّّا مسََََّّّّتويا، متدنية في مؤشََََّّّّرا، الحوكمة وفعالية الحكومة وكضاءة المؤسََََّّّّسََََّّّّا، 
 .ؤسسية وااحةرسّكا توصيف الحالة ال يبية كبي ة تعاني هشاشة م، و العامة

توصََّّ ا الدراسََّّة إلى أَ اََّّعا المؤسََّّسََّّا، الرسََّّمية لم يكن مجرد نتيجة ل نزاأ السََّّياسَّي   .8
رًا لاسََََّّّّتمرار هذا النزاأ وتعقيد مسََََّّّّارا، تسََََّّّّويته، من     القائم ا عاملًَ مضسََََّّّّّ بل أصََََّّّّبو أيلًََََّّّّ

خلَل عجز هذِ المؤسََََََّّّّّّسََََََّّّّّّا، عن فرض قواعد وااََََََّّّّّّحة لإدارة الكلَفا، واََََََّّّّّّماَ تنضيذ  
 .ةالاتضاقا، السياسي

 مناقشة النتائج

، تسََََّّّّعى هذِ المناقشََََّّّّة إلى تضسََََّّّّير النتائج التي توصََََّّّّ ا إليها الدراسََََّّّّة في اََََّّّّوء الإطار النظري 
ما عراَّته الدراسَّا، السَّابقة من معطيا،  ، و (2024–2014طبيعة السَّياق ال يبي خلَل الضترة )و 

السَََّّّياسَََّّّي لم يكن  اأ  النّز تُظهر النتائج في مجموعها أَ ، و حول الحوكمة والنزاأ السَََّّّياسَََّّّي في ليبيا
بل تحوّل إلى عامل بنيوي أثّر بعمق في شَََََََََّّّّّّّّّكل الدولة وأداء    مجرد حالة صَََََََََّّّّّّّّّراأ ع ى السَََََََََّّّّّّّّّ طة

 .في نمط علَقة المواطن بالمؤسسا، والكدما، العامة، و مؤسساتها الرسمية
 :مو ج المركزَّ و هور فراغ في بنية الدولةك الن  تفك   -أولا 

انهيار النموذك المركزي السَّابق، دوَ بناء بديل مؤسَّسَّي توافقي، قد تُشَّير النتيجة ا ولى إلى أَ  
أفلَََََََّّّّّّّى إلى فراغ وااَََََََّّّّّّّو في بنية الدولة. وتتوافق هذِ النتيجة مع ا دبيا، التي ترى أَ الانتقال  
السَََّّّياسَََّّّي  ير المتناسَََّّّق، أو التغيير الذي يتم في غيا  تسَََّّّوية سَََّّّياسَََّّّية شَََّّّام ة، يؤدي عادةً إلى 

لقائمة دوَ أَ يقترَ ذلك بننشَََََََّّّّّّّاء مؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا، جديدة قادرة ع ى تنظيم  سَََََََّّّّّّّا، الحكم اك مؤسَََََََّّّّّّّّ تض ّ 
المجال العام. في الحالة ال يبية، أظهر التح يل أَ مؤسََّّسََّّا، الدولة التي كانا تسََّّتند إلى مركزية 

، ثم أعيد تشََََََّّّّّّكي ها بعد الثورة بشََََََّّّّّّكل  ير مكتمل، لم يُسََََََّّّّّّتبدل بها ترتيد  2011شََََََّّّّّّديدة قبل عام  
. مما أدى إلى تر  الضلَّاء المؤسَّسَّي مضتوحًا أمام الضاع ين  2014عام  مؤسَّسَّي متوافق ع يه بعد 

 المتنافسين، وأاعا القدرة ع ى إنتاك سياسا، وطنية موحدة.
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تُضسر هذِ النتيجة، إلى حد كبير، حالة الارتبا  في مرجيية القرار السياسي والإداري، كما تواو  
ا بي ة خصََََّّّّبة لت ريسََََّّّّه     يأَ الضراغ المؤسََََّّّّسََََّّّّي ليس مجرد نتيجة للَنقسََََّّّّام السََََّّّّياسََََّّّّ بل هو أيلًََََّّّّ

 واستمرارِ   نه يضتو المجال أمام كل طرء لمحاولة ملء هذا الضراغ بما يمت  ه من أدوا، قوة.
 :ي القرار التنفيذَّالنقسام المؤسسي وازدواجية الهياكل وتشظ    -ثانياا

ى ازدواك هياكل الإدارة تبيّن من النتيجة الثانية أَ الانقسَََََََّّّّّّّام المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّي وتعدد الحكوما، أدّيا إل
هذا يتوافق مع الطر  النظري الذي يشََََّّّّير إلى أَ تعدد مراكز الشََََّّّّرعية  ، و وتشََََّّّّتّا القرار التنضيذي

إهدار في الموارد، فللًَ ، و ت رار في الهياكل، و في الدولة الواحدة يقود إلى تلار  في السياسا، 
 .الموظضوَ والمواطنوَ ع ى حد سواءعن الإربا  الإداري والقانوني الذي يواجهه 

،  مؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، تنضيذية مت ررة ، و في الحالة ال يبية، انعكس هذا الانقسَََََّّّّّام في وجود حكوما، متوازية
، ذا الواقع جعل من الصَََّّّعد تنسَََّّّيق السَََّّّياسَََّّّا، العامة، هسَََّّّ طا، مح ية تتبع مرجييا، مكت ضةو 
كما جعل تنضيذ أي قرار وطني    أدى إلى تنافس ع ى الموارد والاختصَََََّّّّّاصَََََّّّّّا، بدلًا من توحيدها.و 

هو  ، و شَََّّّامل أمرًا معقدًا،  َ تنضيذِ يتط د موافقة أكثر من سَََّّّ طة، أو ع ى ا قل عدم اعترااَََّّّها
 .ما  البًا لم يتوفر

 :لطة المركزقة وصعود الفاعلين غير الرسميينتآكل الس    -ثالثاا
قد ترافق مع توسََََََََّّّّّّّّع نضوذ تواََََََََّّّّّّّّو النتيجة الثالثة أَ تراجع قدرة السََََََََّّّّّّّّ طة المركزية ع ى اللََََََََّّّّّّّّبط 

ذِ الظاهرة معروفة في أدبيا، الدول ، هالضاع ين  ير الرسََََّّّّميين في إدارة جواند من الشََََّّّّأَ العام
ة، حي  يؤدي اَََََّّّّّعا الدولة إلى صَََََّّّّّعود قوى بدي ة من م يشَََََّّّّّيا، مسَََََّّّّّ حة، أو مجموعا،  الهشَََََّّّّّّ

 .مح ية، أو شبكا، اقتصادية، تقوم ببعض أدوار الدولة أو تنافسها ع يها
ليبيا، أظهر الواقع أَ بعض هذِ الضاع ين باتوا يسََّّيطروَ ع ى مناطق أو موارد أو مؤسََّّسََّّا، في 

ذا الواَََّّّع يلَََّّّعا  ، هيقدموَ خدما، أو يضراَََّّّوَ ترتيبا، أمنية خارك الإطار الرسَََّّّمي، و بعينها
ا ، و أكثر فأكثر صَََََّّّّّورة الدولة في نظر المواطنين يجع هم يتعام وَ مع سَََََّّّّّ طا، متعدّدة، ما يرسَََََّّّّّّ

دولَّة المتشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّظيَّةا بَّدل الَّدولَّة الموحَّدة. كمَّا أَ وجود هَّذِ القوى  ير الرسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّميَّة يعقَّد أي  واقع والَّ
محاولة إصََّّلَ  مؤسََّّسََّّي،  َ نجا  الإصََّّلَ  يتط د إعادة توزيع ل سََّّ طة والنضوذ قد لا تقبل به  

 .هذِ ا طراء بسهولة
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 :ضضف الأداء الو يفي للمؤسسات التنفيذتة والتشرقضية والققائية  -رابعاا
تُظهر النتيجة الرابعة أَ المؤسََّّسََّّا، التنضيذية والتشََّّرييية والقلََّّائية عانا من اََّّعا وااََّّو في 

هَّذا يتوافق مع ، و ال يَّام بوظَّائضهَّا ا سََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيَّة، مع تراجع القَّدرة ع ى التكطيط والتنضيَّذ والرقَّابَّة
 .تآكل فعالية مؤسسا، الدولة من جهة أخرى ، و النزاأ السياسي من جهةالضراية التي ربطا بين  

ى الانقسَََََّّّّّام وتعدد الحكوما، إلى إربا  في رسَََََّّّّّم السَََََّّّّّياسَََََّّّّّا، فع ى مسَََََّّّّّتوى السَََََّّّّّ طة التنضيذية، أدّ 
ع ى مسَّتوى السَّ طة ، و إلى صَّعوبا، في إدارة الموارد ع ى مسَّتوى وطني موحّد ، و العامة وتنضيذها

تنازأ الشََََََّّّّّّرعية بين  ، و اََََََّّّّّّعا الدور الرقابي، و الانقسََََََّّّّّّام في تعطّل التشََََََّّّّّّريعالتشََََََّّّّّّرييية، انعكس 
ما السََّّ طة القلََّّائية، فوجد، نضسََّّها تعمل في بي ة سََّّياسََّّية وأمنية ملََّّطربة، ، اا جسََّّام المكت ضة

 .أاعا دورها كلامن لسيادة القانوَ وحكمه، و ما قيّد قدرتها ع ى إنضاذ أحكامها
بين السَََّّّ طا، وتوازنها، بوصَََّّّضه أحد أسَََّّّس الدولة الحديثة، قد  هذِ الصَََّّّورة تبيّن أَ مبدأ الضصَََّّّل

 .تعرض لك ل عميق في التجربة ال يبية خلَل فترة الدراسة
ا  :تدهور جودة الخدمات العامة واعتماد المواطنين على البدائل  -خامسا

ية، من  زاأ السَََّّّياسَََّّّي والانقسَََّّّام المؤسَََّّّسَََّّّي ع ى حياة المواطن اليومتُبرز النتيجة الكامسَََّّّة أثر النّ 
تزايد اعتماد الناس ع ى بدائل ، و خلَل تراجع جودة الكدما، العامة في الصََََََََََََّّّّّّّّّّّّحة والتع يم وا من

ذِ النتيجة تعكس انتقال آثار النزاأ من مسََََّّّّتوى والنكبة والمؤسََََّّّّسََََّّّّا،ا ، هخاصََََّّّّة أو  ير رسََََّّّّمية
 .”إلى مستوى والمجتمع وا فراد 

،  ع ى تنظيمها ، و ع ى تمويل الكدما، فالااَََََّّّّّطرا  السَََََّّّّّياسَََََّّّّّي والإداري ينعكس ع ى قدرة الدولة  
هذا ما ، و مع اََّّعا المؤسََّّسََّّا،، تصََّّبو الكدما، أقل انتظامًا وأقل جودة، و ع ى مراقبة جودتهاو 

الترتيبا، ا منية  ، و المسََََََّّّّّّتشََََََّّّّّّ يا، الكاصََََََّّّّّّة، و يدفع المواطنين إلى ال جوء إلى المدارس الكاصََََََّّّّّّة
تزيد من شَّعور  ، و الظاهرة تعمّق الضوارق الاجتماعيةذِ ، هالمح ية، ك ما اسَّتطاعوا إلى ذلك سَّبيلًَ 

تلَََّّّعا رابط الثقة بينهم وبين الدولة،  َ الدولة تُضهم في الوعي العام ، و المواطنين بعدم المسَََّّّاواة 
 .أساسًا من خلَل قدرتها ع ى تقديم الكدما، ا ساسية بعدالة وكضاءة
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ا  :فاق الجارَّ انتشار الفساد وسوء إدارة الموارد وتقخم الإن  -سادسا
تؤكد النتيجة السََّّادسََّّة أَ الضسََّّاد وسََّّوء إدارة الموارد العامة اتسََّّعا خلَل فترة الدراسََّّة، مع تلََّّكّم  

تتراجع   إذ زاأ،  هذا النمط معروء في بي ا، النّ ، و بنود الإنضاق الجاري ع ى حسا  الإنضاق التنموي 
 . راض خاصة أو ف ويةتتزايد فرب استغلَل الموارد العامة  ، و آليا، الرقابة والمساءلة

، غيا  تكطيط تنموي وااََََََّّّّّّو، و في السََََََّّّّّّياق ال يبي، ترافقا هذِ الظاهرة مع سََََََّّّّّّيولة مالية نسََََََّّّّّّبيًا
لنتيجة هي توجيه جزء ، ااَََََََََََّّّّّّّّّّّعا في قدرة ا جهزة الرقابية ع ى أداء دورها باسَََََََََََّّّّّّّّّّّتقلَلية وفعاليةو 

 ى حسا  الاستثمار  كبير من الموارد نحو الإنضاق الجاري ورواتد وأوجه صرء قصيرة المدى، ع
ذا الميل لا يلَََََّّّّّعا فقط كضاءة المؤسَََََّّّّّسَََََّّّّّا، ، هفي البنية التحتية والكدما، والتنمية طوي ة ا جل

 .في الحاار، بل يحد أيلًا من قدراتها المستقب ية ع ى الإصلَ  والتطوير
 :توافق المؤشرات الدولية والتقارقر الوطنية مع نتائج الدراسة  -سابعاا
را، الدولية والتقارير الوطنية رسَّما صَّورة متوافقة مع ما توصَّ ا النتيجة السَّابعة أَ المؤشَّّ تؤكد 

ة واَّييضة  ،  إليه الدراسَّة، من حي  وصَّا حالة الحوكمة وفعالية الحكومة في ليبيا بأنها حالة هشَّّ
  هذِ النتيجة أنها تُظهر أَ ما رصََََّّّّدته الدراسََََّّّّة ليس مجرد انطباعا، أو مشََََّّّّاهدا، جزئية،أهمية  

 .بل هو جزء من نمط أوسع ت تقطه أيلًا ا دوا، ال مية والمعايير الدولية
المؤشَّرا، الدولية من جهة أخرى، يعزّز ، و هذا التوافق بين المعطيا، الميدانية والتح ي ية من جهة

يمنحها قدرًا أع ى من الموثوقية،  نه يشََََََّّّّّّير إلى أَ صََََََّّّّّّورة اََََََّّّّّّعا ، و قوة اسََََََّّّّّّتنتاجا، الدراسََََََّّّّّّة
ا من  ال ضاءة المؤسَََّّّ سَََّّّية ليسَََّّّا حكرًا ع ى منظور مح ي أو سَََّّّياسَََّّّي معيّن، بل يتم رصَََّّّدها أيلًَََّّّ

 .جها، تقييم مستق ة تستكدم مناهج قياس مكت ضة
 :زاعضضف المؤسسات كسبب ونتيجة في آن واحد لستمرار الن    -ثامناا

لًا  أبرز، النتيجة الثامنة أَ اَّعا المؤسَّسَّا، الرسَّمية لم يكن نتيجة ل نزاأ فحسَّد، بل تحول أي
هذا ينسَََّّّجم مع الض رة المعروفة في أدبيا، النزاأ حول والدائرة ، و إلى عامل مغذٍ لاسَََّّّتمرارِ وتعقيدِ

المضر ةا، حي  يؤدي النزاأ إلى إاَّعاء الدولة ومؤسَّسَّاتها، ثم تصَّبو هذِ الهشَّاشَّة بدورها سَّببًا  
 .زاأفي صعوبة حل النّ 

إلى اَّعا القدرة ع ى  ، و اقا، السَّياسَّيةفي ليبيا، أدّ، هشَّاشَّة المؤسَّسَّا، إلى صَّعوبة تنضيذ الاتض
، إلى غيا  اَّامن مؤسَّسَّي قوي يضرض التزاما، ا طراء، و فرض قواعد وااَّحة ل يبة السَّياسَّية
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تعود ، و مع غيا  هذا اللََََََََََََّّّّّّّّّّّّامن، تصََََََََََََّّّّّّّّّّّّبو الاتضاقا، عراََََََََََََّّّّّّّّّّّّة للَنهيار عند أول اختبار جديو 
أَ أي مقاربة لإنهاء  ذِ النتيجة تؤكد ، ها طراء إلى منطق الصََََّّّّراأ، فتزداد المؤسََََّّّّسََََّّّّا، اََََّّّّعضًا

النزاأ السَََّّّياسَََّّّي في ليبيا لا يمكن أَ ت وَ سَََّّّياسَََّّّية فقط، بل يجد أَ تترافق معها ردية وااَََّّّحة 
 َ إصََّّلَ  المؤسََّّسََّّا، جزء من حل    لإعادة بناء مؤسََّّسََّّا، الدولة وتعزيز اسََّّتقلَليتها وكضاءتها

 .وليس نتيجة لاحقة له فقطالنّزاأ 
( تجاوز كونه صراعًا  2024–2014السياسي في ليبيا خلَل الضترة )النّزاأ  تُبيّن مناقشة النتائج أَ  

ر في كضاءة يؤثّ ، و ع ى السََََّّّّ طة بين نكد متنافسََََّّّّة، ليصََََّّّّبو عاملًَ يعيد تشََََّّّّكيل بنية الدولة ذاتها
كما  يعيد صَََََََََََّّّّّّّّّّّيا ة علَقة المواطن بالدولة.، و مؤسَََََََََََّّّّّّّّّّّسَََََََََََّّّّّّّّّّّاتها وقدرتها ع ى تقديم الكدما، العامة

أَ تحسَََّّّين  ، و واََََّّّّعا المؤسََََّّّّسََََّّّّا، علَقة متبادلة ومركّبةالنّزاأ  أواََََّّّّحا النتائج أَ العلَقة بين  
كضاءة المؤسَّسَّا، الرسَّمية ليس مجرد مط د إداري، بل شَّر  أسَّاسَّي  ي تسَّوية سَّياسَّية مسَّتقرة  

 .وأي مسار جاد لبناء الدولة في المرح ة المقب ة
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وصيات  
 
 الت

 .  سميةتوحيد المؤسسات والسلطات الر  .1
روأ في مسََّّار سََّّياسََّّي توافقي يهدء إلى إنهاء ازدواجية الحكوما، والهياكل التنضيذية  الشََّّّ 

اعتماد إطار دسََََّّّّتوري وانتكابي موحّد يُعيد بناء الشََََّّّّرعية ع ى أسََََّّّّاس ، و والتشََََّّّّرييية والاقتصََََّّّّادية
 .واحد 

 .تعزقز الحوكمة ومكافحة الفساد .2
تضعيل آليا، الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّضا ية والإفصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّا  عن  ، و ل حوكمةمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي  

ربط مكافحة الضسَّاد بنظم وااَّحة ل مسَّاءلة والعقا  داخل مؤسَّسَّا،  ، و المع وما، المالية والإدارية
 .الدولة

 .تقوقة استقلال الققاء والأجهزة الرقابية .3
توفير الموارد البشَََََََّّّّّّّرية ، و تحصَََََََّّّّّّّين القلَََََََّّّّّّّاء والهي ا، الرقابية من التدخلَ، السَََََََّّّّّّّياسَََََََّّّّّّّية

المالية اللَزمة لها، بما يمكّنها من أداء دورها في حماية سََََّّّّيادة القانوَ واََََّّّّبط اسََََّّّّتكدام الموارد و 
 .العامة

 . إصلاح منظومة المالية العامة .4
ترشََََََََّّّّّّّّيد الإنضاق  ، و اََََََََّّّّّّّّماَ شََََََََّّّّّّّّضا ية إدارة الإيرادا، النضطية، و اعتماد موازنة موحّدة ل دولة

كضاءة اسَََََََّّّّّّّتكدام الموارد وتحسَََََََّّّّّّّين الكدما،  الجاري لصَََََََّّّّّّّالو الإنضاق التنموي، بما يسَََََََّّّّّّّهم في رفع 
 .العامة

 . تطوقر قدرات الجهاز الإدارَّ في القطاعات الأساسية .5
تنضيذ برامج مسَََََََّّّّّّّتمرة لبناء القدرا، في مؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا، الصَََََََّّّّّّّحة والتع يم وا من، مع تحدي  

ل الهيَّاكَّل والإجراءا، الإداريَّة، بمَّا يرفع من جودة الكَّدمَّا، ويق َّل اعتمَّاد المواطنين ع ى البَّدائَّ
 . ير الرسمية

 .دعم اللامركزقة وتمكين الحكم المحلي .6
تضعيََّّل تنظيمٍ تََّّدريجيّ ومََّّدروس للَمركزيََّّة الإداريََّّة والمََّّاليََّّة، يمنو الب ََّّديََّّا، والمجََّّالس 

 .المح ية صلَحيا، أواو في تقديم الكدما،، مع الإبقاء ع ى وحدة الدولة وتماسكها المؤسسي

 . إنشاء آلية وطنية لرصد الكفاءة المؤسسية .7
، أسَََََََّّّّّّّيس وحدة أو مرصَََََََّّّّّّّد وطني يتولى متابعة مؤشَََََََّّّّّّّرا، كضاءة المؤسَََََََّّّّّّّسَََََََّّّّّّّا، الرسَََََََّّّّّّّميةت

نشََََََّّّّّّر تقارير دورية تسََََََّّّّّّاعد صََََََّّّّّّانع القرار في تقييم التقدم في ، و مواءمتها مع المؤشََََََّّّّّّرا، الدوليةو 
 .مسار الإصلَ  المؤسسي
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